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ارال مز ران 


المحامي والاستاد الخمر ص 


في جامعة بقداد 


بسم الله الرحمن الرحم 


مام الطب م الييّاوسم . 


المد لله رب المالين والصلاة والسلام على سيدا محمد وعل اله وصحبه 
أجمعين و بعد : 

فان فقهاء الشريعة الأسلامية » رحمهم الله تعالى» وضعوا لنا علياً جليل القدر 
عظيم الفائدة لا مثيل له عند أمم الأرض قاطية لا في القديم ولا في الحديث, ذلك 
هو علم أصول الفقه . وكان الغرض من وضعه وبئاء صرحه وتوضيح معالمه 
وجوانبه ومعانيه خدمة الاسلام عن طريق فهم كناب اله وسنة رسوله 4ا واستنباط 
الاحكام من نصوصها ومن المصادر المعتبرة في ضوء قواعد ومعانني هذا العلم علم 
أصول الفقه . وقد كتبت قبل سن مذكرات في هذا العلم الجليل لطلبة الصف 
الرابع في كلية الحقوق بجامعة بغداد. وقد جمعتها في كتاب سميته «الوجيز في أصول 
الفقه» وقد أجريت فى طبعاته السابقة ما رأيته مفيداً من التنقيح والتهذيب بالزيادة 
والتنقيص والتعديل والتمثيل. . وهكذا شأن الانسان فها يكتبه : فهو لا يكاد يكتب 
شيئاً فى يومه إلا ويرى نقصاً فيه في غده. وهذا من أكبر علامات نقص الانسان 
وقصوره. وتفرد اله وحده بالكمال المطلق ولكن أكثر الناس لا يعلمون . 

ومن الزيادات التي رأيت اضافتها في طبعاته السابقة » بعض الأمثلة من 
القواتين الوضعية لقواعد اصول الفقه المتعلقة بتفسير النصوص. لان هذه القواعد 
الاصولية موازين لفهم العبارة العر بية وصحة تفسيرها ومعرفة اراد منهاء وما دام 
القانون مكتوبا باللغة العر بيةء فهو بالضرورة» يخضع في تفسيره هلبه القواعد كما 
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ستذكره فيا بعد . 


وأخيراً فإني لأرجو بهذا العمل البسيط المتواضع قد سهلت على طليتنا الاعزاء 
صبيل تفهم ما تمس اليه الحاجة من ابحاث هذا العلمء والله أسأل أن يوفقني واياهم 
لخدمة شريعته واعلاء كلمته انه سميع للدعاء جيب . 
بغداد في 4 شوال / ۱۳۹۹ هھ 


۲ / تشرين أول / ٩۱۹۷م‏ الول 


ال 2 


٠‏ - استنباط الأحكام الشرعية من مصادرها المعتبرة شرعاًء لا يكون عن هوى 
وكيفيا اتفق» بل لا بد من مسالك معينة يسلكها المجتهد» وقواعد يُسْتَرَشِدُ بهاء 
وضوابط يرم بمقتضاهاء وبهذا يكون اجتهاده مقبولاًء ووصوله إلى الأحكام, 
الصحيحة مكنا ميسورا . 

١‏ - والعلم الذي يُعْنى ببحث مصادر الأحكام وحجيتها ومراتبها في 
الاستدلال بباء وشروط هذا الاستدلال » ويرسم مناهج الاستنباط› ویستخرج 
القواعد المعينة على ذلك والتي يلتزم مها المجتهد عند تعرفه على الأحكام من أدلتها 
التفصيلية » هو علم أصول الفقه. وهذا كان هذا العلم ء كا قال العلامة ابن 
خلدون : من أعظم العلوم الشرعية ء وأجلها قدراً. وأكثرها فائدمرم . 


* - وحقيقة أصول الفقه لا تخرج عما بيئاه» ولكن الأصوليين يذكرون له 
تعريفاً اصطلاحياً باعتباره لقباً واس لعلم خصوص من علوم الشريعة» ويمهدون 
لهذا التعريف ببيان معناهء باعتباره مركباً إضافياً مُكوْناً من كلمة «أصول» وهي 
الملضاف» وكلمة «الفقه» وهي المضاف إليه . 

والحق: أن هذا المسلك يفيد الطالب المبتدىء من جهة تعريفه باصطلاحات 

القوم وأهل هذا الفنء فلا يستوحش منها إذا رجع إلى كتبهم » وهذا فقد آثرنا أن 
جارهم في هذا النهج » فنذكر تعريف «أصول الفقه» باعتباره مركباً إضافياًء ثم 
تعريفه باعتباره لقباً عل العِلّم الخاص» الذي نحن بسبيل دراسته . 


- تعريف أصول الفقه باعتباره مركباً إضافياً : 


وتعريفه بهذا الاعتبار يستلزم تعريف جرئيه : أصول» الفقه . 


. «مقدمة ابن خلدون» ص؟48‎ )١( 
۷ 3 


فالاصول : جمع أصل , وهوفي اللغة : ما يبتتى عليه غيره» سواءٌ أكان الابتناء 
حسياً أو عقلياًء وفي عرف العلماء واستعمالاتهم » يراد بكلمة والأصل» عدة مَعَانِء 
متهار؛) : 

أ الدليل : فيقال: أصل هذه المسألة الإجماع » أي دليلها الإجماع . وبهذا 
المعنى قيل : أصول الفقه ء أي أدلته. لان الفقه ينبني على الأدلة ابينَاءٌ عقليا . 

ب _ الراجح : مثل قوم : الأصل في الكلام الحقيقة » أي الراجح في الكلام 
حمله عل الحقيقة ء لا المجاز . ومنه : الكتاب أصل بالنسبة إلى القياس » أي الراجح 
هو الكتاب . 

ج ‏ القاعدة : فيقال: إباحة الْمْنَةِ للمضطر على حلاف الأصل» أي على 
حلاف القاعدة العامة . وقوهم : الأصل أن الفاعل مرفوع . أي أن القاعدة العامة 
المستمرة : هي رفع الفاعل , أو أن رفع الفاعل من قواعد علم النحو. 

د المستصحب :فيقال : الأصل براءة الدّمّة» أي يستصحب خلو الذمة من 
الانشغال بشيء حت يبت خلافه . 


أما (الفقه). فهو في اللغة : العلم بالشيء والفهم له » ولكن استعماله في 
القرآن الكريم يرشد إلى أن المراد منه ليس مطلق العلم» بل فة الثهم. ولطف 
الإدراك» ومعرفة غرض المتكلم » ومنه قوله تعالى : طقَالُوا يا شُعْيْبٌ ما فة راما 
تقول» [هود : ]4١‏ وقوله تعالى : قا يلاء القوم لآ يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حديئاً» 
[النساء : ۷۸] . 

أما الفقه في اصطلاح العلماء : فهو «العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة 
من أدلتها التفصيلية (۲) » أو هو هله الأحكام نفسها , 
الك اه ا 
)١(‏ الإسنوي › في «نماية السول شرح مهاج الأصرل» مس 7؛ «لطائف الإشارات» للشيخ عبد الحميد بن 
محمد عل قدس عل تسهيل الطرقات للظم الررقات ص ۸, 


0( البيضاوي في ومتهاج الاصرل» ص ۲۲ء والإسيكام في أصول الاحکام للآمدي ج ١‏ ص ۷ إرشاد 
الفحول للشوكاني ص ۴ء لطائف الإشارات ص ۸ . 
مم 


والأحكام : جمع حكمء وهو إثبات أمر لآخرء إيجاباً أو سلب مثل قولنا: 
الشمس مشرقة أو غير مشرقةء والماء ساحن أو غير ساخن . 

والمراد بالأاحكام هنا: ما يث يشت لأفعال المكلقين من وجوب » أوندب» أو 
حرمةء أو كراهة» أو إباحة» أو صحة أو فسادء أو بطلان() . 


0 الشرعية لصحة إطلاق كلمة الفقه » فالعا 
ما دامت عنده ما لاسا 


وقيدت الأحكام بكونها شرعية ء للدلالة على أنها منسوبة إلى الشرع » أي 
مأخوذة منه رأساً أو بالواسطة » فلا تدخل في التعريف الأحكام العقلية كالعلم بأن 
الكل أكبر من الحزء» وأن الواحد تصف الائنين ء وأن العام حادث ولا الأحكام 
الحسية : أي الثابته بطريق الحس » كعلمنا أن النار محرقة, ولا الأحكام الثابته بطريق 
التجربة : كالعلم بأن السم قاتل » ولا الأحكام الوضعية : أي الثابته بالوضع ء 
كالعلم بان كان وأخمواتها اترفع المبتدأ وتتصب الخبر . 


ويشترط في هذه الأحكام الشرعية أن تكون «عملية»؛ أي متعلقة بأفعال 
المكلفين : كصلاتهم ‏ وبيوعهم, وأشريتهم » وجناياتهم: أي ما كان منها من 
العبادات أو المعاملات » فلا يدخل فيها ما يتعلق بالعقيدة» وهي الأحكام 
الاعتقادية : كالإيمان بالله واليوم الآخخرء ولا ما يتعلق منها بالأخلاق وهي الأحكام 
الاخلاقية : كوجوب الصدق وحرمة الكذب . فهذه أوتلك لا تبث في علم الفقه» 
وإغا تُبحث في علم التوحيد. أو الكلامء إن كانت أحكاماً اعتقادية : وفي علم 
الأحلاقء أو التصوف» إن كانت أحكاماً أخلاقية . 


ويُشْترط في هذه الأحكام الشرعية العملية أن تكون مكتسبة » أي مستفادة من 
الأدلة التفصديلية بطريق النظر والاستدلال . 


سس س 
)١(‏ ولطائف الإشارات» ص ۸ مباحث الحكم لاستاذنا عمد سلام مدكور من © . 
4. 


ويترتب على هذا الشرط : أن علم الله بالأحكام؛ أو علم الرسول بهاء أو 
.علم المقلدين بهاء كل ذلك لا يعتبر في الاصطلاح فقهاء ولا يسمي صاحبها 
فقيهاً» فعلم الله لازم لذاته وهو يعلم الحكم والدليل» وعلم الرسول مستفاد 
من الوحي لا مكتسب من الأدلة» وعلم المقلد مأخوذ بطريق التقليد لا بطرق 


النظر والاجتهاد). 
والأدلة التفصيلية : هي الأدلة الجزئية التي يتعلق كل منها بمسألة خاصة». 
وينص على حكم معين هاء مثل : 


أ قوله تعالى : حرمت عَلَيْكُمْ أُمَهَائْكُمْ 4 [النساء : ۲۳] فهذا دليل 
تفصيلٍ» أي دليل جزڻي يتعلق بمسألة خاصة : وهي نكاح الأمهات. ويدل على 
حكم معين : هو حرمة نكاح الأمهات . 

ب - قوله تعالى : ولا تَقرَبُوا ال ِنهُ كَانَ فَاحِشَة وَسَاَ سَبيلا 4 [الإسراء: 
۲ دليل جزئي يخص مسالة معينة : وهي الزنی» ويدل على حكم خاص بها : 
وهو حرمة الزى . 


5 مم و ملو نبي ”م وك ي ر م م ر 
ج - وقوله تعالى : «وَأعِدُوا هم ما استطعتم من وة ومن رِبَاطٍ الل ) 
[الانفال: ]٠‏ دليل جزئي يتعلق بمسألة معينة : هي إعداد القوة من قبل الجماعة , 
ويدل على حكم معين حاص بها : وهو وجوب إعداد القوة من قبل الجماعة لإرهاب 
العدو. 


د قوله عليه الصلاة والسلام : «العْمْدُ قوّده. دليل جزئي يتعلق بمسالة 


آذآ ل سس 
)١(‏ ويلاحظ هنا : أن المقلد إذا علم جملة من الأحكام الشرعية بأدلتهاء لا يُسمى فقيهاً أيضاً. لان الفقيه 
في اصطلام الاصرليين: من قامت فيه ملكة استياط الاسحكام وتحصيلها من أدلتهاء سواء اجتهد بالفعل 
واستنبط الأحكام , أم لم يمتهد وم يستنبط الأحكام . فالفقيه إذن: من صار الفقه سجيةٌ له فهر يمعنى 
المجتهد . ولكن حصل تغير في هذا المعنى » نصارت كلمة (الفقه) تطلق عل مسائل الفقه. سراء اكنسبها 
الشمخص بطريق النظر والاستدلال, آم بطريق التفهم لأقوال المجتهدين ‏ أم بطريق التقليد والحفظ ؛ كبا 
ن من يمصل عل هذه المسائل بهله الطرق يسمى : فقيهاء وهذا المعنى اللحديد شاع عند أهل الفقه دون 
الأصوليين : «مذكرات في تاريخ الفقه » امسخنا فرج الستبرري ص ؛ . 
١1٠‏ 


خاصة : هي القتل العمد»ء ويدل على حكمها: وهو وجود القصاص . 
٠:‏ ه ‏ الإجماع على أن ميراث الجدة السدس » دليل جزئي مخص مسألة معينة : 

هي ميراث الحدة, ويدل على حكمها : وهو وجوب إعطاء الحدة السدس . 

فالأدلة التفصيلية : هي التي تدلنا على حكم كل مسألة » ومن تم فهي موضوع 
بحث الفقيه ليتَعرّف على الأحكام التي جاءت بهاء مستعيناً على ذلك با قرّره علم 
الأصول من قواعد للاستنياط ومناهج للاستدلال» أما الأصولي فلا يبحث في هذه 
الأدلة ء وإنما يبحث في الأدلة الإجالية ء أي الكلية, ليتعرف على ما فيها من أحكام 
كلية » ليضع القواعد التي يطبقها الفقيه على الأدلة الجزئية حتى يصل إلى معنرفة 
الحكم الشرعي . 

ه ‏ تعريف أصول الفقه اصطلاحا : 


أما تعريفه اللَقبي » أي باعتباره لقباً عل علم مخصوص : فهو العلم بالقواعد 
والأدلة الاجمالية. التي يتوصل بها إلى استنباط الفقهر: » كا يطلق على هذه القواعد 
والأدلة الإإجمالية . 


والقواعد : قضايا كلية ينطبق حكمها على الجزئيات التي تندرج تحتهاء 
فنعرف بها حكم هذه الجزئيات50)» ومن أمثلة ذلك : 

قاعدة : والأمر يفيد الوجوب » إلا إذا صرفته قريئة عن ذلك»» فهذه القاعدة 
ينطبق حكمها على جميع النصوص الجزئية التي تندرج تحت هذه القاعدة » مثل قوله 
تعالى : يا أا الَذِينَ آمَنُوا أزْقُوا بِالْعُقُودِ» [المائدة : »]١‏ وقوله تعالى :ل وأقِيمُوا 
الصّلاة وآتوا الزّكَاةَ وَاطِيعُوا الرّسُولَ» [النور: ١ه]ء‏ فجميع صيغ الأمر المجردة 


)١(‏ دقتعم الغقار بشرح المنار» لابن تجيم صن 7 و «تسهيل الوصول إلى علم الأصول؛ للمحلاري ص 
۷ وإرشاد القحول؛ ص ۴ . 
(؟) وقد يطلق عل هذه القواعد الأدلة الكلية ٠‏ وما تشتمل عليه من أحكام الأحكام الكلية ء قالأمردليل 
كليء والحكم الذي يدل عليه » وهو الإيجاب: حكم كل ء والنصوص الأآمرة : أدلة جزئية وأحكامها 
أحكام جزئية . 
1١‏ 


تندرح تحت هذه القاعدة. ويعرف بذلك وجوب ما تعلقت به صيغة الأمر : کوجوب 
الوفاء بالعقود. ووجوب الصلاة, وإيتاء الزكاةء وطاعة الرسول. 

ومثل قاعدة : «النبي يفيد التحريم» إلا إذا وُحِدّت قرينة تصرفه عن 
التحريم» ٠‏ فهذه القاعدة تنطبق على النصوص الناهية المجردةء ویعرف مپذا 
الانطباق حرمة ما تعلقت به صيغ النبي . > مثل قوله تعالى : رلا 3 قروا الزّن» 
[الإسراء : : ؟"] وقوله تعالى : يا أا الَّذِينَ آمنوا لآ الوا أموالكم يكم 
بِالْبَاطِل » [النساء : ۲۹]ء فيكون حكم الزن الحرمة » وحكم أكل أموال التاس 
بالباطل الحرمة أيضاً . 

وبذه القواعد : يتوصل المجتهد إلى استنباط الفقه . أي إلى استنباط الأحكام 
الشرعية الغملية من أدلتها التفصيلية . فإذا أراد المجتهد مغلا أن يعرف حكم 
الصلاة» قرأ قزله تعالى #أقيموا الصلاة) فيقول : «(اقيمرا) : صيغة أمر مجردة» 
وقاعدة : «الأمر للوجوب إلا لقربية صارفة» تنطبق عليهاء فينشج عن ذلك : أن 
القيام بالصلاة واجب . 

أما الأدلة الإجمالية : فهي مصادر الأحكام الشرعية. كالكتاب والسلة 
والإجماع والقياس» والعلم بها يكون من حيث العلم بحجيتها ومنزلتها في 
الاستدلال مباء ووجوه دلالة النص حسب اختلاف أحوال هذه الدلالة» ومعنى 
الإجماع وشروطه» وأنواع القياس وعلته » وطرق التعرف على هذه العلة » وغيرذلك 
من الأبحاث المتعلقة بالقياس وبسائر الأدلة الإحمالية . 

فالأصولي : يبحث عن الأدلة الإجمالية. من -حيث دلالتها على الأحكام 
الشرعية من أدلتها الجزئية 

والفقيه : يبحث في الأدلة الحزئية » ليستنبط الأحكام الحزئية منباء مستعيئاً 
بالقواعد الأصوليةء والإحاطة بالادلة الإجمالية ومباحثها . 


؟ - الغرض من دراسة أصول الفقه » ومدى الحاجة إليه : 


يتضح مما قلنا سابقاً: أن الغرضن من وضع أصول الفقه » هو الوصول إلى 
۱۲ 


الأحكام الشرعية العملية. بوضع القواعد والمناهج الموصلة إليهاء على وجه يسلم به 
المجتهد من الخطأا والعثار 


فالفقه والأصول : يتفقان على أن غرضها التوصل إلى الأحكام الشرعية» إلا 
أن الأصول : تبين مناهج الوصول وطرق الاستنباط » والفقه : يستنبط الاحكام فع 
على ضوء المناهج التي رسمها علم الأصول» وبتطبيق القواعد التي قررها . 


ولا يقال : لم تعد هناك حاجة إلى هذا العلم بعد القول بسد باب الاجتهادء 
لأننا نقول : إن الاجتهاذ باق إلى يوم القيامة » ولكن بشروطهء ومن أفتى بسد ياب 
الاجتهاد, قاله اجتهاداً عندما رأى جرأة اللهال على شرع الله ؛ وتشريع الأحكام 
بالموى. وادعاء الاجتهاد من قبل أناس لا يعرفون مته إلا الاسم 

ومن لم يصل إلى مرتبة الاجتهادء فهو بحاجة أيضاً إلى معرفة هذا العلم» 
والوقوف على قواعده» حتى يعرف ماحل أقوال الأئمةء وأساس مذاهبهم» وقد ' 
يستطيع المقارنة والترجيح بين هذه الأقوال» وتخريج الأحكام على ضوء مناهج 
الأئمة» التي اتبعوها في تقرير الأحكام واستنباطها. 

وكما أن المعنى بالأحكام الشرعية لا غنى له عن هذا العلم.. فإن المعني 
بالقوانين الوضعية » من محام أو قاض أو مدرس . يحتاج هو الآخر إلى هذا العلمء 
لأن القواعد والأصول التي قررها علم الأصول. مثل : القياس وأصوله » والقواعد 
الأصولية لتفسير النصوص . وطرق دلالة الألفاظ والعبارات على معانيهاء ووجره 
هذه الدلالة » وقواعد الترجيح بين الأدلة» كل ذلك وغيره لزم الإحاطة به من قبل 
من يتصدى للقوانين الوضعية » ويريد الوصول إلى تفسيرها ومعرفة ما انطوت عليه 
من أحكام » ولهذا فقد اعتنت كليات الشريعة والحقوق في العراق والشام ومصر 
وغيرها ‏ قديما وحديثا ‏ بتدريس هذا العلم لطلابها . 

- نشأة علم أصول الفقه 

أصول الفقه وجد منذ أن وجد الفقه. فما دام هناك فقه لزم حتياً وجود أصول 


ول 


وضوابط وقواعد له. وهذه هي مقومات علم الأصول وحقيقته » ولكن الفقه سبق 
علم الأصول في التدوين وإن قارنه في الوجودء بمعنى أن الفقه دون وهذيت 
مسائله » وأرسيت قواعده» ونظمت أبوابه قبل تدوين قواعد أصول الفقه. 
.وتشذيبها وتمييزها عن غيرهاء وهذا لا يعني أنه لم ينشأ إلا منذ تدوينه. وأنه لم يكن 
موجوداً قبل ذلك أو أن الفقهاء ما كانوا يجرون في استنباطهم للأخكام على قواعد 
معينة » ومناهج ثابته » فالواقع أن قواعد هذا العلم ومناهجه كانت مستقرة في نفوس 
الجتهدون وكانوا يسيرون في ضوثها وإن لم يصرحوا بهاء فعبدالله بن مسعود 
الصحاى الفقيه عندما كان يقول: إن الحامل المتوق عنها زوجهاء تنقضى عدتبا 
بوضع لها لقوله تعالى : «وأولآتِ الاحمالجَلَهُنٌ أن يَضْعْنَ ُن 4 [الطلاق : 
4] ويستدل بأن سورة الطلاق التي فيها هذه الآية» نزلت بعد سورة البقرة التي فيها 
قوله تعال : لين يفون نكم وَيََرُونَ زواج يرصن فين أزبعة أشهرٍ 
وعشرا# [اليقرة : 74؟7] إنما كان يشير بهذا الاستدلال إلى قاعدة من قواعد 
الأصولء وهي : إن النص اللاحق ينسخ النص السابقء وإن لم يصرح بذلكرم. 
کا أن العادة أن الشيء يوجد ثم يدوت » فالتدوين كاشف عن وجوده لا منشىء له» 
كا في علم النحو والمنطق , فيا زالت العرب ترفع الفاعل . وتنصب المفعول في 
كلامهاء وتجري على هذه القاعدة وغيرها من قواعد النحو قبل تدوين علم النحو, 
والعقلاء كانوا يتناقشون ويستدلون بالبديبات قبل أن يدون علم المنطق . وتوضع 
قواعده . 

فأصول الفقه » إذن : صاحب الفقه ولازمه منذ نشأته » بل كان موجوداً قبل 
. نشأة الفقه, لأنه قوانين للاستنباط » وموازين للاراء» ولكن لم تظهر الحاجة إلى 
تدوينه اول ففي زمن النبي و ما كانت هناك حاجة للكلام عن قواعد هذا العلم 
فضلا عن تدوينه , لأن النبي بل كان هو مرجع الفتيا وبيان الأحكام » فها كان هناك 
من داع للاجتهاد والفقه . وحيث لا اجتهاد. فلا مناهج للاستنباطء ولا حاجة إلى 
قوامدء . 


e eam 
۳۹ ص‎ ١ «شرح التوضيح للتتقيح » ج‎ )١( 
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۸ - وبعد وفاة النبي الكريم ظهرت وقائع وأحداث كان لا بد من مواجهتها 
بالاجتهاد واستنباط أحكامها من الكتاب أو السنة » إلا أن فقهاء الصحابة لم يشعروا 
بالحاجة إلى الكلام عن قواعد الاجتهاد ومسالك الاستدلال والاستنباط لمعرفتهم 
باللغة العربية» وأساليبهاء ووجوه دلالة ألفاظها وعباراتها على معانيها ء ولاإحاطتهم 
بأسرار التشريع وحكمتهء وعلمهم بأسباب نزول القرآن وورود السنة. 


وكان تهجهم في الاستنباط : أنهم كانوا إذا وردت عليهم الواقعة التمسوا 
حكمها في كتاب الله » فإن لم يجدوا الحكم فيه رجعوا إلى السنة. فإن لم يجدوه في السنة 
اجتهدوا في ضوء ما عرفوا من مقاصد الشريعة » وما تومىء إليه نصوصها أو تشير 
ول يجدوا عسرا في الاجتهادء ولا حاجة لتدوين قواعده» وقد ساعدهم على ذلك ما 
كان عندهم من ذوق فقهي اكتسبوه من طول صحبتهم للنبي 5 وملازمتهم له 
وما امتازوا به من حدة الذهن. وصقاء النفس » وجودة الإدراك . 


5 ول تدون قواعد هذا العلم » وكدلك فعل 
التابعون» فقد ساروا عل . نيج الصحابة في الاستنباط . و سوا بالحاجة إل تدوين 
أصول استخراج الأحكام من أدلتهاء > لقرب عهدهم من عصر النبوة . ولتفقههم على 
الصحابة وأخذهم العلم منهم . 
حوادث ووقائم كثيرة. واختلط العجم بالعرب على نحو لم يعد بسيبه اللسان العربي 
على سلامته الأولى» وكثر الاجتهاد والمجتهدونء وتعددت طرقهم في الاستنباط 
واتسع النقاش واللحدل» وكثرت الاشتباهات والاحيالات» فكان من أجل ذلك كله 
أن أحسن الفقهاء بالحاجة إلى وضع قواعد وأصول وضوابط للاجتهادء يرجع إليها 
المجتهدون عند الاختلاف» وتكون موازين للفقه وللرأي الصواب . 

وقد استمدت تلك القواعد من أساليب اللغة العربية » ومبادئهاء ومما عرف 
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نبج في الاسحدلال. ومن مجموع هذه القواعد والبحوث تكون علم أصول الفقه . 

٠‏ وقد بدأ هذا العلم» بصورته المدونة» وليدا على شكل قواعد متنائرة 
٤‏ ثنايا كلام الفقهاء وبيانهم للأحكام , فقد كان الفقيه يذكر الحكم. ودليلهء 
ووجه الاستدلال به. کا أن الخلاف بين الفقهاء كان يعضد بقواعد أصولية, 
يعتمد عليها كل فقيه لتقوية وجهة نظره» وتعزيز مذهبه. وبيان مأخذه في 
الاجتهاد. 

١‏ . وقد قيل: إن أول من كتب في أصول الفقه هو أبويوسف» صاحب 
أبي حنيفة ء ولكن لم يصل إلينا شيء من كتبه. 

والشائع عند العلياء : أن أول من دون هذا العلم » وكتب فيه بصورة 
مستقلة » هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي المتوق سنة ۲١ ٤‏ هرن . 

فقد آلف فيه رسالته الأصولية المشهورة» وتكلم فيها عن القرآن» وبيانه 
للأحكام. وبيان السنة للقران» والإجماع والقياس» والناسخ والمنسوخ. والأمر 
والنبي » والاحتجاج بخبر الواحد» ونحو ذلك من الأبحاث الأصولية. 

وكان نهجه في هذه الرسالة يتسم بالدقة» والعمق» وإقامة الدليل عل ما 
يقول» ومناقشة آراء المخالف بأسلوب علمي رائع رصين. 

وبعد الشافعي» كتب أحمد بن حنبل كتاباً في طاعة الرسول لاء وآخر في 

الناسخ والمنسوخ» وثالثاً في العلل» ثم تتابع العلماء في الكتابة» وأخذوا ينظمون 
أبحاث هذا العلم» ويوسعونه. ويزيدون عليه. 

: مسالك العلماء في بحث أصول الفقه‎ - ١ 


رم يسلك العلماء في أبحاث أصول الفقه طريقاً واحداًء فمنهم من سلك 


)١(‏ وبقول العلامة محمود الشهابي الخراساني في مقدمته في كتاب «فوائد الأصول» من تقريرات اليجة 
النائيني للعلامة الشيخ محمد علي الكاظمي الخراسان ۽ س ده ٠‏ :وقد صرح جمم من الجهابذة : كاين 
لكان , وابن خلدون, وصاحب وكشف الظنون»: بأن أول من صنف في أصول الفقه محمد بن إدريس 
الشافعي .. لكين لست عل يقين من ذلك . بل من المحتمل عندي أن يكون يرسف بن يعقوب ين إبراهيم ۽ 
وهو أول من لقب بقاضي القضاة » سابقا عل الشافمي بتأليف الأصول» . 
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مسلك تقرير القواعد الأصولية » مدعومة بالأدلة والبراهين دون التفات إلى موافقة أو 
تخالفة هذه القواعد للفروع الفقهية المنقولة عن الأثئمة المجتهدين , فهو اتجاه نظري » 
غايته : تقرير قواعد هذا العلم كا يدل عليها الدليل » وجعلها موازين لضيط 
الاستدلال. وحاكمة على اجتهادات المجتهدين لا خادمة لفروع المذهب» وهذا 
المسلك عرف بمسلك المتكلمين ء أو طريقة المتكلمين ء وقد اتبعه المعتزلة والشافعية 
والمالكية » كا اتبعه علياء الجعفرية في أول تدوينهم لعلم أصول الفقه . وإن جتحوا 
بعد ذلك إلى مزج هذه الطريقة بالطريقة الأخرى» وهي : تقرير القواعد الأصولية 
على ضوء فروع المذهبر . 

وتمتاز هذه الطريقة ‏ طريقة المتكلمين ‏ بالجنوح إلى الاستدلال العقليء وعدم 
التعصب للمذاهبء والإقلال من ذكر الفروع الفقهيةء وإن ذكرت , كان ذلك 
عرضا على سبيل التمثيل فقط . 

١١‏ - ومن العلماء من سلك مسلكاً آخرء يقوم على تقرير القواعد الأصولية 
على مقتضى ما نقل عن الأئمة من فروع فقهية, بمعنى : أن هؤلاء العلماء وضعوا 
القواعد التي رأوا أن أئمتهم لاحظوها في اجتهاداتهم » واستنباطهم للأحكام , على 
ضوء ما ورد عنهم من فروع فقهية ء وقد اشتهر علاء الحئفية باتباع هذا المسلك . حتى 
عرفت هذه الطريقة بطريقة الحنفية . 

ويمتاز هذا المسلك بالطابع العملي » فهو دراسة عملية تطبيقية للفروع الفقهية 
المنقولة عن أئمة المذهب. واستخراج القوانين والقواعد والضوابط الأصولية» التي 
لاحظها واعتبرها أولئك الأئمة في استنباطهم » ومن ثم فإن هذه الطريقة تقرر 
القواعد الخادمة لفروع المذهب» وتدافع عن مسلك أئمة هذا المذهب في الاجتهاد» 
كا إن هذه الطريقة » وهذا هو نبجهاء أليق بالفروع وأمس بالفقه كما يقول العلامة 
ابن خلدون ر») . 

. ۲۷١ دعاضرات في أصول الفقه الجعفري» لأستاذنا الشيخ عمد أي زهرة ص‎ )١( 


(؟) ,مقدمة ابن خلدون» ص٥٥٤‏ . 
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-٤‏ وقد وجدت طريقة ثالثة في البحث» تقوم على الجمع بين الطريقتين» 
والظفر بمزايا المسلكين» فتعنى بتقرير القواعد الأصولية المجردة التي يسندها 
الدليلء لتكون موازين للاستنباط» وحاكمة على كل رأي واجتهاد. مع التفات 
إلى المنقرل عن الأئمة من الفروع الفقهية» وبيان الأصول التي قامت عليها 
تلك الفروع» وتطبيق القواعد عليهاء وربطها بهاء وجعلها خادمة لها وقد 
اتبع هذه الطريقة علماء من مختلف المذاهب : كالشافعية» والمالكية والحنابلة» 
والجعفرية» والحنفية . 

6 2 ومن الكتب المؤلفة على طريقة المتكلمين: كتاب «البرهان» لإمام 
الخرمين عبدالملك بن عبدالله الجويني الشافعي المتوق سنة 1417ه»ء وكتاب 
«المستصفى» لذي حامد محمد بن محمد الغزالي الشافعي المتوق سئة 8١٠هعي.‏ 
وكتاب والمعتمد» لأ الحسين محمد بن علي البصري المعتزلي المترق سنئة١4ه.‏ 

وقد خص هذه الكتب الثلائة فخر الدين الرازي الشافعي المدوق سنة 
كلكا 

كا لخصها أيضاً وزاد عليها الإمام سيف الدين الآمدي الشافعي المتوق 
سنة 31اه في كتابه «الإحكام في أصول الأحكام» . 


أما الكتب المؤلفة على طريقة الحنفية فمن أ*مهاء كتاب «الأصول» لأبي بكر 
أحمد بن علي المعروف بالحصاص التو سنة ۳۷١‏ هء وكتاب «الأصول» لأبي زيد 
عبدالله بن عمر الدبوسي المتوى سنة 47١‏ هء. وكتاب «الأصول» لفخر الإسلام 
علي بن محمد البزدوي المتوقي سئة 447 هى وشرحه المسمى : «كشف الاسرار» 
لعبدالعزيز بن أحمد البخاري المتوفى سنة ۷۳١‏ ه. 

ومن الكتب المؤلفة على الجمع بين الطريقتين كتاب «بديع النظام » ا حامع بين 
كتابي البزدوي والإحكام » للإمام مظفر الدين احمد بن علي الساعاق الحنفي المتوق 
سئة 745 ه. وكتاب «التئقيح» ٠‏ وشرحه « التوضيح » لصدر الشريعة عبدالله بن 
مسعود الحنفي المتوق سنة /1لاه. و «شرح التوضيح » للشيخ سعد الدين مسعوده 
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ابنعمر التفتازاني الشافعي المتوق سنة ۷۹۲ ه. وكتاب وجمع الجوامع » لتاج الدين 
عبدالوهاب بن علي السبكي الشاقعي المتوق سنة ۷۷١‏ ه» وكتاب و التحرير» لابن 
الممام الحنفي المتوق سنة 1 ه» وشرحه « التقرير والتحبير» لتلميذ المؤلف محمد 
ابن محمد أمير الحاج الحليي المتوق سنة ۸۷٩۹‏ ه. وكتاب «مسلم الثبوت» لمحب الله 
ابن عبدالشكور المتوق سنة ١١16‏ هء و«شرحه» للعلامة عبدالعلٍ محمد بن نظام 
الدين الأنصاري »› وغيرها من الكتب . 
الشريعة» للسيد الشريف المرتضى المتوق سنة 75 هء وكتاب «عدة الأصول» 
للشيخ أي جعفر محمد بن حسين بن علي الطوسي المتوق سنة ٠+4هرح.‏ 

ومن كتب متأخريهم كتاب «القوانين» لاڀ الحسن الحيلاني الذي فرغ من ` 
تأليفه سنة ١٠٠۲٠ه.‏ ومن الكتب الحديثة كتاب «العناوين» للشيخ محمد مهدي 
الخالصي الكاظمي » وقد فرغ من تأليفه سنة ١74١‏ ها . 

5 - منهج البحث : 

موضوعات علم الأصول : هي الحكم الشرعي » ودليله » وطرق استنباطه › 
والمستنبط نفسه . أي المجتهد من حيث شروط الأهلية للاجتهاد . 

وعل هذا سنقسم أبحاث هذا الكتاب على التحو التالي: 

الباب الأول : في مباحث الحكم . 

1 
الباب الثاني : في أدلة الأحكام 
الباب الثالث : طرق استتباط الأحكامء وقواعده» وما يلحق بهذا كله من 
قواعد الترجيح › والباسخ والمنسوخ . 
الباب الرابع : الاجتهاد وشروطه » والمجتهدء والتقليد ومعناه . 


. © فوائد الاصول ص‎ )١( 


الفصل الأول 
الحكم وأقسامه 
المبحث الأول 
التعريف بالحكم وأقسامه الأصلية 
۷ - معرفة الحكم الشرعي ٠‏ هو الغاية من علم الفقه وأصوله . ولكن علم 
الأصول ينظر إليه من جهة وضع القواعد والمناهج الموصلة إليه» وعلم الفقه ينظر 
إليه باعتبار استنياطه فعلاء بتطبيق ما وضعه علم الأصول للتعرف عليه . 
والحكم عند الأصوليين هو: خطاب الله المتعلى بأفعال المكلفين بالاقتضاء » 
أو التخيير» أو الوضع() . 
والقصود بخطاب الله : كلامه مباشرة وهو القران. أو بالواسطة: وهو سا 
يرجع إلى كلامه من سنةء أو إجماع » وسائر الأدلة الشرعية التي نصبْها الشارع لمغرفة 
حكمه . 


فالستة : : وهي ما يصدر عن الرسول ل عل وجه التشريع» راجعة إلى 
كلامه لأنها مبينة له وهي وحي الله إليهء قال تعالى : : وما ينطق عن الهوى 
إن هُوَ إلا وي وى [النجم : "]. 


)١(‏ «فواتح الرحموت بشرح ملم الثبوت» ج١‏ ص 56., ومؤلف «مُسلم الثبوت» حب الله بن عبد 
الشكور, والشاريح هو عبدالعلٍ محمد بن نظام الدين الانصاري ء و «إرشاد الفحرا ع للشوكاني 


صهة. 
۲۴۳ 


والإجماع لا بد له من دليل من الكتاب والسنة» فكان راجعاً إلى كلام الله 
بهذا الاعتبار. 

وهكذا سائر الأدلة الشرعية » كلها كاشفة نطاب الله » ومظهرة للحكم 
الشرعى لا مثبتة له. 

والمقصود « بالاقتضاء ٠:‏ الطلب , سواء أكان طلب فعل أم تركه » وسواء أكان 
هذا الطلب بنوعيه على سبيل الإلزام » أم كان على سبيل الترجيح . 

والمراد «بالتخيير» : التسوية بين فعل الشيء وتركه » بدون ترجيح أحدهما عل 
الآخرء وإباحة كل منهها للمكلف . ٍ ٍ 

والمراد «بالوضع » : جعل شيء سبياً لآخخر أو شرطأً له. أو مانعاً منهر . 

فقوله تعالى: يا ايا الّذْيْنَ منوا أوْهُوا بالود [المائدة: »]١‏ حكم 
شرعي : لأنه خطاب من الله تعالى تعلق بفعل من أفعال المكلفين"). وهو 
الإيفاء بالعقود على جهة الطلب له. 

وقوله تعالى : ولا تَقَرَيُوا الزن إنْهُ كان فَاحِسْةٌ وْسَاءَ سَّبيلاً» [الإسراء: 
۲۴] » حكم شرعي : لأنه خطاب من الشارع . طلب به الكف عن فعل » وهو 
الزن . 

وقوله تعالى : طوَإذًا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا4 [المائدة: ۲]ء حكم شرعي : لأنه 
حطاب من الشارع بإباحة الاصطياد بعد التحلل من الاإحرام. 

وقوله تعالى : اذا قُضِيت الصّلاة فَانتَشِروا في الأزض » [الجمعة: ١٠ع],‏ 
حكم شرعي : لأنه خطاب من الشارع بإباحة الانتشار في الأرض بعد الفراغ من 
الصلاة . 

وقوله تعالى : «ولله على الثاس جج الْبْنْتِ من إِسْتَطاع ِلَيْهِ سَبيلاً» [آل 
عمران : 91], حكم شرعي : لأنه خطاب من الشارع بوجوب الحج على المكلفين . 
(1) ويلحق بهذا وصف الشيء بكونه صحيحاً أو باطلا أو فاسداً کا سرأتي بيانه في موضعه . 
(۲) المكلف : هر البالغ العاقل . ويمَى المحكوم عليه . كما سيأني بيانه فيها بعد . 

۲٤ 


وقوله تعالى : ا والسّارقٌ والسَارقةُ فَاقطَعُوا يدا جَرَاءُ ما كسَبًا) [المائدة : 
.]٨۸‏ حكم شرعي : لأنه حطاب من الشارع بجعل السرقة سبباً لوجوب قطع يد 
السارق أو السارقة . 

وقوله تعالى : لأَقِم الصَّلاة لِدُلُوكِ الشّمْس . .  .‏ [الإسراء : ۷۸]» حكم 
شرعي : لأنه حطاب من الشارع بجعل دلوك الشمس سببا لوجوب الصلاقرا» . 

وقول النبي بل : «رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ» وعن 
الصبي حتى يحتلم » وعن المجنون حتى يفيق» » خخطاب من الشارع بجعل النوم 
والصغر والحنون أموراً مانعةٌ من التكليف . 

۸ ۔ ومن تعريف الحكم عند الأصوليين يعرف أمران : 

الأول : ان خطاب الله تعالى المتعلق بغير أفعال المكلفين, لا يسمى حكياً عند 
الأصوليين» مثل خطابه تعالى المنعلق بذاته وصفاتهء كقوله تعالى : #والله بكل 
َء عليم 4 وخطابه التعلق بما خلقه من جمادات كقولة تعالى : والس والْقَمر 
والنجُوم مُسخْرَاتِ بأمْرهِ » [الأعراف : ٤٠]ء‏ وقوله تعالى : أل نَجَمَل الأارص 
مادا الال وبادا [النباً: 1]»وكذلك خطابه المتعلق بأفعال المكلقين » ولكن ل 
عل سبيل الطلب والتخيير والوضع» كما في القصص القرآني كقوله تعالى : أل 
ُت الوم في أذ الازض_وَعُمْ من بعد لهم سيَعِْيُونَ في بضع بين ٠‏ » 
[الروم : ١؟]»‏ وكا في إخباره عن خلقه للمخلوقات » مثل قوله تعالى : «والله 
خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمْلُونَ» [الصافات : 55] 

الثاني : ان الحكم عند الأصوليين هو نفس خطاب الله » أي نفس النصوص 
الشرعية ء أما عند الفقهاء» فالحكم: هو أثر هذا الخطاب» أي ما يتضمنه هذا 
الخطاب» فقوله تعالى : ولا تَفْرَبُوا الزّق »م هو. الحكم عند الأصوليين» أما عند 
الفقهاء : فهو أثر هذا الخطاب» أي ما تضمنه هذا النص الشرعي » وهو حرمة 
الزى . 

. الدُلوك : تمل الشمس في كبد السياء» وميلها نحو جهة الغرب‎ )١( 
fo 


۹ - أقام الحكم الشرعي : 

ينقسم الحكم عند الأصوليين إلى قسميند0: 

الأول : الحكم التكليفي : وهو ما يقتضي طلب الفعل . أو الكف عنهء أو 
التخيير بين الفعل ,.الترك . 

وإنما سمي هذا النوع بالحكم التكليفي : لان فيه كلفة على الإنسان. وهذا 
ظاهر فيها طلب فيه الفعل أو الترك, أما ما فيه تخيير فقد جعل أيضاً من الحكم 
التكليفي على سبيل التسامح والتغليب» أو الاصظلاح ء ولا مشاحة في الاصطلاح . 
أو يقال: إن اعتبار المباح من أقسام أحكام التكليف. بمعنى : أنه مختص بالكلف. 
أي ان الاباحةء أو التخيير بين الفعل والترك لا يكون إلا لمن يصح إلزامه بالفعل 
والتركء فهذا وجه اعتبار الإباحة من أحكام التكليف. لا بمعنى أن المباح مكلف 
به( . 

الثاني : الحكم الوضعي : وهو ما يقتضي جعل شيء سبباً لشيء آخرء أو 
شرطأء أو مائعاً منه. 

وسمي هذا النوع بالحكم الوضعي : لأنه ربط بين شيئين بالسببيةء أو 
الشرطية ء أو المانعية بوضع من الشارع ؛ أي بجعل منهء أي إن الشارع هو الذي 
جعل هذا سبباً لمذاء أو شرطاً له , أو مائعا منه» وقد مرت الأمثلة لهذين النوعين . 


: يقسم بعض الأصوليين الحككم إلى ثلاثة أقسام‎ )١( 
. أ حكم اقتضائي : وهو ما يقتضي طلب الفعل ار ترکه‎ 
. ب . وسعكم تخييري : وهو ما يقتضي التخبرر بين الفعل والترك‎ 
1719 ج - وحکم وضعي : وهو جعل شيء سپا لاخر او شرطأ له أو مانم منه : الآمدي ج۱ صن‎ 
وهذا التقسيم هر الأدق وما يقتف + التعريف. ولكنا أخذنا بالتقسيم الثنائي جريا مع أكثر‎ 
. الأصرليين. لأنه هي الشائع المألفرف عندهم‎ 


.۴۹ هالمسؤدة في أصول الفقهء لآل تيمية مص‎ )١( 
۳٦ 


الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي : 

أ الحكم التكليفي : يتطلب فعل شيء. أو تركه ‏ أو إباحة الفعل والترك للمكلف . 
اما الحكم الوضعي » فلا يفيد شيئاً من ذلك » إذ لا يقصد به إلا بيان ما جعله 
الشارع سبباً لوجود شيء» أو شرطا لهء أومانعاً منه » ليعرف المكلف متى يغبت 
الحكم الشرعي » ومتى ينتفي فيكون على بينة من أمره . 

ب المكلف به في الحكم التكليفي » أمر يستطيع المكلف فعله وتركه » فهوداخل في 
حدود قدرته واستطاعته » لأن الغرض من التكليف : امتثال المكلف ما كلف 
به» فإذا كان خارجاً عن استطاعته كان التكليف به عبثا ينزه عنه الشارع 
الحكيم. ولهذا كان من القواعد في الشريعة الإسلامية : ولا تكليف إلا 
بمقدور». 

أما في الحكم الوضعي ء فلا يشترط في موضوعه أن يكون في قدرة المكلف. 
ومن ثم كان منه المقدور للمكلف» ومنه الخارج عن قدرته » ولكن مع هذا إذا وجد 

ترتب عليه أثره . 


فمن الحكم الوضعي المقدور للمكلف : السرقة والزنى وسائر الجرائم » فقد 
جعلها الشارع أسباباً لمسبباتهاء فالسرقة مثلاً: سبب لقطع يد السارق» والزنى : 
لجلد الزاني أو لرجمه. وهكذا بقية الجرائم . 

وكذلك سائر العقود والتصرفات» فهي أسباب لآثارها الشرعية؛ فالبيع: 
سبب لنقل الملكية» والنكاح : سيب للحل بين الزوجين» وترتب الحقوق على 
الطرفين» وإحضار الشاهدين : شرط لصحة النكاح , والوضوء: شرط لصحة 
الصلاة» فلا يصح نكاح بلا شهودء ولا تصح صلاة بلا وضوءء وقتل الوارث 
مورثه: مانع من الإرث. وكذا قتل الموصى له للموصي : مانع من نفاذ الوصية . 


ومن الحكم الوضعي غير المقدور للمكلف : حلول شهر رمضان فهو سبب 

لوجوب الصيام » ودلوك الشمس : سيب لوجوب الصلاة» والقرابة : سبب 

للميراث» وهذله الأسباب كلها غير مقدورة للمكلف› وبلوغ الحلم : شرط لانتهاء 
يفا 


الولاية على النفس » وبلوغ الإنسان الرشد : شرط لنفاذ بعض التصرفات » وكل من 
البلوغ والرشد غير مقدور للمكلف. والابوة : مانعة من قتل الأب إذا قتل اينه 
عمداً. والجنون : مانع من تكليف المجنون» من انعقاد عقوده» وكون الموصى 
له وارثاً : مانع من نفاذ الوصية على رأي أكثر الفقهاء » وهذه الموانع كلها غير مقدورة 
للمكلف . 


A 


المبحث الثاني 
اقسام الحكم التكليفي 
١‏ يقم معظم الأصرليينر» الحكم التكليفي إلى خسة أقام » وهي : 
أولا : الإيجاب : وهو طلب الشارع الفعل على سبيل ا يتم والإلزام» وأثره في فعل 
المكلف : الوجوب . والفعل المطلوب على هذا الوجه : هو الواجب .' 
ثانياً: الندب : وهو طلب الشارع الفعل على سبيل الترجيح “لا الإلزام» وأثره في 
فعل المكلف التدب : أيضاً؛ والفعق المطلوب على هذه الصفة: هو 
المندوب . 
ثالاً: التحريم : وهو طلب الشارع الكف عن الفعل على سبيل الحزم والإلزام » 
وأثره في فعل المكلف: الحرمة. والفعل المطلوب تزكه: هوالحرام أو 
المحرم . 
رابعاً: الكراهة: وهي طلب الشارع الكف عن الفعل على سبيل الترجيح لا الحتم 
والإلزام » وأثره في فعل المكلف : الكراهة أيضاًء والفعل المطلوب تركه على 
هذا الوجه : هو المكروه . 
خامساً: الإباحة : وهي تخيير الشارع للمكلف بين الفعل والترك. دون ترجييح 
لاحدهما على الآخرء وأثره في فعل المكلف : الاباحةء والفعل الذي خير 
فيه المكلف : هو المياح . 


ومن هذا يتبين لنا أن المطلوب إنجاده توعان :- الواجب والمندوب ۽ وأن الفعل 


)١(‏ والحنقية يقسمونه إلى سبعة أقسام : الافتراض . والإيحاب . والندب . والتحريم. والكراهة ترما 
والكراهة تنزيهاً. والإباحة . 


۲۹ 


المطلوب تركه نوعان أيضاً : المحرم والمكروه» وأن الفعل المخير بين فعله وتركه نوع 
واحد : هو المباح . 


ونتكلم فيا يلي عن كل نوع من هذه الأنواع في مطلب على حدة . 


المطلب الأول 
الواجب 
۲ - الواجب شرعاً: هو ما طلب الشارع فعله على وجه اللزوم » بحيث : 
يذم تاركه ومم الذم العقابع ويمدح فاعله ومع المج الثوابر . 
وتحتم الفعل أو لزومه › يستفاد من صيغة الطلب» كصيغة الأمر المجردة » 
فهي تدل على الوجوب » أومن ترتيب العقاب على ترك الفعل : فإقامة الصلاة. وبر 
الوالدين › والوفاء بالعقود. ونحو ذلك كلها من الأفعال الواجبة التي ألزم الشارع 
المكلف بهاء ورتب العقاب على تركها . 
والواجب : هو الفرض عند الجمهور»› فهما سواء لا يختلفان في الحكم ولا في 
المعنى » فهما يطلقان على ما یازم فعله ويعاقب على تركهر» . 
أما الحنفية فإنهم يفرقون بينهها من جهة الدليل الذي ثبت به لزوم الفعلء 
فإذا كان الدليل ظنياً لا قطعياً : كخبر الآحاد الثابت به وجوب الأضحيةء فالفعل 
هو الواجب» وإذا كان الدليل قطعيا لا ظنياً: كنصوص القرآن في لزوم الصلاة 
على المكلف» فالفعل هو الفرض . 
فالحنفية نظروا إلى دليل لزوم الفعلء فقالوا بالواجب والفرض . 

. ۳۲١ والإحكام» لابن حزم ج ۴ ص‎ )١( 

(۲) «المسودة في أصول الفقه» ص ٠١‏ . وحكى ابن عقيل الحنبلٍ رواية عن الإمام أحمد: إن الفرض 
ما لزم بالقران» والواجب ما كان بالسنة. وعل هذه الرواية يقترب الحنابلة جد من رأي 
الحنفيةء إن لم يكونوا مثلهم في الفرق بين الفرض والواجب. 

۳١ 


والجمهور نظروا إلى كون الفعل لازم على المكلف» بغض النظر عن دليله 
من جهة قطعية أو ظنية » فلم يفرقوا بين الواجب والفرض وجعلوهما اسمين 
لمسمى واحد. 
ولهذا الفرق أثره عند الحنفية. فإن اللزوم في الواجب أقل منه في الفرض› 
ومن ثم فإن عقاب ترك الواجب أدى من عقاب ترك الفرض . كما أن منكر الفرض 
يكفر» ومنكر الواجب لا يكفر . 
والظاهر لنا: أن الخلافف لفظي لا حقيقي » فالحنفية يتفقون مم الجمهور بأن 
الفرض كالواجب : كلاهما مطلوب فعله عل وجه الحتم والالزامء وإن تاركه 
يستحق الذم والعقاب . 
والجمهور يتفقون مع الحنفية على أن المطلوب فعله طلبا جازماًء قد يكون 
دليله قطعياً. وقد يكون دليله ظنياً:» وأن الأول يكفر منكره٠‏ 
ولكن مم هذا فاجمهور يسوون بين الواجب والفرض» لأن كلا منهها لازم 
على المكلف» ويستوجب الذم والعقاب على تركه, وهذا القدر كاف لأن يكونا 
شيا واحدا . 
أما النظر إلى الدليل وقوة الالزام وشدة العقاب وكفر المشكر لأحصدهيا دون 
الاخر. فهذه أمور خارجة عن ماهية وحقيقة الفعل الذي الزم المكلف به. وسمي 
بالواجب. واتفق الجميع على أنه مقتضى خخطاب الشارغ الذي اقتضى طلب الفعل 
على وجه الحتم والالزام. 
فالخلاف إذن لفظي» يرجع إلى «الدليل التفصيلي» فهو اعتبار فقهي . 
ولیس حلاف بين الأصوليين» ولا حلافاً حقيقياً بين الفقهاء”© . , 
71 اقسام الواجب : 


يسم الواجب إلى أقسام متعددة . باعتبارات مختلقة » فهناك تقسیم له 
باعتبار وقت أدائه واخخر : باعتيار تقديره وعدم تقديرة. وثالث : باعتار تعيينه 


.١١ للخزاي ج امن‎ ١ ه«المستصفى‎ )١( 
. 758 س‎ ١ (؟) «سلم الوصوله؛ للعلامة عمد بخيت المطيعي ج‎ 
۳۲ 


وعدم تعيينه » ورابع : باعتبار المطالب بأدائه , 
ونتكلم فيما يلي عن كل قسم من هذه التقسييات: 


5 - الواجب بالنظر إلى وقت أدائه : 

وهو بهذا الاعتبار: واجب مطلق » وواجب مقيد. 

فالواجب المطلق : هوما طلب الشارع فعله ‏ دون أن يقيد أداءه بوقت معين» 
فللمكلف أن يفعله في أي وقت شاءء وتبرأ ذمته بهذا الأداء؛ ولا إثم عليه في 
التأخيرء ولكن ينبغي له المبادرة إلى الأداء . لأن الآجال مجهولة ولا يعلم الإنسان متى 
نحل به مصيبة الموت . 

ومن هذا النوع : قضاء رمضان لمن أفطر بعذر مشروع فله أن يقضيه متى 
شاء» دون تقيد بعام حصوص على ما ذهب إليه فريق من الفقهاءء كالحنفية؛ خلافاً 
لغيرهم . 

وكالكفارة الواجبة على من حنث في يميئه: فله أن يكفر بعد الحنث 
مباشرة» أو بعد ذلك بحين. 


وكالحج : فهو واجب على المستطيع على التراخي, لا الفور: فله أداؤ في 


أي عام شاء من سني عمره. 
والواجب المقيد: هوما طلب الشارع فعله وعين لأدائه وقماً محدداً: 


كالصلوات الخمس › وصوم رمضان › فلا يجوز أداؤه قبل وقته المحدد» ويأثم بتأخيره 
بعد وقته من غير عذر مشروع . 


فالالزام ف الواجب المقيد: منصب على الفعل وعل وقت معين. 


هذا وإن المكلف إذا أدى الواجب في وقته بصورة صحيحة كاملة» سمي 
فعله:إداء. وإذا فعله في الوقت المعين ناقصاًء ثم أعاده كاملاً في هذا الوقت» سمي 


۳ 


قعله الثاني : إعادة» وإذا أداه بعد الوقفت» سحي فعله: قنہاء . 
0 الواجب بالنظر إلى تقديره وعدم تقديره: 


ينقسم الواجب باعتبار المقدار المطلوب منه إلى : واجب محددء وواجب غير 


شلد . 


فالواجب المحدد : هو ما عين الشارع منه مقداراً محدداً : كالزكاة» وأثمان 
المشتريات والمبيعات » والديات. ونحو ذلك . 

وهذا النوع يتعلق بالذمة. وتصح المطالبة به من غير توقف على قضاء أو تراض ء 
لأنه حدد بنفسهء ولا تبرأ ذمة المكلف منه إلا بأداثه على الوجه الذي حدده الشارع» 
وثبت في ذمته . 

والواجب غير المحدد : هو الذي م مدد الشارع مقداره : كالإنفاق في سبيل 
الله (في غير الزكاة) فهذا ليس له حد محدود, وإثما يتحدد بمقدار حاجة المحتاج وقدرة 
المنفق » فمن تعين عليه سد حاجة فقير. لزمه واجب غير شحدد» فعليه ان ينفق على 
هذا الفقير بمقدار ما تندفع به حاجته . 

يه 


ومنه أيضاً: التعاون على الب فهو واجب غير محددء وإنها الذى يجدده 
نوعية البز الذي يلزم المكلف التعاون على إيجاده. 1 

وهذا النوع من الواجب لا يثبت ديئا في الذمة : لان الشأن فيا يثبت في الذمة 
أن يكون محددا» وعلى هذا لا تثبت النفقة للزوجة في ذمة الزوج قبل الحكم بهاء أو 
التراضي عليها عند بعض الفقهاءء كالحنفية » لأنها قبل هاتين الحالتين لا تكون 
جددة » فلا تثبت في الذمة يوبالتالي لا تصح المطالبة بها عن مدة سابقة لحكم القاضي 
أو التراضي . وعند البعض الآخر من الفقهاء , كالشافعية وغيرهم : تثبت نفقة 
الزوجة دينا في ذمة الزوج » من حين امتناعه عن النفقة. لأن هذه النفقة عندهم 
واجب محدد. فمقدارها محدد بحال الزوج » ومن ثم فللزوجة المطالبة بها عن المدة 


)١(‏ تنقيح الأصول إلى علم الأصول» للعلامة اللي » و «تسهيل الوصول إلى علم الاصول» للشيخ محمد 
عيد الرحن المحلاوي ص ۲۷١‏ . 
إن 


لسابقة لحكم القاضي أو التراضي » أي من حين امتناع الزوج عن النفقة » وبهذا 
أخذ قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم ۸۸ لسنة 001986 . 
1 الواجب بالنظر إلى تعين المطلوب وعدم تعينه : 
وهو بهذا الاعتبار: واجب معين » وواجب غير معين . 
فالواجب المعين : هو ما طلبه الشارع بعينه من غير تخيير للمكلف بين أمور 
تختلفة : كالصلاة والصيام ورد المغصوب إن كان قائماء وحكم هذا النوع عدم براءة 
الذمة إلا بفعله بعيئه . 
والواجب غير المعين : هو ما طلبه الشارع لا بعينه» ولكن ضمن أمور 
معلومة ‏ وللمكلف أن يختار واحداً منها لأداء هذا الواجب . 
وقد يكون هذا الواجب واحداً من اثنين» وللمکلف أن يختار أحدهماء کا 
في قوله تعالى في أسرى الحرب تی ذا اموم فَشدُواالْوتَاقَ فإِمًا متا بعد 
وما فدَاءٌ حتى نه نَضْعٌ الحَرْبٌ أوَزَارهَا4 [محمد: ئ[ فللامام أن يمن على 
الأسرى, أو يفاد بغيرهم . 


وقد يكون الواجب غير المعين واحدا من ثلاثة 'أمورء ومثله : كفارة اليمين » 
فإن الواجب فيها على الحانث واحد من ثلاثة أشياء: إطعام عشرة مساكين» أو 
كسوتهم ١‏ أو عتق رقبة » وهذا عند الاستطاعة والمقدرة, أما عند عدمها فالواجب 
معين : وهو صيام ثلاثة يام . وسمى البعض هذا الواجب : بالواجب المخيرء لآن 
فيه تخييراً للمکلفضر» . 

الواجب بالنظر إلى المطالب به : 

الوااجب ذا الاعتبار : واجب عيني » وواجب على الكفايةم . 

)١(‏ الفقرة الرابعة من المادة 4؟ : تعتبر نفقة الزوجة غير الناشز دَيناً في ذمة زوجها من وقت امتناع الزوج عن 
الإنفاق . 
(1) «فواتح الرعوت شرح مُسلّم الثبوت» ج١‏ ص 51. 
(*) وأضاف البعض قسياً ثالثاً : وهو الواجب المقصود حصوله من ذات معيئة, كالمفروض على التي 3476 
دون سواء؛ كفرض التهجد عليه : المحلاوي س ۲٦۹‏ . 

o 


فالواجب العيني: هو ما توجه فيه الطلب اللازم إلى كل مكلف, أي هو ما طلب 

الشارع حصوله من كل واحد من المكلفين» فلا يكفي فيه قيام البعض دون البعض 
الأخر» ولا تبرأ ذمة المكلف منه إلا بأدائه» لأن قصد الشارع في هذا الواجب. لا 
يتحقق » إلا إذا فعله كل مكلف ومن ثم يأئم تاركه ويلحقه العقاب» ولا يغني عنه 
قيام غيره به . 

فالمنظور إليه في هذا الواحب : الفعل نفسه والفاعل نفسه» ومثاله : الصلاة. 
والصيام » والوة'ء بالعقود» وإعطاء كل ذي حق حقه . 

والواجب على الكفاية » أو الكفائي : هو ما طلب الشارع حصوله من جماعة 
المكلفين, لا من كل فرد منهم , لان مقصود الشارع حصوله في الجماعة , أي إيجاد 
الفعل لا ابتلاء المكلف,رى. فإذا فعله البعض سقط الفرض عن الباقين» ؛ لأن 
فعل البعض يقوم مقام فعل البعض الآخرء فكان التارك بهذا الاعتبار فاعلاً » وإذالم 
يقم به أحد أثم جميع القادرين . فالطلب في هذا الواجب منصب على إيجاد الفعل لا 
على فاعل معين» أما في الواجب العيني فالمقصود به تحصيل الفعل ولكن من كل 
مكلف . ومن أمثلة الواجب الكفائي : الجهادء والقضاءء والإفتاء. والتفقه في 
الدين » وأداء الشهادة , والأآمر بالمعروف» والنبي عن المنكرء وإيماد الصناعات 
والحرف والعلوم التي تحتاجها الأمة. وإعداد القوة بأنواعهاء ونحو ذلك مما يحقق 
مصلحة عامة, لأن فروض الكفاية تهدف غالباً إلى مصلحة عامة لللأمة . 

وإغايأئم الجميع إذا لم يحصل الواجب الكفائي» لانه مطلوب من مجموع 
الأمة, فالقادر على الفعل عليه أن يفعلهء والعاجز عنه عليه أن يحث القادر» ويحمله 
على فعله ء فإذا لم يحصل الواجب كان ذلك تقصيراً من الجميع : من القادر» لانه لم 
يفعله» ومن العاجزء لأنه لم حمل القادر عل فعله ويحئه عليه ء قال الامام الشافعي 
في القرض الكفائي: وولو ضيعوه معأء حقت أن لا يخرج واحد منهم مطيق فيه 
المآئمء". 


(۱) «نيسير التحرير» ج ۲ ص ٣٣4 ۳١۳‏ . 

(۲) «المسودة» س ۴١‏ . 

(۳) وعل هدا «الرسالة» للامام الشافعي ص 715 
اا 


وعلى هذا التصوير للواجب وجب على الأمة مراقبة الحكومة» وحملها على 
القيام بالواجبات الكفائية. أو تبيئة الأسباب اللازمة لأدائهاء لأن الحكومة نائبة عن ٠‏ 
الأمة في تحقيق المصالح العامة وقادرة على القيام بأعباء الفروض الكفائية » فإذا 
قصرت في ذلك أثمت الأمة كلها بما فيها السلطة التنفيذية: الأمة لعدم حملها 
الحكومة على تهيئة ما تقام به الفروض الكفائية » والحكومة لعدم قيامها بالواجب 
الكفائي مع القدرة عليه . 1 


وقد يصير الواجب الكفائي واجباً عينيًء كا في الجهاد : إذا لم يحصل المقصود 
به صار فرضاً عينياً على كل مكلف قادر على محاربة العدو بأي نوع من أنواع 
المحارية . ش 

ومثله أيضاً: إذا شهد المكلف القادر دون غيره منكراًء فعليه إنكاره بقدر 
استطاعته . 

ومثله أيضاً: الطبيب في القرية إذا لم يكن غيره تعين عليه إسعاف المرضى » 
وهكذا . 


۳۷ 


المطلب الثان 
المندوب 
۸ الندب : الدعاء إل الأمر المهم »› والمندوب : المدعو إليه ء وله قول 
الشاعر: 
لآ بالود أغاهم حين يندم للنائبّاتٍ عل ماقَال بُرْمَانا 
ويئاب» ولا يذم تاركه ولا يعاقبرع)ء وقد يلحقه اللوم والعتاب عل ترك يعض 
أنواع المندوب . 


ويدل عل كون الفعل مندوباً صيغة الطلب» إذا اقترن بها ما يدل على إرادة 
الندب لا الإلزام » سواء كانت هذهالقرينة نصاً أو غيره . 

نقوله تعالى : يا ّا الّذِينَ آمنوا إذًا نَدَايهُمْ دين إلى أجل مُسْمْى 
فَاكتبُوه» [البقرة : 787] لا يدل هذا الطلب على الحتم والإلزام » بقرينة ما ورد في 
سياق الآية وهو قوله تعالى : طفَإِنْ أمِنْ بَعْضكم بَعضا فليو الذي ومن امان 4 
[البقرة : “787] فهذا النص يدل على أن طلب كتابة الدين : إنما يراد به الندب لا 
اللزوم » فهو من قبيل الإرشاد للعباد لما يحفظون به حقوقهم من الضياع » فإذا لم 
يأحلوا ببذا الإرشاد تحملوا هم نتيجة إمالهم . 

وقوله تعالى : طفَكَاتَبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ يهم حيرا [النور : ۳۳]ء لا يدل على 


PIE ص‎ ١ «الإحکام» لابن حزم ج‎ ٥۷١ «المسردة» ص‎ )١( 


۳۸ 


وقوله عليه الصلاة والسلام : ديا معشر الشباب» من استطاع متكم الباءة 
فليتزوج:0» لا يدل على وجوب النكاح على كل مكلف, بقرينة ما عرف بالتواتر عن 
النبي وف : أنه لم يلزم كل مكلف بالنکاح » ولو مع قدرته عليه .' 

84 والندوب» يسمى أيضاً : السنة » والنافله » والمستحب» والتطوع » 
والإحسان. والفضيلة » وكلها ألفاظ متقاربة المعنى تشير إلى معنى المندوب : وهو 
كونه راجح الفعل من غير إلزام:2 . 

والمندوب ليس نوعاً واحدا بل هو عل مراتب : 


فأعلاها: ما واظب عليه النبي وَل ولم يتركه إلا نادراً» ومنه: صلاة 
ركعتين قبل فريضة الفجرء فهذه تسمى : سنة مؤكدة» يلام تاركها ولا يعاقب» 
ومتها أيضاً: النكاح في حالة الاعتدال بالنسبة للقادر عليه» والأذان فهومن 
شعائر الإسلام المتعلقة بمصلحة ديئية عامة. فلا يجوز التهاون بهء ولهذا.إذا 
تواطأ أل قرية على تركه حملوا عليه قسراً. 


ويل هذه المرتبة. ما يسمى : بالسنة غير المؤكدة : و هي التي لم يداوم عليها 
النبي كل » كصلاة ة أربع ركعات قبل الظهر. وكصدقة التطوع بالنسبة للقادر عليهاء 
إذا لم يكن من يتصدق عليه في حالة الاضطرار والحاجة الشديدة . 

وتلي هله المرتية من المندوب» ما يسمى بالفضيلة والأدب وسنة الزوائد» 
كالاقتداء بالنبي وَل في شؤونه الاعتيادية التي صدرت منه بصفته إنساناًء كآداب 
الأكل والشرب والنوم » فالاقتداء به عليه الصلاة والسلام في هذه الأمور مستحب» 
ويدل على تعلق المقتدي به - عليه الصلاة والسلام -» ولكن تاركها لا يستحق لوماً 


. الباءة: هي القدرة على النكاح والقيام بأعبائه‎ )١( 
: (؟) سمي المندوب بهذا الاسم : لان الشارع دعا إليه وسمي بالمستحب : لاان الشارع يمبه» وبالنفل‎ 


لانه زائد على الفرض ‏ ويزيد في الثواب » وبالتطوع : لان فاعله ياي به تبرعاً» وفضيلة : لان فعله يفضل 
تركه . ورد المحتار» لابن عابدين ج ١‏ ص 4١‏ وما بعدها. 


۳۹ 


ولا عتاباً لأنها ليست من أمور الدين» و تجر بجحرى المبادات » ولكن ممرى 


العادات . 


الأول: إن المندوب بجملته يعتبر كمقدمة للواجب» ويذكر به ويسهل على 
المكلف أداءى لأن المكلف بأدائه المندوبات ودوامه عليه» يسهل عليه أداء 
الواجبات ويعتادهال وی هذا يقول الإمام الشاطبي : «المندوب إذا اعترته 
اعتباراً أعم وجدته خادماً للواجب» لأنه إما مقدمة له أو تذكار به سواء أكان 
من جلسه واجب أم Oey‏ 

الثاني : إن المندوب وإن كان غير لازم باعتبار جزئهء إلا أنه لازم باعتبار 

الكل » بمعنى :أنه لا يصح للمكلف أن يترك المندوبات جملة واحدة» فهذا قادح في 
عدالته » ويستحق عليه التأديب والزجرء ولحذا هم النبي بطلا أن يحرق بيوت المداومين 
على ترك الصلاة جماعة 

فالأذان وصلاة الجماعة وصدقه التطوع وسنة الفجرء كلها مندوبة من حيث 
الجزءء لازمة من حيث الكل» فلا يصح تركها جملة . 

ومنه أيضاً: النكاح» فلا يصح تركه من قبل الأمة كلهاء لأن في هذا الترك 
فناءهاء فهو مندوب من حيث الجزءء أي بالنسبة للآحاد» واجب بالنسبة 
للجاعة. فهر كأنه فرض كقاية » «فترك المندوبات كلها مو ؤثر في أوضاع الدين› 
إذا كان الترك دائيًء أما إذا كان في بعض الأوقات فلا تأثير له»٠٠‏ 


(١)«الموافقات»‏ للعاطبي ج ١‏ ص ٠١١‏ . 
(۲) «الموافقات» للشاطبي ١ج‏ ص ۱١۳-۱۳۲‏ . 


4, 


المطلب الثالث 
الحرام أو المحرم 


"١‏ - ارام : هو ما طلب الشارع الكف عنه على وجه الحتم والإلزام 
فيكون تاركه مأجوراً مطيعاً. وفاعله آثيأ عاصياً””'2. سواء كان دليله قطعياً لا شبهة 
فيه : كحرمة الزنى» أم كان ظنياً: كالمحرمات بالسنة الآحادية . 

وعند الحنفية لا يطلق الحرام إلا على ما كان دليله قطعياًء فإن كان ظنياً: سمي 
بالمكروه تحرياً. 

ويستفاد التحريم من استعمال لفظيدل على التحريم بمادته : كلفظ الحرمة» أو 
تفي الحل » كقوله تعالى : « حرمت علیکم امهانگم) [النساء: ]0 وقوله عليه 
الصلاة والسلام: «لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب من نفسه»"" . 


أو يستفاد التحريم من صيغة النبي المقترنة با يدل على الحتم » أو من ترتيب 
العقوبة على الفعل . 

فمن الأول : قوله تعالى : « فاجتيبوا الرجس من الْأوْنَانٍ واجتنبرا قول الزور4 
الشْيْطَانٍ فَاجْتَيبوة» [المائدة: ]4٠١‏ . 


لق «الإحكام» لاس حزم ج ۳ ص 721١‏ . 


(1) ولا يتوهم أحد أن مال الذعي «غير الملم» حلال؛ لأن ذكر المسلم في الحديث الشريف لا يدل عل 
هذا الوهم ء والحقيقة أن الذمي كالمسلم في لزوم احترام ماله وعدم أخذه إلا برضى منه . لأن القاعدة : إن 
الذميين لمم ما أنا وعليهم ما عليناء وقال علي (رض) : إنما قبلوا عقد الذمة لتكون دمأؤهم كدمائنا وأموالحم 
كأمرالنا . انظر الكاساني في « بدائع الصنائع» ج > ص ١١١‏ وه سنن الدار قطني» ج؟ ص ٠٠١‏ و «شرح 
السير الكبير» ج؟ ص 76١‏ . 
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ومن الثاني : قوله تعالى : الین رمو ألمخْصنات م ليوا ربغ شهدا 
فاجلدوهم تُمائين جلَدَة4 [النور : 4]» وقوله تعالى : #إن الْذِين يأكلون أَمْوَال 
مى طلا نَا يَأَكلُونَ في لويم ارا وَسَيُضْلْوْنَ سَهِيراً» . 

۲ - أقسام حرام : 

الثابت من استقراء أحكام الشريعة : أن الشارع لم يحرم شيئا إلا لمفسدته 
الخالصة أو الغالبة » وهذه المفسدة إما أن ترجع إلى ذات الفعل المحرم وهذا هو 
المحرم لذاته أو لعينه» وأما أن ترجع لا إلى ذات الفعل بل إلى أمر اتصل بهء وهذا 
هو المحرم لغيره . 

۳ _ فالمحرم لذاته : هو ما حرمه الشارع ابتداءً لما فيه من الأضرار والمفاسد 
الذاتية التي لا تنفك عنه : كالزنى» وتزوج المحارم » وأكل الميتة وبيعهاء والسرقة 
وقتل النفس بغير الحق » ونحو ذلك مما حرم لذاته وعينه . 

وحكم هذا النوع : أنه غير مشروع أصلاء ولا بحل للمكلف فعله وإذا فعله 
-حقه الذم والعقاب » ولا يصلح أن يكون سببا شرعياً تترتب عليه أحكامه , وإذا كان 
محلا للعقد بطل العقد» ولم يترتب عليه أثره الشرعي . 

فأكل الميتة بحظور على المكلف. لا يحل له فعلهء والسرقة لا تكون سبباً شرعياً 
لثبوت ا ملك والزنى لا يصلح سببا شرعياً لثبوت الدسب والتوارث» والميئة إذا كانت 
محلاً لعقد البيع بطل العقد» ولم يترتب عليه ما يترتب على البيع الصحيح المشروع؛ 
وعقد النكاح إذا كان عله أحد المحارم مع العلم بذلك كان العقد باطلاء ولم 
يترتب عليه شيء مما يترتب على عقد الدكاح الصحيح : من ثبوت النسب والتوارث 
والحقرق بين الطرفين والحل بينهماء بل يعتبر الدخول زنى. 

4" - ولكن قد يباح بعض أنواع المحرم لذاته عند الضرورة, لان تحريمه كان 
بسبب مفاسده الذاتية المعارضة لحفظ الضروريات الخمس : وهي حفظ الدين 
والنفس والعقل والعرض والمال » فالميتة يل أكلها عند خوف الملاك » والدمر يحل 
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شربها دفعاً هلاك النفس, لان حفظ النقس ضروري» فكان لا بد من تحصيله 
بإباحة المحرم . 

المحرم لغيره : 

وهو ما كان مشر وعاً في الأصل. إذ لا ضرر فيه ولا مفسدة. أو أن منفعته هي 
الغالبة. ولكنه اقترن با اقتضى تحر يمه : كالصلاة في الأرض المغصوبة. والبيم وقت 
نداء الجمعة » والنكاح المقصود به تحليل المطلقة ثلاثاً لمطلقهاء والنكاح مع الخطبة 
على خطبة الخير» والطلاق البدعي . وببوع: الآجال» أو ما يسمى ببيوع العينة التي 
يقصد بها الربا ونحوذلك مما عرض له التحريم لأمر حارج عن ذات الفعل » فليس 
التحريم لذات الفعل : لان الفعل بنفسه خال من اللفسدة والضرر» ولكن اتصل به 
ما جعل فيه مفسدة وضرراً. 

فالصلاة بذاتها مشروعة » فهي واجبة » ولكن لما اتصل بها حرم وهو الخصب 
جاء النهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة . 

والبيع بذاته مباح › ولكن وقوعه وقت النداء للجمعة جعل فيه مفسدة 

والنكاح بذاته مشروع › فهو مباح أو مندوب » ولكن وقوعه مع الخطبة على 
خطبة الغير جعل فيه مفسدة إيذاء الغير. وما ينتح عنه من عداوة وبغضاء» فنبى 
الشارع عنه . 

والنكاح لغرض التحليل» فيه مفسدة التلاعب بالأسباب الشرعية» 
واستعماها في غير ما وضعت له » فكان منبياً عنه هذا السبب . 

1 ورحكم هذا النوع من المحرم يقوم على أساس نظرتنا إليه . فالمحرم لغيره 
مشروع من جهة أصله وذاته » وغير مشروع من جهة ما اتصل به من أمر حرم . 

فمن الفقهاء من غلب جهة مشر وعية أصله على حرمة ما اتصل به » فقال: إنه 
يصلح سبباً شرعيأء وتترتب عليه آثاره» وإن كان منهياً عنه باعتبار ما اتصل به 
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ولهذا يلح فاعله الاثم من هذه الجهة لا من جهة إتيانه الفعل نفسه. 

وعلى هذا النظر تكون الصلاة في الارض المغصوبة صحيحة محزئة» وتبرأ ذمة 
لكلف منها وهو أئم بالغضب» والبيع وقت النداء صحيح مم الاثم لإيقاعه في 
هذا الوقت وهكذا. 

ومن الفقهاء من غلب جهة فساد ما اتصل بالفعل على مشروعية أصله فقال 
بفساد الفعل » وعدم ترتب أثره الشرعي عليه» ولحوق الاثم بفاعلهء لأن جهة 
الفساد في نظرهم لا تبقي أثراً لمشروعية أصله . 

وعلى هذا الأساس قال هذا الفريق من الفقهاء ببطلان الصلاة في الأرض 
المغصوبة» والنكاح المقصود به التحليل » والطلاق البدعي . ونمحو ذلك(0) . 


لسو 


(1) سباي زيادة إيضاح مده المسألة إن شاء الله في مبحث الصصحة والفساد وفي مبحث النبي . 


المطلب الرابع 
المكروه 


۷ - المكر وه: هو ما کان تركه أولى من فعلهر»» أو هو ما طلب الشارع من . 
المكلف تركه , لا على وجه الحتم والإلزام كا لو كانت الصيغة بنفسها دالة عل 
الكراهة . أو كانت الصيغة من صيغ النبي › وقامت القرينة على صرفها من التحريم 
إلى الكراهة. 7 ش 

فمن الأولى : قوله عليه السلام : «إن الله يكرّه لكم قِيلَ وقَالٌ وكَثْرَةَ السؤال. 
وإضاعَةَ المال ». وقوله يإ : «أبخض الحخلال إلى الله الطلاق» . 

ومن الثانية : قوله تعالى : «إيا بها الَذِينَ آمَُوا ل الوا عَنْ شيا إن تب لَكُمْ 
َسْوْكُمْ4 [المائدة: »]1١١‏ والقرينة الصارفة عن التحريم إلى الكراهة؛ ما جاء 
بنفس الآية وهو قوله تعالى : ون تَسْأَلُوا عَنها جين يرل الْقَرَانُ تد لَكُمْ عَفَا الله 
َنبا الله غْهُورٌ رَحِيمٌ ‏ . ٠‏ 

وحكم المكروه : أن فاعله لا يأثم » وإن كان ملوماً» وأن تاركه يمدح ویثاب» 
إذا كان تركه لله . 

۸ _ ما قدمناه ف المكروه هو على رأي الجمهور واصطلاحهم . فالمكروه 
عندهم نوع واحد» وهو ما ذكرناه . 

أما الحنفية ›» فعندهم المكروه توعان : 


. 0۰ المحلاري ص‎ )١( 
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الأول : المكروه تحريياً: وهو ما طلب الشارع من المكلف الكف عنه حتياً 
بدليل ظني لا قطعيّ : كالخطبة على خطبة الغير» والبيع على بيع الي فقد ثبت 
كل منبيا بيخير الأحادى وهو دليل ظنى 

وهذا النوع من المكروه يقابل الواجب عند الأحناف. 

وحكمه حكم المحرم عند الجمهور. أي يستحق فاعله العقاب وإن كان لا 
یکقر منک ه ‏ لأن دليله ظني . 

الشاي : المكروه تنزيهاً : وهو ما طلب الشارع الكف عنه طلباً غير لزم 
للمكلّف, مثل : أكل لوم الخيل للحاجة إليها في الحروب» والوضوء من سؤر 
سباع الطير. 

وحكم هذا المكروه: أن فاعله لا يذم ولا يعاقب»ء وإن کان فعله حلاف 

الأولى والأفضل . 

فهذا الخلاف بين الجنفية وبين الجمهور: كخلافهم في الفرض والواجب. 
فالحنفية : نظروا إلى دليل طلب الكف الإلزامي عن الفعل » فإن كان الدليل قطعياً : 
فهو المحرم عندهم » وإن كان الدليل ظنياً : فهو المكروه تحريماء وإن كان الكف غير 
إلزامي : فهو المكروه تنزياً. 

أما الجمهور: ٠‏ فلم ينظروا إلى الدليل من جهة قطعيته وظنيته» وإنما نظروا 
إلى طبيعة طلب الكف عن القعل ء فإن كان إلزامياً : فهو المحرم عندهم » سواء أكان 
دليله قطعياً آم ظنياً» وإن كان طلب الكف غير إلزامي : فهو المكروه عندهم › وهوما 
يقابل المكروه تنزيهاً عند الحنفية . 


كت 


المطلب الخامس 
امباح 


4" المباح : هو ما خير الشارع المكلف بين فعله وتركه » ولا مدح ولا ذم عل 


الفعل والترك ويقال له : الحلالره . 


وتعرف الإياحة بأمور» منها : 


أ - النص من الشارع بحل الشيءء مثل قوله تعالى : طالْيوْمَ أجل لَكُمْ الطيبَاتُ 


مشاه E‏ ال ماي م 4 alo‏ € 2 
وطعام الذين أوتوا الكتاب جل لكم وطعامكم جل همي [المائدة : ©6]. 


ب النص من الشارع على نفي الثم أو الجناح أو الخرج : 


فمن الأول : قوله تعالى : فمن اضطرٌ خَبْرَ باغ وَل عاو فلآ ْم عَلَئْهِ» 
[البقرة : 177]. ومن الثاني : «لا جناح عليكم فيا عرضتم به مِنْ جطبة 
النسَاءِ أو أكنُم في أَنْفسِكُمْ » [البقرة: .]٠٠١١‏ 

ومن الثالث: ليس على الاعْمَى حرج ولا على الاغرّج حرج ولا على 
المريض حرج ولا على أَنفسِكم أن تأكلوا من بوتكم أو بِيُوتِ اباك » [النور : 
ا[ 


ج _ التعبير بصيغة الأمر مع وجود القرينة الصارفة عن الوجوب إل الإباحة» مثل 


قوله تعالى : طوَإدًا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا» [المائدة: ۲]ء أي إذا تحللتم من إحرام 
الج فالصيد مباح لكم . 


د استصحاب الإباحة الأصلية للأشياء؛ بناء على أن الأصل فيها الإباحة. كا 


. ٠١ ص‎ ١ الشوكانني ص 5. الشاطبي ج‎ )١( 
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سياتي تفصيل ذلك إن شاء الله في مبحث الاستصحاب كدليل من أدلة 
الاحكام . 
وعلى هذا فالأفعال من عقود وتصرفات والأشياء من جماد أو حيوان أو 
نبات , الأصل فيها الإباحة؛ فا لم يرد دليل من الشارع يدل على حكمها 
صراحةٌ. فحكمها الإباحة استصحاباً للإباحة الأصلية . 
هذا وإن حكم المباح : أنه لا ثواس فيه ولا عقاب , ولكن قد يثاب عليه بالنية 
والقصدء. كمن يارس أنواع الرياضة البدنية بنية تقوية جسمه » ليقوى على محاربة 
الأعداء . 
٠غ‏ وما تهب ملاحظته : أن المباح على ما فسرناه إنما هو بالنسبة للجزء, وأما 
بالنسبة للكل فهو إما مطلوب الفعل أو الترك» فالإباحة تتجه إلى الحزئيات » لا إلى 
الكليات» وإلى بعض الأوقات › لا إلى جميع الازمان . 
كالاكل: فهو مباح › بمعنى: أن للمكلف أن يتخير أنواع المطعومات المباحة» 
فيأخذ منها ما يشاء ويترك مايشاء, كبا له أن يترك الأكل في وقت من الأوقات. ولكن 
أصل الأكل مطلوب فعله من حيث الحملةء لأن فيه حياة الأنسانء وحفظ الحياة 
مطلوب من المكلف. 
والتمتع بالطيبات من مأكل ومشرب وملبس : مباح من حيث الجزء؛ وي 
بعض الحالات, فللمكلف أن يتمتع أو لا يتمتع بهذا الجزئي من الطيبات » ماكولا 
کان» أو مشروباء أو ملبوساًء حتى لو تركه في بعض الأوقات مع القدرة عليه لا 
حرج عليه » ولكن لو تركه جملةً لكان على حلاف المندوب شرعاً» ففي الحديث عن 
النبي 8 : إن الله مب أن يْرَى أئْرَ نِعْمَته على عَبْدِه»» وف الحديث أيضاً ij:‏ 
أَوْسَعْ ال عليكم فَأوْسِعُوا على أنفسكم» . فترك الطيبات با حملة مكروه» وأخذها من 
حيث الحملة مندوب » والتخير في جزئياتها فع وتركأ ووقتا دون وقت مباح حلال . 
واللهو البريء كالتنزه في البساتين واللعب المباح والسماع المباح ونحوذلك : 
مباح بالجزء ء بمعنى : لو فعله المكلف في بعض الأوقات, وفي بعض الحالات > فلا 
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حرج فيهء ولكن لو اتخذ اللهر عادة له. وقضى أوقاته فيه » كان ذلك حلاف عاسن 
العادات » ومن ثم يصير مكر وها فالكراهة هنا منصبة على الدوام والاستمرار باللهو 
وقضاء الوقت فيه » لا عليه باعتبار الجزء. أي باعتبار مباشرته في بعض الأوقات لا 
على وجه العادة والاستمرار. 

ووطء الأزواج زوجاتهم : مباح » ولكن تركه بالكلية وعلى وجه الدوام 
والاستمرار حرام » لما فيه من الإضرار بالزوجة والتفويت لمقاصد النكاح , فالإباحة 
في الوطء منصبة على جزئياته وأوقاته » والحرمة منصبه على تركه جملة:ح . 


. وما بعدها‎ ٠۴١ ص‎ ١ الشاطبي ج‎ )١( 
۹ 


العزيمة والرخصة 


١‏ العزيمة والرخصة من أقسام الحكم التكليفي » لأن الأول : اسم لما طلبه 
الشارع أو أباحه على وجه العموم › والرخخصة : اسم لما أباحه الشارع عند الضرورة 
تخفيفاً عن المكلفين. ودفعاً للحرج عنهم » والطلب والإباحة من أقسام الحكم 
التكليفي . 

وذهب البعض إلى أن العزيمة والرخصة من أقسام الحكم الوضعي » باعتبار 
أن العزيمة ترجع إلى أن الشارع جعل الأحوال العادية للمكلفين سببا لبقاء الأحكام 
الأصلية واستمرارها. وأن الرخصة ترجم إلى جعل الشارع الأحوال الطارثة غير 
الاعتيادية سبباً للتخفيف عن المكلفين » والسبب من أقسام الحكم الوضعي . 

ولكن ما ذهب إليه الأولون هو الأظهر. وهذا ما جرينا عليه ؛ فالعريمة 
والرخصة : من أقسام الحكم التكليفي . 

۲ - والعزيمة في اللغة : القصد على وجه التأكيدء ومنه قوله تعالى : فيي 
وَل ند لَهُ عَرْماً» [طه : ١1١]ء‏ أي لم يكن من آدم عليه السلام قصد مؤكد عل 
عصيان أمر ربه . 


أما في الاصطلاح : فمعتاها هو ما ذكرناه آفا . 


وقد عرفها البعض : بأنها اسم لما هو أصصل من الأحكام غير متعلق 
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بالعرار ص20 ومعنى هذا: أن العزيمة تطلق على الأحكام الشرعية التي شرعت 
لعموم المكلفين, دون نظر إلى ما قد يطرأ عليهم من أعذارء فهي أحكام أصلية ء 
شرعت ابتداءً لتكون قانوناً عاماً لجميع المكلفين في أحوالهم العادية » ولم ينظر في 
تشريعها إلى ضرورة أو عذر كالصلاة وسائر العبادات.. وهي تتنوع إلى أنواع الحكم 
التكليفي : من وجوب وندب وكراهة وإباحةء ولا تطلق عند المحققين إلا إذا قابلتها 
رخصة . 
39 - والرخصة فى اللغة: السهولة واليسرء وقي الاصطلاح : ماذكرناه . 
وعرفها اليعض › بقوله : هي ما وسع للمكلف في فعله لعذر وعجز عنه. مع 
قيام السب المحرم ") ١‏ أو هي ها شرع من الأحكام لعذر مع قيام المحرم . لولا 
العذر لثبتت الحرمة,رم . 
ومعنى هذا الكلام. هو ما قلناه أوَلاًء فالرخصة: هي الأحكام التي 
شرعها الشارع» بناءً على أعذار المكلفين. ولولاها لبقي الحكم الأصليء فهي 
حكم استئنائي من أصل كل وسبب الاستثناء ملاحظة الضرورات ا 
دفعاً للحرج عن المكلف, وهي في أكثر الأحوال تنقل الحكم الأصلي من مرتبة 
اللزوم إلى مرتبة الإباحةء وقد تنقله إلى مرتبة الندب أو الوجوب كا سيأتي.. 
4 أنواع الرخص : 
اول إباحة المحرم عند الضرورة : كالتلفظ بكلمة الكفر مع اطمثنان القلب إذا أكره 
على ذلك بالقتل. قال تعالى : إلا مَنْ أكرة وَقلْبَهُ مُظَمَئْنٌ بالِمَانِ» 
[الدحل : 5١١٠غ].»‏ ومثله : أكل الميتة وشرب الخمرء لأن حفظ الحياة 
ضروري » فأباح الشارع الحكيم أكل الميتة عند الجوع الشديد الذي يخاف 
(١)«التلويح»‏ ج ؟ ص 3١7‏ . 
(۲) «المستصفى» ج ١‏ ص ۹۸ الآمدي ج ١‏ ص 188 . 


(۴) والتلويح » اج س ۰۱۲۷ الآمدي ج اص ۱۸۸ . 
اه 


ملاك ومنه أيضاً: إتلاف مال الغير عند الإكراه عليه إكراهاً يؤدي إلى 
ٍ تلف النفس أو عضو منبها. 
ثانياً: إباحة ترك الواجب ٠»‏ مثل : الفطر في رمضان للمسافر والمريض دفعا للمشقة. 
ومنه أيضاً : ترك الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر إذا كان الحاكم طاغية 
ظالاً يقتل من يأمره وينهاه . 
ثالثاً - تصحيح بعض العقود التي يحتاجها الناس » وإن لم تجر على القواعد العامة 
مثل : بيع السلم» فقد أباحه الشارع الحكيم مع أنه بيع معدوم. وبيع 
المعدوم باطل » ولكن أجازه الشارع اسخناءٌ من القواعد العامة في البيوع › 
تخفيفاً وتيسيراً على المكلفين . ومنها أيضاً:عقد الاستصناع » أباحه الشارع 
مع أنه بيع معدوم لخاجة الناس إليه ء وف منعهم منه حرج وضيق . 
© . حكم الرخصة : 
الأصل في الرخصة : الإباحة » فهي تنقل الحكم الأصلي من اللزوم إلى 
التخيير بين الفعل والترك» لأن مبنى الرخصة ملاحظة عذر المكلف, ورفع المشقة 
عنه » ولا يتاق تحصيل هذا المقصود إلا بإباحة فعل المحظور وترك المأمور به » ومثل 
هذا : الفطر في رمضان للمسافر والريض. فلكل منهما الإفطار عملا بالرخصة, 
والصيام عملا بالعزية إذا لم يضرهما الصوم » وهذه هي رخخصة الترفيه على اصطلاح 
الحنفية : لان الحكم الاصلي باق لم ينعدم . ولكن رخخص للمكلف تركه ترفيهاً 
وتخفيفا عنه . 
وقد يكون الأخذ بالعزيمة أولى مع إباحة الأخحذ بالرخحصة» ومن هذا النوع : 
إباحة إجراء لفظ الكفر على اللسان» مع اطمثنان القلب» عند الإكراه عليه بالقتل 
أو تلف العضوء ولكن الأول : الأخذ بالعزيمة» لما في ذلك من إظهار الاعتزاز 
بالدين » والصلابة باحق » وإغاظة الكافرين » وإضعاف نفوسهم ؛ وتقوية معنويات 
المؤمئين » يدل على ذلك : أن بعض أعوان مسيلمة الكذاب أخذوا رجلين مسلمين ؛ 
وذهبوا مهما إليه » فال أحدهما : ما تقول في محمد؟ قال : هو رسول اللهء قال : فيا 


o 


تقول في؟ قال : أنت أيضاء فتركه ولم يمسه بسوءء ثم سأل الآخخر عن محمد فقال : 
هورسول الله » قال : فیا تقول في؟ قال : أنا أصم لا أسمع . فأعاد عليه ثلاثا » فأعاد 
جوابه فقتله . فلا بلغ ذلك النبي اة قال : أما الأول : فقد أخحذ برخصة الله » وأما 
الثاني : فقد صدع بالحق فهنئيئا له. 

وعمار بن ياسر نطق بكلمة الكفرء ونال من الرسول ية ومدح المة 
المشركين تحت وطأة العذاب الشديد» ولا أخبر عمار النبي بي بما جرى. قال له : 
كيف وجدت قلبك؟ قال: مطمئنا فقال عليه الصلاة والسلام» فإن عادوا فعد. 

فهذا الخبر يدل على إباحة التلفظ بالكفر عند الضرورة والإكراهء والخبر الأول 
يدل على أن الصير والأخذ بالعزيمة أفضل وأولى . 

ومنه أيضا : الأخذ بعزيمة الأمر بالمعروف والنبي عن المتكرء ولوأدى إلى القتل 
وهذا هو الأولىء يدل عليه ما جاء عن الت يق أنه قال : سيد الشهداء حمزة بن 
عبدالمطلب» وجل قال كلمة حت لسلطان جا فقتل" 

فأمر الحاكم الظالم ونبيه مع احتمال بطشه » أولى من السكوت عنه , لأن النبي 
يكل جعله قريناً لحمزة بن عبدالمطلب في مرتبة الشهادة العالية . 

ويلاحظ هنا: ان ترك الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر عند خوف الضرر 
رحصة» كما لو كان المأمور حاكاً ظالاً يقتل من يأمره وينباه» وان الأخذ بالعزية 
أول » كما قلناء إلا ان هذا الحكم إنما هو بالجزء , لا بالكل » بمعنى : أنه بخص الفرد 
لا الأمة كلهاء فلا يجوز أن تبجر الأمة كلها الأمر بالمعروف والغبي عن المنكر خوفاً من 
السلطان الجائرء لأنه ‏ أي الأمر بالمعروف والنبي عن المتكر ‏ فرض على الكفاية » 
فيجب أن يتحقق في الأمة وإن كان فيه هلاك النفس . ألا يرى أن الجهاد فرض على 
الكفاية ء ويجب أن تقوم به الآمة ولو أدى إلى ذهاب المهج وتلف الأرواح؟ فالأمر 
بالمعروف في هذه الحالة ضرب من ضروب الجهاد, لا يجوز للامة أن تتخلى عنه » ولو 
أدى ذلك إلى قتل بعض الأفراد . 

وقد يكون الأخذ بالرخصة واجبآ : كا في تناول الميتة عند الضرورة» بحيث 


or 


إذا لم يأكلها امضطر مات جرعاًء فإذا لم يفعل كان آث لتسبيه في قتل نفسهء لان اله 
تعالى يقول : وولا تَقتلُوا أَنْفْسَكُمْ » [النساءع]: 2174 < وَل موا ايدِيكم إلى 
التهلكة € . [البقرة: [14٥‏ 

وتعليل ذلك : ان الميتة ونحوها من المحرمات كالخمرء إنما حرمت لا فيها من 
افساد النفوس والعقول» ولكن إذا تعينت سبيلا لحفظ النفس ودفع الحلاك عنهاء 
كان تناولها واجباً» لأنه ليس من حق الانسان ان يتلف نفسه ء أو يعرضها للتلف في 
غير الحالات الأذون فيها شرعاً, لأن نفس الإنسان ليست ملكه حقيقة» وإنما هي 
ملك خالقها وهو الله جل جلاله وقد أودعها عند الإنسان. وليس من حق الوديع أن 
يتصرف في الوديعة بغير إذن مالكهاء وهذا النوع من الرخصة : أي ما كان الأخذ بها 
واجباً. هو ما سماه الحنفية برخصة الإسقاطء لأن الحكم الأصلي سقط في هذه 
الحالة» ولم يبق في المسالة إلا حكم واحد: هو الأحذ بالرخصة . 


of 


المبحث الثالث 
أقسام الحكم الوضعي 
المطلب الأول 
السبب 
5 - السبب في اللغة : ما يتوصل به الى مقصود ما . 
وفي الاصطلاح : ما جعله الشرع معرفاً لحكم شرعي » بحيث يوجد هذا 
الحكم عند وجوده وينعدم علد علمهر). 
وعلى هذا يمكن تعريف السبب في الاصطلاح : بأنه كل أمر جعل الشارع 
وجوده علامة على وجود الحكم . وعدمه علامة على عدمه : كالزنا لوجوب الخد 
والحنون لوجوب الجرء والغصب لوجوب رد المغصوب إن كان قاثاً ومثله. أو 
قيمته إن كان هالكاً. فإذا انتفى الزنا والجنون والخصب: انتفى وجوب الحد 
(العقوبة) والحجر والرد أو الضمان . ش 
۷ - أقسام السبب : 
السبب باعتياره فعلاً للمكلف. أو ليس فعلا له» ينقسم إلى قسمين : 
القسم الأول : سبب ليس فعلاً للمككلف ولا مقدوراً له » ومع هذا إذا وجد ۽ 
وجد الحكم. لأن الشارع ربط الحكم به وجوداً وعدماًء فهو إمارة لوجود الحكم 
وعلامة لظهوره . كدلوك الشمس لوجوب الصلاة » وشهر رمضان لوجوب الصيام » 
والاضطرار لإباحة الميتة » والحنون والصغر لوجوب الحجر. 


)١(‏ والستصفي» للغزالي ج ١‏ من ۹۳۔۹6 ١‏ االآمدي ج٠‏ صن ١١‏ وما بعدها. 


القسم الثاني : سيب هو فعل للمكلف وقي قدرته › كالسفر لإباحة الفطر» 
والقتل العمد العدوان لوجوب القصاص › والعقود والتصرفات المختلقة لترتب 
آثارها: كالبيع للك المبيع من قبل المشتري ٠»‏ وإباحة الانتفاع له به . 

وهذا القسم من السبب. أي ما كان فعلاً للمكلف » ننظر إليه نظرين : 

الأول : باعتباره فعلاً للمكلف» فيكون داخخلا في حطاب التكليف» وتجريى 
عليه أحكامهء فيكون مطلوباً فعله» أو مطلوياً تركهء أو مخيراً فيه . 

الثاني : باعتبار ما رتب عليه الشارع من أحكام أحرى» فيعد من أقسام 
الحكم الرضعي ر . 

فالنكاح يكون واجباً عند خوف الوقوع في الزنى » والقدرة على تكاليف 
النكاح » والوجوب حكم تكليفي . ويكون سبباً» فتترتب عليه جيع الآثار الشرعية 
من وجوب ال مهر والنفقة والتوارث » والسببية حكم وضعي . 

والقتل العمد العدوان مطلوب الترك جزماً » وهذا حكم تكليفي » وهو سبب 
وجوت القتصاص › وهذا حكم وضعي . 

والبيع مباح وهذا حكم تكليقي › وهو سبب لثبوت ملك البائع للثمن› 
والمشتري للمبيع وهذا حكم وضعي . 

8 - وينقسم السيب أيضاً باعتبار ما يترتب عليه إلى قسمين: 
الأول : سبب لحكم تكليفي : كالسفر لإباحة الفطرء. وملك النصاب لوجوب 

الزكاة , 
الثاني : سبب الحكم هو أثر لفعل المكلف : كالبيع لملك المبيع من قبل المششر ٠‏ 
والوقف لإزالة الملك من الواقفب» والنكاح سبس للحل بين الزوجين » 
والطلاق لإزالة الحل بينهما . 
)١(‏ الشاطبي ج ۱ ص ۱۸۸ . 


الى 


4 ربط الأسباب بالمسيبات : 
المسببات تترتب على أسبابها إذا وجدت هذه الأسباب » وتحققت شرعاً لترتب 
' الأحكام عليهاء فالقرابة سبب للارث»ء وشرطه : موت المورّث » وتحقق حياة 
الوارث حقيقة ء أو حكياً» والمانع : هو القتل العمد العدوان, أو اختلاف الدين» 
فإذا وجد السبب» وتحققت شروطه ء وانتفت الموانع ترتب عليه أثره وهو الميراث » 
وإذا انتفى الشرط أو وجد المانع فإن السبب لا يكون سبباً منتجاً أثره . 

وترتب المسببات على أسبابها الشرعية» يكون بحكم الشارعء ولا دحل في 
ذلك لرضا المكلف أو عدم رضاه» فالشارع هو الذي جعل الأسباب مفضية إلى 
مسبباتهاء سواء أرادها المكلف آم لم يردهاء رضي بها أولم يرض بہاء فالأبن يرث 
أباه : لأن البنوة سبب الميراث بحكم الشارع ووضعه» ولو م يرده المورث أو رده 
الوارث ‏ والذي يعقد النكاح على أن لا مهر للزوجة أولا نفقة ها أولا توارث بينهياء 
ا اشع اوی ا ی اذ ال لايع راي كم بترتي ملم روي 
على عقد التكاح » فيجب المهر للزوجة وتثبت النفقة لها وجري التوارث بينها . 

وهكذا بقية الأسباب» تتفي إل اه اقرة اشرما وار دما تاف 

السبب والعلة : 

ما جعله الشارع علامة على الحكم وجوداً وعدماًء إما أن يكون مؤثراً في 
الحكم. » بمعبى : أن العقل يدرك وجه المناسبة بينه وبين الحكم » وإما أن تكون 
مناسبته للحكم خفية لا يدركها العقل » فإن كان الأول : سمي علة کا يسمى سبباً . 
وإن كان الثاني: سمي سبباً فقط» ول يسم علة» وهذا على رأي فريق من 
الأصوليين . 

٠‏ ومثال الأول: السفر لإباحة الفطر. والإسكار لتحريم الخمر» والصغر 
للولاية على الصغيرء ففي هذه المسائل يدرك العقل وجه المناسبة بين السبب 
والحكم ء فالسفر: مظنة المشقة فيناسبه الترخيص» والإسكار: يفسد العقول 
فيناسبه الحكم بتحريم الخمر. حفظاً للعقول من الفسادء والصغر. من شأنه عدم 
اهتداء الصغير إلى ما ينفعه من التصرفات فيناسيه الحكم بالولاية عليه تحقيقا 


ين 


لمصلحته ودفعا للصرر عنه . 


ففي هذه المسائل يعتبر كل من السقر والإسكار والصغر» سبباً وعلة للأحكام 
المربوطة مها . 

ومن الثاني أي ما لم تعرف مناسبته للحكم : شهود رمضان لوجوب 
الصيام . فإن العقل لا يدرك وجه المناسبة بين السبب: وهو شهود رمضان - وبين 
وجوب الصيام» وكذلك غروب الشمس سبب لوجوب صلاة المغرب» ولكن العقل 
لا يدرك وجه المناسية بين هذا السبب وبين تشريع الحكم بوجوب صلاة المغرب . 

وعلى هذا يسمى كل من شهود رمضان وغروب الشمس : سببا فقط. ولا 
يسمى علة » فكل علة سبب وليس كل سبب علة . 

ويرى فريق آخخر من الأصوليين قصر اسم العلة على ما عرفت مناسبته 
للحكم » وقصر اسم السبب عل ما لم تعرف مناسبته للحكمء فالعلة لا تسمى 
سبباء والسبب لا يسمى علة . 

والحتق ان الخلاف هين فالأولون وهم القائلون بدخخول العلة في معن 
السبب» يجمعون بينهها باسم السبب باعتبار أن كلا منا علامة للحكم» ويفرقون 
بينهها باعتبار المناسبة للحكم » فيسمون ال مناسب علة ء ولا يسمون غير المناسب علة » 
وإن بقي الاثنان يحملان اسم السبب . 


مم6 


المطلب الثاني 
الشرط 

. الشرط فى اللغة: العلامة اللازمة‎ - ١ 

وفي الاصطلاح : ما يتوقف وجود الشيء على وجوده» وكان خارجاً عن 
حقيقته » ولا يلزم من وجوده وجود الشيء» ولكن يلزم من عدمه عدم ذلك 
الشي؟(١)‏ . 

والمراد بوجود الشيء : وجوده الشرعي الذي تترتب عليه آثاره الشرعية : 
كالوضوء للصلاة » وحضور الشاهدين لعقد النكاح . 

فالوضوء شرط لوجود الصلاة الشرعية التي تتر تب عليها آثارها من كونها 
صحبحة رة ميرئة للذمة» وليس الوضوء جز من حقيقة الصلاةء وقد يوجد 
الوضوء ولا توجد الصلاة . 


وحضور الشاهدين في عفد النكاح شرط لوجوده الشرعي › بحيث يستتبع 
أحكامه وتترتب عليه اثاره» ولكن ليس حضور الشاهدين جزءًٌ من حقيقة عقد 
التكاح ومأهيته» وقد يحضر الشاهدان ولا ينعقد التكاح . 

7 الشرط والركن : 

م يتفق الشرط والركن من جهة أن كلا منا يتوقف عليه وجود الشيء وجوداً 
شرعيأ» ويختلفان في أن الشرط أمر حارج عن حقيقته وماهيته أما الركن فهو جزء 
من حقيقة الشيء وماهيته: كالركوع في الصلاة» فهو ركن فيها إذ هو جزء 
من -حقيقتها » ولا يتحقق وجودها الشرعي بذونه » والوضوء شرط لصحة الصلاة إذ 
لا وجود لما بدونه » ولكنه أمر خارج عن حقيقتها . 

ل کک حت 


۲١۹ الملحلاوى ص‎ )١( 
۹ 


ومثل الإيجاب والقبول في عقد النكاح » فكل منهها ركن فيه إذ هو جزء من 
قيقته وح ر الشاهدين شرطه لصحتهء ولكنه خارج عن حقيقته . 
٣ه‏ _ الشرط والسيب : 


يتفق الشرط وا لسبب من جهة أن كلا منبها مرتبط بشيء اخر بحيث لا يوجد 
هذا الشىء بدونه» وليس أحدهما بجزء من حقيقته , 

ويختلفان في أن وجود السبب يستلزم وجود المسبب إلا مانم . فالسبب يفضي 
إلى مسببه بجعل من الشارعء أما الشرط فلا يلزم من وجوده وجود المشروط فيه . 

4ه - أقسام الشرط : 

الشرط من حيث تعلقه بالسبب أو المسبب ينقسم إلى شرط للسبب وشرط 

فالأول : هو الذي يكمل السبب ويقوي معن السببية فيه ويجعل أثره مترتبا 
عليه » كالعمد العدوان شرط للقتل الذي هو سبب إيجاب القصاص من القاتل» 
والحرز للمال المسروق شرط للسرقة التي هي سبب لوجوب الحد على السارق» 
ومرور الحول على نصاب المال شرط للنصاب الذي هو سيب للزكاة , والشهادة في 
عقد النكاح شرط لحمل هذا العقد سبباً لترتب الآثار الشرعية عليه . 

والشرط للمسبب» مثل ؛ موت المورث حقيقة أو حكمأ» وحياة الوارث رقت 
وفاة الموروثء فها شرطان للارث الذي سببه القرابه أو الزوجية أو العصوبة . 


٥‏ ۔ وينقسم الشرط باعتبار مصدر اشتراطه إلى : شرط شرعي وشرط 
جملي. 
فالشرط الشرعي : هوما كان مصدر اشتراطه الشارع ؛ أي إن الشارع هو 
الذي اشترطه لتحقيق الشيء» ومثاله : بلوغ الصغير سن الرشد لتسليم المال إليه » 
ومثله سائر الشروط التي اشترطها الشارع في العقود والتصسرفات والعبادات 
والجنايات . 
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والشرط الجعلي: هو ما كان مصدر اشتراطه إرادة المكلف. كالشروط 
التي يشترطها الناس بعضهم على بعض في عقودهم وتصرفاتهم »أو التي يشترطها 
المكلف في تصرفه الذي يتم بإرادته المتفردة كالوقف , وهذا الشرط على نوعين : 

النرع الأول : ها يتوقف عليه وجود العقد. بمعنى بجع : أن المكلف يجعل تحقق 
العقد معلقاً على تحقق الشرط الذي اشترطه» ولهذا فهو من شروط السبب» مثل : 
تعليق الكفالة على عجز المدين عن الوفاءء أو تعليق الطلاق على أمرء كأن يقول 
الزوج لزوجته : إن سرقت فأنت طالق . 

ويسمى هذا النوع من الشروط: بالشرط المعلى , والعقد المشتمل : عليه 
بالعقد المعلق . 

وليس كل العقود والتصرفات تقبل التعليق : 

فمنها مالا يصح تعليقه على شرط : وهي عقود التمليكات التي تفيد ملك 
العين ءأوالمنفعة بعوض أو بغير عوض » ويلحّق بها عقد النكاح والخلع:0 . 

ومنها - أي العقود والتصرفات - ما يقبل التعليق على الشرط الملائم » مثل : 
كفالة الثمن على شرط استحقاق المبيع . 

ومن العقود ما يصح تعليقه على أي شرط ‏ حتى ولو كان غير ملائم كالوكالة“ ' 
والوصية . 

النوع الثاني : الشرط المقترن بالعقد. مثل : النكاح بشرط أن لا يخرج الزوج 
زوجته من بلدتهاء أو بشرط أن يكون لها حق الطلاق» وكالبيع بشرط أن يقدم 
المشتري كفيلاً بالشمن » أو بشرط أن يسكن البائع في الدار الببعة لمدة سن . 

والفقهاء ختلفون فيا جوز اقترانه من الشروط بالعقود : فمنهم المضيق » 
ومنهيم الموسع » ومنهم المتوسط بين هذا وذاك . 

فالمضيقون : يلغون إرادة المكلففء ويجعلون الأصل في العقود والشروط : 
)١(‏ والذي نراه: أن الشرط التعليقي ء أي المعلق : تجوز حتى في عقود التمليكات إذا كانت هناك حاجة 


إليه أو مصلحة فيه أو ضرورة له . انر واعلام الوقعين» لابن التيموج ۲ س ۲00 . وأيضاً فهناك آثارثدل 
على ما قلناه . انظر «نيل الأوطار: ج ٠‏ ص ٠٠‏ 
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تأبعهم . 


والموسعون: يطلقون إرادة المكلف» ويجعلون لما سلطاناً كبيراً في باب العقود 
والشروط إذ الأصل عندهم : الاباحة في الشروط والعقودء إلا إذا ورد النص 
بالتحريم ١‏ وهؤلاء هم الختابلة ومن تابعهم ‏ واوسع التابلة ف هذا الباب ابن 


قيمية . 


e‏ ص 


وبسط أدلة الفريقين ومناقشتها ليس هنا محلهاء ويكفينا هنا أن نقول 
متعجلين : إن الراجح هو قول الموسعين لا المضيقين(١)‏ . 


)١(‏ انظر وفتاوى» این تيحية ج ۲ صن 116 وما بع وكذلك «نظرية العقدء له أيضاأ ص ١4‏ وما 
يعدها . والحنفية يقسمرن الشروط إلى ثلاث أنراع : : شرط صحيم » وهر ما كان موانقاً لمقتضى المقدء > أو 
مؤكدا له ۽ أو أن به الشرعء أو جرى به العف . وشرط فاسد: وعر ' كان فيه منفمة لأسبد المتعاقدين أو 
لغيرهماء ولم يكن من النوع الصسيم . وشرط باطل : وهو مالم يتحقن فيه لا معتى الصحجيم ولا ممق 
الفاسد : كالذي يبيع داره بشرط أن لا يكنا أحد . والفاسد يفسد العقد» والباطل لغرء ولكن العقد 
عمحييم . 
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المطلب الثالث 


المانع 
5 المائع : هومارتب الشارع على وجوده عدم وجود الحكم أو عدم السبب 
أي بطلانه » وهو نوعان: مانم للحكم , ومانع للسببر) : 


الأول : مانع الحكم : وهو ما يترتب على وجوده عدم وجود الحكم بالرغم من وجود 
سببه المستوقي لشروطه . ْ 


وإنا كان المانع حائلاً دون وجود الحكم : لأن فيه معنى لا يتفن وحكمة 
الحكم. أي لا يحقق الغرض المقصود من الحكم: كالأبوة المانعة من القصاص»› 
فالآب لا يقتل قصاصاً إذا قتل ابنه عمداً وعدواناًء وإن كانت الدية تلزمهء لأن 
حكمة القصاص: الردع والزجرء وما في الأبوة من حنان وعطف وشفقة على الابن 
يكفي لزجره وردعه. فإيجاب القصاص على الأب لا يحقق حكمة القصاص والغرض 
منه» وهو الزجر والردع » فالآب لا يقدم على قتل ابنه عمدأوعدواناإلا في أحوال شاذة 
لا تستدعي تقرير القصاص منه. بل تستدعي استثناءه". كما ان الأب سبب حياة 
الابنء فلا يكون الابن سيب إعدام الأب 


الشاني: مانع السبب: وهو الذي يؤثر في السبب بحيث يطل عمله. 
ويحول دون اقتضائه للمسبب. لأن في المانع معنى يعارض حكمة السبب »ء 


(1) الآمدي ج ۱ ص 188 . | 

(1) هذا عند الجمهور وحجتهم الحديث الشريف ولا يقتل والدٌ بولده. 

(6) قد تعارض هذه الحجة بان سبب إعدام الاب : هو فعله» فيبقى التعليل الذي ذكرناه سليأ . 
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ومثاله: الدين المنقص للنصاب ف باب الزكاة» فالنصاب سبب لوجوب الزكاق لان 
ملكية النصاب مظنة الغنى» والغني قادر على عون المحتاجين » ولكن الدين يعارض 
هذا المعنى الملحوظ فى سبب الزكاة ‏ وهو الغنى ‏ ويهدمهء لأن ما يقابل الدين من 
مال مالك النصاب » ليس ملكه على الحقيقة » فلا تكون ملكية النصاب مظنة الغنى, 
فلا يكون في النصاب المعنى الذي من أجله صار سبباً للزكاة» وبالتالي: لا يكون 
سبباً مفضياً إلى مسببه. وهو وجوب الزكاة. 


ومننه أيضاً: قتل الوارث موروثه» فهو مانم للسبب ‏ كالقرابة ونحرها ‏ من 
أن يأخذ مجراهء ويفضي إلى مسببه: وهو الارث» لأن في هذا المانع معضى يهلم 
الأساس الذي قام عليه الإرث: وهو اعتبار الوارث خليفة للمورث» وما كان بينها 
من نصرة وموالاة دائمة» فهذه المعاني لا تتفق بحال مم جناية القتل التي تهدم هذه 
المعاني . 

ومثله أيضاً: اختلاف الدين أو الدار» فكل منهما مانع للسبب" . 


والمائم من -حيث هو مانع : لا يدخل في خطاب التكليف» فليس للشارع 
السببء أو بطلان المسيب إذا وجد المائع . فلا يطالب المكلف بإيفاء الدين اللي 
عليه إذا كان عنده نصاب الزكاة ليجب عليه الزكاةء كيا ان مالك النصاب غير نوع 
من الاستدانة حتى لا تسقط عنه الزكاة. 


ولكن لا يجوز للمكلف أن يتقصد إيجاد المانم للتهرب من الأحكام الشرعية. 
فهذا من باب الحيل ء والحيل لا تحل في شرع الاسلام ويأئم صاحبهاء كالذي يبيب 
بعض ماله لزوجته تنقيصاً لنصاب الزكاة قبل مرور الحول » ثم يسترده بعد الحول من 
زوجته هربا من الركاة" . 


البعض. وذهب اخرون إل اعتبار هذه الموائع موانم للحكم لا للب . ولكن اعتبارها موائم للسبب 
ولل وهر ما اخخترناء . 
(۲) الشاطبي ج ١‏ ص ۲۸۸ - ۲۸۹ . 
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المطلب الرابع 
الصحة والبطلان 
لاه معنى الصحة والبطلان : 
أفعال المكلفين إذا وقعت مستوفية أركانها وشروطهاء حكم الشارع 
بصحتها . وإذا ل تقع على هذا الوجه » حكم الشارع يعدم صحتهاء أي بيطلانها . 
ومعنى صحتها: أنها تترتب عليها اثارها الشرعية » فإذا كانت من العبادات 
برئت ذمة المكلف منها : كالصلاة المستوفية لأركانها وشروطها . 
وإذا كانت أي أفعال المكلف الصحيحة ‏ من العادات» أي المعاملات : 
كعقود البيع , والإجارة» والنكاح › ترتب على كل عقد الآثار المقررة له شرعاً . 
ومعنى بطلائها: عدم ترتب آثارها الشرعية عليهاء لآن الآثار الشرعية تترتب 
على ما استوق الأركان التي طلبها الشارع › فإن كانت هله الأفعال من العبادات لم 
تبرأ ذمة المكلف منهاء وإن كانت من العقود والتصرفات » لم يترتب عليها ما يترتب 
على الصحيحة من اثار شرعيةر» . ٠‏ 
8 الصحة والبطلان من أقسام الحكم الوضعي : 
' ذهب بعض الأصوليين إلى أن وصف الفعل بالصحة والبطلان: من قبيل 


)١(‏ يلاحظ هنا : أن لفظ الصحة : يطلق أيضاً على الأفعال التي يترتتب عليها الثواب في الآخرةء ولفظ 
البطلان : يطلق على الأفعال التي يترتب عليها العقاب في الآخرة . سراء كان الفعل عبادة أو معاملة . مرد 
الثواب وعدمه في الآخرة إلى قصد المكلف ونيته 3 فإن كان ينوي بعپادته وقعله وثركه امتثال أمر الشارع أئيب 
على ذلك . وكذلك في المخير فيه إذا لاحظ تخيير الشارع له أثيب على فعله أوتركه : الشاطبي ج ١‏ ص 
۲۹۹4-1 . 
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الحكم التكليفي » محتجين بأن الصحة ترجع إلى إباحة الشارع الانتفاع بالشيء» 
والبطلان يرجع إلى حرمة الانتفاع بالشيء» ففي البيع الصحيح : يباح الانتفاع 
بالمبيع من قبل المشتري » وفي البيع الباطل » يحرم انتفاعه به, 

وقد رد على هذا القول: بأن البيع بشرط الخيار للبائم ء صحيح بالاجماع. ولا 
يباح لا 0 ي الانتفاع با بيع . 

وذهب آخرون إلى أن الصحة والبطلان من أحكام الوضع » لان الشارع 
حكم بتعلق الصحة بالفعل المستوفي لأركانه وشروطه » وحكم بتعلق البطلان بالفعل 
الذي لم يستوف أركانه وشروطدنم . 

والقول الثاني هو ما نرجحه› لأنه ليس قي الصحة والبطلان فعل ولا ترك ولا 
تخيير» وإغا فيه وصفب الشارع للفعل المستوفي لأركانه وشروطه بالصحة وما يتبع 
ذلك من ترتب الآثار عليه » أووصف الشارع للفعل الذي لم يستوف أركانه وشروطه 
بالبطلان وما يتبع ذلك من عدم ترنب الآثار عليه وهذه المعاني كلها تدخل في 
خطاب الوضع إذ هي من معاني السبب» والسبب من أقسام الحكم الوضعي . 

4 . البطلان والقساد : 

البطلان والفساد بمعنى واحد عند الجحمهورء فكل عبادة أو عقد أو تصرف فقد 
بعض أركائه أو بعض شروطه: فهر باطل أو فاسد ولا يترتب عبليه أثره الشرعي . 


فبيع المجنون : باطل» خلل في ركنه وهو العاقد. وبيع المعدوم أو الميتة: 
باطل » لخلل في ركته وهو المعقود عليه . 

وكيا يسمى بيع المجنون والميتة : بالبيم الباطل » يسمى أيضاً: بالفاسدء 
والبيع بشمن غير معلوم أو بشمن أجل غير معلوم » يسمى أيضاً: بالباطل والفاسدء 
)١(‏ الأمدي ج أ س ۱۸۹۔۱۸۷ 
(9 «التلوپم ج ۲ ص 177 . 
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وإن كان الخلل في بعض شروط البيع » أي في أوصافه دون أركانه . 
أما الحنفية فعندهم تفصيل على النحو الآتى: - 

أ العبادات : إذا فقدت ركناً من أركانها: كالصلاة بلا ركوع . أو فقدت بعض 
شروطها كالصلاة بلا وضوء» فهي في الحالتين تسمى: باطلة أو فاسدةء ولا 
يترتب عليها أثرها الشرعي ٠‏ فالباطل والفاسد عندهم يمعنى واحد في 
العبادات . 

ب - المعاملات: وهي العقود والتصرفات › إذا فقدت ركنا من أركانها سميت 
باطلة ء ولم يترتب عليها أي آثر شرعي » كما في بيع المجنون أو بيع الميتة أو نكاح 
المحارم مع العلم بالحرمة . وإذا استوفت أركانها ولكن فقدت بعض شروطهاء 
أي بعض أوصافها الخارجية » سميت فاسدة » وترتب عليها بعض الآثار إذا قام 
العاقد بتنفيذ العقد » كا في البيع بشمن غير معلوم » أو بشمن مؤجل إلى أجل 
مجهولء أو المقترن بشرط فاسدء أو النكاح بغي رشهود . ففي البيع يثبت الملك 
للمشتري في المبيع إذا قبضه بإذن البائع » وفي النكاح بلا شهود يجب المهر إذا 
حصل فيه دخول, وتجب على المرأة العدة عند الفرقة » ويثبت فيه النسب رعاية 
لحق الطفل . 

وواضح من هذه الأمثلة أن العقد الفاسد لم يترتب عليه بذاته أثر شرعي › 
وإنما ترتبت هذه الآثار بناء على تنفيذ العقد. فكان التنفيذ محل رعاية الشارع 
نظرا إلى الشبهة القائمة بسبب العقد الفاسد . 

فالباطل عند الحنفية : ما كان الخلل فيه راجعاً إلى أركان العقدء أي إلى صيغة 

العقد أو العاقدين أو محل العقد . 
والفاسد: ما كان الخلل فيه راجعاً إلى أوصاف العقد لا الى أركانه» فأركانه " 
سليمة» ولكن الخلل طرأ على بعض أوصافه كما في مجهولية ثمن المبيع . 


ولهذا يقول الحنفية : إن الفاسد ما كان مشروعا بأصله (أي بأركانه) لا 
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بوصفهء وإن الباطل ما كان غير مشروع لا بأصله ولا بوصفهر) . 
٠‏ ومرد الخلاف بين الجمهرر والحثفية إلى اختلافهم ف مساآلتين: 
الأرل : هل نبي الشارع عن عقد معناه عدم الاعتداد به في أحكام الدنياء مع الإثم 
في أحكام الآخحرة لمن يقدم عليه» أم انه يعتد به بعض الاعتداد في أحكام 
الدنيا مع الإثم في الآخرة؟ 
الثانية : هل النبي عن العقد لحلل في أصله » كالنبي عن العقد لخلل في أوصافه دون 
أركانه؟ بمعنى : أن الغبي عنه في الحالتين سواء » ولا يترتب على كل منه) أي 
أثر؟ أم أن بینم فرقاً؟ 
أما الجمهور» فيقولون عن المسالة الأولى : إن نبي الشارع عن عقد معناه عدم 
الاعتداد به إذا وقع . فلا تترتب عليه آثاره الشرعية » ويلحق صاحبه الإثم في 
الآخرة . 
ويقولون عن المسألة الثائية : إن النبي في الحالتين سواء » فلا فرق بين النبي 
عن عقد لأمر يتصل بأصل العقد وأركانه» وبين النبي عنه لامر يتصل بأوصافه . 
ففي الحالتين لا يعتبر العقد المنبي عنه ولا تترتب عليه اثاره . 
اما الحنفية » فيقولون عن المسألة الأول : إن النبي يترتب عليه الإثم » ولكن 
لا يترتب عليه بطلان العقد دائيا. 
ويقولون عن المسألة الثانية: إن النبي إن كان راجعاً إلى أمر يتصل بأركان 
العقد» كان معناه بطلان العقد وعدم اعتباره إذا وقع : كبيع الميتة وبيع المجنون» 
وإذا كان النبي لأمر يتصل بأوصاف العقد» كان العقد فاسداً لا باطلاً وترتبت عليه 
بعض الآثارر . 


(١):تيسير‏ التحریره ج ۲ عص 941 وما بعدها ء الآمدي ج ١‏ س 1۸۷ وانظر في عذا و كثاف القناع»ج ۲ 
ص © وما بعدذها ء «الشرح الكبيرة للدردير ج ۳ ص 4 «بدائم السنائم» للككاساني ج ۵ عن ۲۹۹ وما 
بعدها» «ساشية البجيرمي ٩‏ ج ۲ ص ۲۲۲ وما بتعا والكتر» للزبلعي ج ) ص "١-560‏ مقدماث ابن 
رشدج ۲ ص ۲۱۳ وما بعدها . 
(۲) انظر والمستصفى » للغزالي ج اص ١۹٦1ء‏ واج ۲ مي 4 وما يعدها . 

“A 


الفصل الثاني 
الحاكم 

١‏ - قلغا في تعريف الحكم : إنه خطاب الله تعالى المتعلق يأقعال المكلفين طلباً 
أو تخييراً أو وضعا . 

وهذا التعريف يشير إلى أن مصدر الأحكام في الشريعة الإسلامية هو الله تعالى 
وله . 

وعلى هذا فالحاكم . أي الذي يصدر عنه الحكم. هو الله وحده» فلا حكم 
إلا ما حكم به » ولا شرع إلا ما شرعه. وعلى هذا دل القرآن وأجمع المسلمون. ففي 
القرآن قوله تعالى : «إن الحم إلا ل [الانعام : /1ه. يوسف ١٤ء‏ 51] ألا 
لَه الحكم » [الأنعام : 57]. 

. وعلى هذا الأساس كان الحكم بغير ما أنزل الله كفراً» لأنه ليس لغير الله سلطة 
إصدار الأحكام» قال تعالى : ورمن ل يحَكُمْ بها برل الله فلمك هم الْكَافِرُونَ #. 
وما وظيفة الرسل إلا تبليغ أحكام الله ع وما وظيمة المجتهدين إلا التعرف على هذه 
الاحكام والكشف عنها بواسطة المناهج والقواعد التي وضعها علم الأصول . 

۲ - وإذا كان الإجماع منعقداً على أن الحاكم هو الله » إلا أن العلماء اختلفوا 
في مسألة. وإن شئنا قلنا في مسألتين» وهما : 
الأولى - هل أحكام الله لا تعرف إلا بواسطة رسله» أو يمكن للعقل أن يستقل 
بإدراكهاء وعلى أي أساس يكون ذلك؟ 
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الثانية ‏ وإذا أمكن للعقل أن يدرك حكم الله دون وساطة الرسول» فهل يكون هذا 
الإدراك مناط التكليف وما يتبعه من ثواب وعقاب في الا-جل » ومدح وذم في 
العاجل؟ 

اختلف العلياء في هاتين المسألتين» ونحن نجمل أقوالهم فيا بلي » ثم نتبع 
ذلك بیان الراجح متبارى . 

۳ - القول الأول: وهو مذهب المعتزلة ء وفريق من الجعهرية. 

وخلاصته: إن في الأفعال حسناً ذاتياًء وقبحاً ذاتيء وان العقل يستقل بإدراك 
حسن أو قبح معظم الأفعال بالنظر إلى صفات الفعل وما يترتب عليه من نفع أو 
ضررء أي مصلحة أو مفسدة. 

وان هذا الإدراك لا يتوقف على وساطة الرسل وتبليغهم » فحسن الفعل أو 
قبحه أمران عقليان » لا شرعيان» أي لا يتوقف إدراك ذلك على الشرع » وان حكم 
الله يكون وفق ما أدركته أو تدركه عقولنا من حسن الأفعال أو قبحهاء فيا رآه العقل 
حسئاً فهو عند الله حسن» ومطلوب من الإنسان فعله» ومع الفعل المدح والثواب 
ومع المخالفة الذم والعقاب . وما رآه العقل قبيحا فهو قبيح عند الله ومطلوب من 
الإنسان تركه ‏ ومع الترك المدح والثوابء ومع الفعل الذم والعقاب . 

فأحكام الشرع في نظر أصحاب هذا القول : لا تأتي إلا موافقة لما أدركه العقل 
من حسن الأفعال أو قبحهاء فيا أدرك العقل حسنه جاء الشرع بطلب فعله ولا يكن 
أن يطلب ترکه › وما أدرك العقل قبحه جاء الشرع بطلب تركه ولا يمكن أن يطلب 
فعله. وما لم يدرك العقل حسنه أو قبحه کا في بعض العبادات وكيفياتها فإن أمر 
الشارع أو نهيه فيها يكشفان عن حسن أو قبح هذا النوع من الأفعال . 


)١(‏ انظر في هذا اليحث : «مرقاة الوصول وحاشية الإزميري» ج ١‏ ص ۲۷١‏ وما بعدها. ومسلم الثبرت 
وشرحه فواتح الرحمرت» ج ١‏ س ۲١‏ وما بعدهاء والمستصفى» للغزاي ج ١‏ ص ١ه‏ . «إرشاد الفحول» 
للشوكاني صن 5 وما بعدهاء « الترضيح وشرحه التلويح » ج ١‏ ص ۱۷۲ وما يعدها ولي أصول اللنعفرية 
انظر : كتاب «القرائين» لاي القاسم الحيلاتي »2 وكتاب و الفصول في الاصول» تاليف الشيخ مد ”سين بن 
حمل ريم . وكتاب «دتقريرات النائيني» ج ۲ ص 4" وما بعدهاء و «الآرائك» تاليف الشيخ مهدي ص 
۰ وما يعدها. 

Ve 


وبنوا على ذلك :از الإنسان مكلف قبل بعثة الرسل أو قبل بلوغ الدعوة إلبه ء 
إذ عليه أن يفعل ما أدرك العقل حسنه وأن يترك ما أدرك العقل قبحهء لأن هذا هو 
حكم الله ومع التكليف المسؤولية والحساب وما ليسي ذلك من ثواب وعقاب . 

4 القول الثاني: قول الأشعرية أتباع آي الحسن علي بن إسماعيل 
الاأشعري ومن وافقه من الفقهاءء وهو قول جمهور الاصوليين 

وخلاصته: ان العقل لا يستقل بإدراك حكم الله » بل لاا بد من وساطة 
الرسول وتبليغه » فليس في الأفعال حسن ذاتي يوجب على الله أن يأمر بهء كما ليس 
في الأفعال قبح ذاتي يوجب على الله أن ينهى عنه» فإرادة الله مطلقة لا يقيدها شيء. 
فالحسن ما جاء الشارع بطلب فعله» والقبيح ما جاء الشارع بطلب تركة» فليس. 
للفعل قبل أمر الشارع ونهيه حسن ولا قبح » والفعل إنما يصيرحسناً لأمر الشارع به 
لا لذات الفعل» ويصير قبيحاً لنهي الشارع عنه لا لذات الفعل » فالأفعال تستمد 
حستها وقبحها من أمر الشارع ونهيه لا من حسن أو قبح في ذواتها. 


وبنوا على ذلك : أن لا حكم لله في أفعال العباد قبل بعثة الرسل » فا لم يأت 
رسول يبلغ أحكام الله للعباد لا يثبت لأفعالهم حكم . فلا يجب عليهم شيء ولا يحرم 
عليهم فعل . وحيث لا حكم فلا تکلیف» وحيث لا تكليف فلا حساب ولا مدح . 
ولا ثواب ولا ذم ولا عقاب . 

5 القول الثالث: وهو قول أبي منصور محمد بن محمد الماتريدي » وهو ما 
ذهب إليه محققوا الحنفية وبعض الأصوليين » وهو قول فريق من الجعفرية وغيرهم . 

وخلاصة هذا القول: ان للأفعال حسئاً وقبحأ يستطيع العقل إدراكها في 
معظم الأفعال بثاء على ما في الفعل من صفات. وما يترتب عليه من مصالح 
ومفاسد» ولكن لا يلزم من کون الفعل حسناً حسب إدراك العقل أن.يأمر به 
الشرع » ولا يلزم من كون الفعل قبيحاً أن ينبى عنه الشرع, لأن العقول مها 
نضجت فهي قاصرة » ومه) اتسعت فهي ناقصة . 

وعلى هذا فكل ما يكن أن يقال : هو أن ما في الفعل من حسن يدركه العقل 
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يجعل الفعل صا حا لان يأمر به الشرع » وأن ما في الفعل من قبح يدركه العقل يجعل 
الفعل صا حاً لان ينبى عله الشرع » ولا يقال : إن الحسن والقبح موجبان لحكم الله 
بالأمر والنهي . 

وبنوا على ذلك : أن حكم الله لا يدرك بدون وساطة رسول وتبليغه » ومن 
ثم : فلا حكم لله في أفعال العباد قبل بعثة الرسل أو قبل بلغ الدعوة . وحيث لا 
حكم فلا تكليف, وحيث لا تكليف فلا ثواب ولا عقاب . 

5 - القول المختار : 


والقول الثالث هو الراجح المؤيد بالكتاب وبالعقل » أما الكتاب ففيه آيات 
كثيرة تدل على أن الله إنما يأمر بما هو حسن وينبى عيا هو قبيح » والحسن والقبخ ثابتان 
للأفعال قبل الأمر والنبي » ومنها قوله تعالى : إن آل يمر بالْمّذل, وَالحْسَانٍ وإيتاء 
ذِي الْقَرْى وَينهَى عن الْفَسَسَاءِ وأأنكر وَالْبَغي » [النحل: 04٠‏ وقوله تعالى : 
يمرم اروف يهام عن لكر ويل هم الطبات ورم لبهم بايث ) 
[ الأعراف :لاه ]فا أمر به الشارع من عدل وإحسان ومعروف » وما نېاهم عنه من 
فحشاء ومنكر وبغي » وما أحل هم من طيبات» وما حرم عليهم من خبائٹ» كل 
هذه الأوصاف الحسنة أو القبيحة : كانت ثابته للأفعال قبل ورود حكم الشرع فيهاء 
ما يدل عل أن لاإفعال حسئاً وقبحاً ذاتيين . 


والعقل يدرك حسن بعض الأفعال وقبح البعض الآخر بالضرورة: كحسن 
العدل والصدق» وقبح الظلم والكذب» ولكن حكم الله لا يعرف إلا عن طريق 
الرسول» فا لم يأت رسول يبلغ الناس حكم الله فلا يغبت في أفعال الناس حكم 
بالإيجاب أو التحريم بدليل قوله تعالى : وما كنا مُعَذَّبينَ حت بعت رَسُولاً» 
[ الأسراء : ]٠١‏ فلا عذاب قبل بعثة الرسول أو بلوغ الدعوة » وحيث لا عذاب قلا 
تكليف, وحيث لا تكليف فلا حكم لله في أفعال العباد على وجه طلب الفعل أو 


وما أحسن كلمة الإمام الشوكاني » إذ يقول : «وإنكار جرد إدراك العقل لكون 
۷۲ 


الفعل حَسَنا أو قبيحاً مكابرة ومباهته . . » وأما إدراكه لكون ذلك الفعل الحسن 
متعلقاً للثواب » وكون ذلك الفعل القبيح متعلقاً للعقاب فغير مسلمٌ» وغاية ما 
تدركه العقول :أن هذا الفعل الحسن يمدح فاعله. وهذا الفعل القبيح يذم فاعله ء 
ولا تلاز م بين هذا وبين كونه متعلقاً للثواب والعقاب (٠‏ . 
۷ - ثمرة الخلاف : 
ويترتب عل الخلاف في مسألة التحسين والتقبيح ما يأتي: - 
ولا : من لم تبلغه دعوة الإسلام أو دعوة الرسل على وجه العموم » فعند المعتزلة: 
يؤاخذ بفعله » ويحاسب على أعماله ء لأن المطلوب منه : فعل ما أدرك العقل 
حسنه» وترك ما أدرك العقل قبحهء وهذا هو حكم الله . 
وعند الأشعرية والماتريدية ومن وافقهم : لا حساب ولا ثواب ولا عقاب على 
من لم تبلغه الدعوة . 
ثانياً: بعد ورود شريعة الإسلام » لا حلاف بين العلياء في أن حكم الله يدرك 
بواسطة ما جاء عن الله في كتابهء أو ما جاء في سنة نبيه إل وكلاهما قام 
النبي يكل بتبليغه . 
ولكن إذا لم يكن في المسألة حكم من الشرع » فإن القائلين بالقول الأول : 
«التحسين والتقبيح العقليين»ء قالوا: بأن العقل يكون مصدراً للأحكام» 
يمعنى : أن المسألة التي لم يرد في الشرع حكم هاء يكون حكمها الوجوب إذا 
أدرك العقل حسنهاء ويكون حكمها الحرمة إذا أدرك العقل قبحهاء لأن 
حكم الله مبناه ما في الأفعال من حسن أو قبح . فإذا لم يرد في الشرع حكم 
لمسألة ما فمعنى ذلك : أن الشارع إذن لنا أن نرجع إلى العقل لنستمد منه 
الحكم بناء على ما في الفعل من حسن أو قبح . وعلى رأي أصحاب القول 
الثاني والثالث : لا يكون العقل مصدراً للأحكام وإنما يؤحذ الحكم من 
مصادر الفقه الثابته وليس العقل هنها . 


. ۸ الشوكاقي ص‎ )١( 
وف‎ 


الفصل الثالك 
المحكوم فيه 

۸ - المحكوم فيه : هوما تعلق به خطاب الشارع » وهولا يكون إلا فعلا إذا 
كاز خطاب الشارع حكاً تكليفياً. أما في الحكم الوضعي : فقد يكرن فعلا 
للمكلف كا في العقود والإترائم » وقد لا يكون فعلا له ولكن يرجع إلى فعله : 
كشهرد شهر رمضان الذي جعله الشارع سبباً لوجوب الصيام » والصيام فعل 
للمكلف . والمحكوم فيه يسمى أيضاً بالمحكوم به ولكن التسمية الأولى أفضل 
وأولى(» . 

فقوله تعالى : راتوا الركاة) الايجاب المستفاد من هذا الحكم تعلق بفعل 
للمكلف : هو إيتاء الزكاةء فجعله واجباً . 

وقوله تعالى : ولا تَفَرَبُوا الزن [الإسراء : 7] التحريم المستفاد من هذا 
الحكم تعلق بفعل للمكلف : وهو الزنى » فجعله محرما . 

53 و ےھ ت EH‏ ارا مهلي ر 

وقوله تعالى : «إذا تذاينتم بين إل أجل مسمى فأكتبوه » [البقرة : 17817 ] 
الندب المستفاد سس همل! الحكم تعلق بفعل للمكلف: وهو كتابة الدين › فمجعله 
مندوباً. 

وقوله تعالى : ولا تَيَمُمُوا اميت مِنْهُ تَنْفِفُونَ 4 [البقرة : ۲۹۷] الكراهة 
المستفادة من هذا الحكم تعلقت بفعل للمكلف: هو إنفاق الخبيث» فجعلته 
مكروهاً . 


. ۳۲۸ «تیسیر التحرير» ج ۲ ص‎ )١( 
Y4 


وقوله تعالى : طفَإِذًا قُضِيّتٍ الصّلاة فَانتَشِرٌوا في الأرّض 4 [الجمعة: ۲٠١‏ 
الإباحة المستفادة من هذا الحكم تعلقت بفعل للمكلف : هو الانتشار في الآر 
فجعلته مباحا. 

وقد تكلم الأصوليون عن الأفعال التي تعلق بها التكليف من ناحيتين : 

الأولى : من جهة شروط صحة التكليف بها. 

والثانية : من ناحية الجهة التي تضاف إليها هذه الأفعال . 


ونتلكم فيا يلي عن كل ناحية في مبحث على حدة . 


Va 


المبحث الأول 
شروط صحة التكليف بالفعل 
أو 
شروط المحكوم فيه 
4 يشترط في الفعل حتى يصح التكليف به جملة شر وط هي : 
أولاً ۔ أن يكون معلوماً للمکلف علا تاماً حتى يتصور قصده إليه وقيامه به كما 
طلب منه . فلا يصح التكليف با مجهول» ولهذا فإن التكليفات التي جاءت في القران 
مجملة : كالصلاة والزكاة. بينبا الرسول ويه على وجه ينفي إجماها بجا له من سلطة 
بيان أحكام القرآن» قال تعالى : رلا ِلَيِكَ الذكر بين للناس ما نر ِلَيْهِمْ 4 
[الحل: 14]. 
والمراد بالعلم » علم المكلف فعا أو إمكان علمه : بان يكون قادرا بنفسه أو 
بالواسطة على معرفة ما كلف به بأن يسال أهل العلم عما كلف به . والقرينة عل 
إمكان علمه: وجوده في دار الاسلامء لان هذه الدار دار علم بالأاحكام لشيوعها 
فيهاء والشيوع قرينة العلمء وهذا قال الفقهاء: العلم مفترض فيمن هو في دار 
الإسلام . 
وقاعدة : و لا يصح الدفع بالجهل بالاحكام في دار الاسلام » مبنية على ما 
ذكرناه. وهذا حلاف ما هو المقرر بالنسبة إلى دار الحرب ( أي دار غير الإسلام ) إذ 
العلم بالأحكام الشرعية غير مفترض بالنسبة لمن فيهاء لعدم شيوع الاححكام الشرعية 
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فيهاء ولهذا لوأسلم هناك شخص وجهل وجوب الصلاةء لم يلزمه قضاؤها إذا عرف 

الوجوب بعد ذلك » وإذا شرب الخمر جاهلا بالتحريم لم يعاقب على فعله إذا رجع 

الى دار الاسلام . 
والقاعدة في القوانين الوضعية كالقاعدة في الشريعة الإسلامية » فالقانون يعتبر 

معلوماً لدى المكلفين إذا ما نشر بالطرق القانونية» كا لونشر في الجريدة الرسمية ولا 

يشترط العلم به فعلا . 

` ثانياً: أن يكون الفعل المكلف به مقدورأر)» أي من الأفعال التي يمكن‎ ٠ 
للمكلف فعلها أو تركهاء لان المقضود من التكليف : الامتثالء فإذا حرج الفعل‎ 
عن قدرة المكلف وطاقته » لم يتصور الامتثال» فيكون التكليف عبثا ينزه عنه الشارع‎ 
: ا حكيم . ويترتب على هذا الشرط ما يأتي‎ 

١‏ لا تكليف بالمستحيل » سواء أكان المستحيل لذاته : كالجمع بين النقيضين › أم 
كان مستحيا لغيره: وهومالم تمر العادة يوقوعه » وإن كان العقل يجوز ذلك : 
كالطيران بلا آلة» فإن سئة الكون ما جرت على وجود مثل هذا الفعل . 
فالتكليف بالمستحيل» بنوعيه تكليف با لا يطاق » وهذا لم يأت به الشرع . 

۲ لا تكليف با لا يدحل تحت إرادة الانسان : كتكليفه أن يفعل الغير فعلاً معيئاًء 
لأن هذا لا يدخل تحت إرادة الإنسان وقدرتهء وكل ما يستطيعه هو أن يأمر 
بالمعروف أو يأمر الغير بفعل معين . 
ومن هذا القبيل أيضاً: التكليف بالأمور الوجدانية والقلبية التي تستولي على 
النفس ولا يلك الإنسان دفعهاء وهذا جاء في الحديث الشريف عن النبي كل 
في قسمه بين أزواجه : «اللهم هذا قسمي فييا أملك› فلا تؤاخذني ف تملك 
ولا أملك»ء يعني في الميل القلبي لبعض أزواجه أكثر من البعض الآخر. 
وكذلك الحديث الشريف : «لا نَعْضْبٌ», ليس المراد منه : الغبي عن ذات 


. ۸ ح1410 ء«إرشاد الفحول» للشوكاتي ص‎ ١ الآمدي ج‎ )١( 
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الغضب إذا تحققت موجباته ‏ وإنما النبى منصب على الاسترسال في الغضب. 

وعل الاندفاع في قول أو فعل لا يجوزان » إذ عليه أن يصمت ويسكت حتّى 

تنطفيء جمرة الخضب في نفسهء كا أن على الإنسان أن يتجنب عما يثير غضبه 

إذا عرف من نفسه الغضب. وعدم القدرة على ضبطهاء فكل هذه الأمور 

باستطاعته أن يفعلها لثلا يقع فيا لا يجوز نتيجة للخضب . 

ويلاحظ هنا: ان الميول القلبية» وإن كانت لا تدحل تحت التكليف كا في 
حب الشخص لإحدى زوجتيه أكثر من الاخری» وكحب الاب بعض أولاده أكثر 
من الآخرين » إلا أن عليه ان يعدل بين أولاده٬‏ أو بين زوجتيه » وأن يعطي كل ذي 
حق حقهء وهذا لا يجوز أن يؤثر الاب بعض أولاده بالعطية نتيجة حبه له دون 
الآحرين » لان في هذا الإيثار إيحاشاً للآخرين » وإلقاء العداء بين الاخوة ولهذا جاء 
النبي عنه(١)‏ . 

أما الميول القلبية التي هي من الإيمان أو من لوازمه كحب الله ورسوله › فهذه 
تكون واجبة على المكلف» ومطلوباً منه تحصيلها بتحصيل أسبايهاء ولا يعذر ني عدم 
تحصيلها أو في وجود ضدها كبغض الله ورسوله؛ لأن في عدم وجودها أو وجود 
أضدادها دلالة على عدم إيمانه لان الإيمان لا ينفك عن حب الله ورسوله » فإذا انفك 
كان ذلك دليلاً على عدم الإيمان . 

: الشاق من الأعمال‎ . ۷١ 


قلنا : إن الفعل يشترط فيه أن يكون مقدوراً عليه » ولكن هل يشترط فيه أن لا 
يكون شاقاً؟ الواقع أن أي فعل لا يلو من مشفة » فالمشقة من لوازم التكليف› 
ولكن إذا كانت مشعة معتادة تطيقها النفس البشرية فلا يلتفت إليها ولا تكون ان 
دون التكليف . أما المشقة غير الاعتيادية التي لا تطيقها النفس إلا بكلفة زائدة وضيق 
وعنث شديدء فإن الحكم يختلف کا يل : 


(41 في الحديث الصحيح : وأن التعمان بن بشير أعملى أحد أولاده عطيةٌ وأخبر النبي بذلك » فقال له التي 
5 : أفعلت هذا بولدك كلهم ؟ قال : لا قال : اتفرا الله واعدلواق أولادكم» ورياضض الصالحين» صن 755 
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أولاً- مشقة غير عادية تطرأ عل الفعل' بسبب ظروف خاصة بالمكلف . مثل : الصيام 
في حالة السفر والمرض» ومثل : الإكراه على كلمة الكفرء ومثل الأمر 
بالمعروف والنبي عن المنكر إذا ترتب على القائم به هلاك نفسه . ففي هذه 
الأحوال دفع الشارع الحكيم هذه المشقات بالرخص التي شرعها فأباح 
للمكلف ترك الأفعال الواجبة . وإتيان الأفعال المحظورة دفعاً للمشقات » 
ورفعاً للحرج . 

ولكن الشارع مع هذا جعل تحمل بعض المشقات غير الاعتيادية في بعض 

الأحوال من قبیل المندوب» كا في المكره على الكفر» فله أن يقول كلمة 
الكفر رخصة والمندوب : صبره على الأذى وامتناعه عن قالة الكفر. ولو 
أدى ذلك إلى هلاكه . وكالقائم بالأمر با معروف والنبي عن المنكرء له أن 
يسكت ولا يواجه الحکام الظلمة بأمر ولا نبي خوفاً من بطشهم رخصةء 
والمندوب إليه : قيامه بفريضة الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر» ولو أدى 
إلى هلاكهء لأن الصبر في هذا الموقف أو ذاك يعز الدين ويقوي أهلهء 
ويضعف أهل الظلم والباطل . 

ثانيً - مشقة غير عادية ولكن لا بد من تحملها لضرورة القيام بالفروض الكفائية : 
كالجهادء فهو فرض على الكفاية » وإن كان فيه قتل النفس وإزهاق الروح 
وإتعاب الجسد وتحمل النصب والتعب» ونحو ذلك من المشاق غير 
الاعتيادية, لأن الجهاد لا بد منه لحماية البلاد من الأعداء » وهذا الضرب 
من التكليف - في الحقيقة ‏ يكون في الفروض الكفائية » كيا مثلناء لا في 
الفروض العينية . ومثل الجهاد : الأمر بالمعروف والنبي عن المنكرء فهو 
ضرب من ضروب الجهاد يجب أن يكون في الأمة ء لأنه فرض كفائي » ولو 
نتجت عنه مشقات عظيمة غير عادية ء فالأمر بالمعروف المترتب عليه أذى 
القائم به يكون مندوباً إليه بالنسبة للجزءء أي بالنسبة لفرد معين. 
ويكون واجباً بالكل » أي بالنسبة إلى مجموع الأمة وإن ترتب عليه أذى 
بالغ » لأنه فرض كفائي يجب أن يوجد في الأمة . 
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ثالثاً - مشقة غير عادية لا تتأق من ذات الفعل وطبيعته » وإنها بسبب المكلف نفسه 
بالتزامه الأفعال الشاقة التي لم يات بها الشرع . 
وهذا النوع من الأفعال لا يجوزء فقد روي : أن النبي َة رأى رجلا قائأ في 
الشمس » فسأل عله » فقالوا : يا رسول الله إنه نذر أن يقوم في الشمس ولا 
يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم ء فقال النبي ية : مروه فليتكلم وليقعد 
وليتم صومه(١)‏ . 
وعندما أخذ بعض الصحابة نفسه بقيام الليل . وبعضهم بصيام الدهر 
وعدم الفطرء وبعضهم باعتزال النساء وترك الزواجء قال النبي ل 
لمؤلاء: أما والله إني لأخخشاكم لله وأنقاكم له» لكني أصوم وأفطر» وأصلي 
وأرقد» وأتزوج النساء» فمن رغب عن سنتي فليس مني" . 
والحمكمة في هذا كله : أن تعذيب المسد وتحميله المشاق بلا غرض مشروع 
ولا مصلحة يعد من العبث» فليس للشارع مصلحة في إيذاء الجسدء بل المصلحة 
في حفظه والعناية به » ححتى يستطيع المكلف القيام بصالح الأعمال » ولكن إذا وجد 
ما يدعو إل تحمل المشاق من تحقيق مصلحة أو غرض نبيل أو مقصد مشروع أبيح أو 
ندب للمكلف أو وجب عليه تحمل الافعال الشاقة . 
وعل هذا الأساس يجب أن تفهم ما روي من سيرة أسلافنا الصالحين» 
وأخذهم نفوسهم بالشدة وضلك العيش . والخشن من اللباس والطعام » فعمر بن 
الخطاب وعلي بن أي طالب وعمر بن عبدالعزيز وأمثالحم . كانوا يأخذون نفوسهم 
بالشدة والخشونة لأنهم ولاة أمور» وني مقام القدوة للأمة. فحسن منهم مثل هله 
التصرفات وحمدوا من أجل غايتهم منها. 
وكذلك يدح الإيثار على النفس وإن أدى إلى تحمل الشدة والضيق في 


لق رواء ابخاري؛ انظر «ر ياش الصالكين» للنوري س ؟5. 
(۲) دريام السالحمين: س 56م . 
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العيش. لا في الإيثار من عون المحتاجين وتقديمهم على النفس. وكذلك محمد 
الشخص على الابتعاد عن أبواب الظلمة وعدم معاونتهم » ولو أدى به ذلك إلى 
الضيق في الرزق والخشونة في العيش . 

فالمشاق وخشونة العيش في مثل هذه الأحوال محمودة لا لذات المشقة » ولكن 
لأنها جاءت من أجل غرض مشروع وقصد نبيل» أما في غير هذه الحالات فلا مدح 
ولا ثناء للمعرضين أنفسهم إلى الشدة والضيق . 


ام 


ال مبحث الثاني 
المحكوم فيه من ناحية الجهة التي يضاف إليها 
أفعال المكلفين التي تعلقت بها الأحكام الشرعية: إما أن يكون المقصود 
بها مصلحة عامة أو حاصة» فإن كان المقصود بها مصلحة المجتمع عامة فالفعل هو 
حق الله تعالى» وإن كان المقصود مها مصلحة خاصة فالفعل هو حق العبد. وقد 
يجتمع في الفعل حق الله وحق العبد. ويكون حق الله هو الغالب أو حق العبد هو 
الغالب. ونتكلم فيا يلي عن كل نوع من هذه الأنواع على حدة . 


۳ -۔ حق الله : 


حقى الله : هو حق المجتمع › ولهذا يعرفونه-- بأنه ما تعلق به النفع العام من 

غير اختصاص بأحدء ولمذا نسب إلى رب الناس جيعاً لعظم خطره وشمول 

نفعه١)‏ . وهذا الحق لا يجوز إسقاطه ولا يحق لأحد التنازل عنه أو الخروج عليه » فهو 
وقد وجد بالاستقراء: أن حقوق الله الخالصة هي ما يأتي»: 

ولا : العيادات المحضة : كالايمان والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهادى 

وتحوهاء قالإيمان وما بني عليه » يقصد به: تحصيل ما هو ضروري وهو 


. ٠١١ «التلويح على التوضيح »ج ۲ ص‎ )١( 


(؟) «تيسير التحرير» ج ۲ ص 7١5‏ وما بعدها. 
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الدين » والدين ضروري لقيام المجتمع ونظامه ۽ والعبادات كلها شرعت 

ثانا : العبادات التي فيها معنى المؤونة » مثل : صدقة الفطرء فهي عبادة لأا تقرب 
إلى الله بالتصدق على الفقيرء وكونها فيها معنى المؤونة لأنها وجبت على 
ال مكلف بسبب غيره› كما وجبت مؤنته خلافاً للعبادات المحضة فهي لا تجهب 
عل المكلف بسبب الغير. 

ثالثاً: الضرائب على الأرض العشرية » وهذه سماها الأصوليون : مؤونة فيها معنى 
العبادة » أما أنها مؤونة : فلأنها ضريبة الأرض» وبهذه الضريبة تبقى 
الأرض بيد أصحابها غير معتدى عليها. وأما أن فيها معنى العبادة: فلأن 
العشر المأخوذ هو زكاة الزرع الخارج من الأرض » ويصرف ف مصارف 
الزكاةء وهذه من المصالح العامة . 

رابعاً: الخراج : أي الضرائب عل الأرض الخراجية : وهي الأرض التي تترك بيد 
أصحابها غير المسلمين بعد فتح المسلمين لما واستيلائهم علیهاء فتفرض 
عليها ضريبة معينة » كما حدث في أرض العراق والشام؛ إذ تركها عمر بن 
الخطاب بيد أهلها وضرب عليها الخراج بعد مشاورة الصحابة وموافقتهم . 
ويصرف هذا الوارد في المصالح العامة للدولة الإسلامية . 

تخامساً : عقوبات كاملة ليس فيها معنى أخخر غير العقوبة» وهي الحدود: أي 
العقوبات المقدرة التي شرعت للمصلحة العامة » واعتبرت لذلك من حق 
الله مثل : حد الرنى» وحد الشرب» وحد السرقة . وحد قطاع الطريق . 
فهذه العقوبات شرعت لمصلحة المجتمع » فلا يملك أحد إسقاطهاء ولهذا 
الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم 
الضعيف أقاموا عليه الحد » وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت 


AY 


لقطعت يدهاورى . 
سادساً: عقوبات قاصرة : وهي حرمان القاتل من الإرث» وإنما كانت قاصرة لأنه 
ليس فيها إيذاء بدني أو تقييد لحرية الجاني» وإغا فيها عدم ثبوت ملك 
جديد له فهي عقوبة سليية . 
سابعا : عقوبات فيها معنى العبادة» وهي الكفارات » مثل : كمارة الحنث في 
اليمين» وكفارة الإفطار عمد في رمضانء وكفارة القتل الخطأ. فهذه 
عقوبات لأنها جزاء على معصية › وفيها معنى العبادة لأنها تؤدى با هو عبادة 
من صوم أو صدقة أو تحرير رقبة . 
ثامناً : حق قائم بنفسه » أي لم يتعلق بذمة مكلف ليؤديه طاعةً له » وإنما وجب هذا 
الحق بذاته وابتداء لله تعالى» وهو هس الغنائم › وما يستخرج من معادن 
وكنوز الأرض . 
٤‏ - حمق العبد : 
' وأما الحق الخالص للعبد : فهو ما كان المقصود به مصلحة خاصة للفردء 
ومثاله سائر الحقوق المالية للأفراد : كضمان المتلفات » واستيفاء الديون والدية › 
شاء أسقطه وإن شاء استوفاه » لأن للإنسان أن يتصرف في خالص حقه بما يشاء . 
6 ما اجتمع فيه الحقان. وحق الله فيه غالب : 
ومثاله : حد القذفم . فالقذف جريمة تمس الأعراض » وتشيع الفاشحة في 
المجتمع » وقي ترتيب العقوبة على هذه.الجريمة مصلحة عامة لما فيها من ردع المجرمين 
وصيانة الأعراض وإخلاء المجتمع من الفساد. فكانت هذه العقوبة من حت الله بهذا 


(1) «تيسر الوصول إلى جامع الأصول من حديث الرسول» ج ۲ ص 14 
(؟) القذف: ورمي المراة أو الرجل بالزنىء كان يقول للمرأة : يا زانية 
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المعتى . 

ومن جهة أخرى : فإن في هذه العقوبة مصلحة خاصة للمقذوف » إذ فيها 
إظهار لشرفه وعفته ودفع العار عنه فكان في هذه العقوبة حق للعبد من هذه الجهة ‏ 
إلا أن حق الله هو الغالب» وهذا لا يجوز للمقذوف إسقاط الحد (أي العقوبة) عن 
القاذف. لأن حق الله لا يسقط بإسقاط العبد» وإن كان غير متمحض لهء كا في 
العدة : لا تسقط بإسقاط الزوج إياهاء وإن كان فيها حقه لما فيها من حق الله () . 


5 ما اجتمع فيه الحقان. وحق العبد فيه غالب : 
ومثاله : القصاص من القاتل العمد ‏ فإن فيه تأمين حياة الناس وحفظ الامن 
وإشاعة الطمأنينة » وهذا كله من المصلحة العامة فيكون بهذا الاعتبار حقاً لله تعالى . 


ومن جهة أخرى : يحقى القصاص مصلحة خاصة للفرد :هي شفاء صدور 
أولياء القتيل وإزالة غضبهم وحقدهم على القاتل » فيكون بهذا الاعتبار حقاً للعبد . 
ولا كان مساس الجريمة بالمجني عليه وبأوليائه أقوى وأظهر من مساسها بالمجتمع. 
جعل حق العبد هو الغالب في القصاص. ومن ثم كان لولي القتيل أن يعفوعن 
القاتل أو يكتفي بأخذ العوض منه (الدية). وحتى إذا حكم على القاتل بالقصاص 
منه» فلولي القتيل أن يعفو عنه فيوقف تنفيذ العقوبة . 

ولا كان في القصاص حق لله ء فإن القاتل إذا نجا من الموت لعفو ولي القتيل » 
فإن الدولة لها أن توقع عليه عقوبة تعزيزيةم . 

ومسلك الشريعة في جريمة القتل يختلف عن مسلك القوانين الوضعية. 


. وذهب آخرون إلى أن الغالي في القذف حق العبد. وما ذكرناه في الصلب هو ما اخترناه‎ )١( 
من العقوبات التعزيرية ما نص عليه المالكية : من أن القائل إذا عفا عله ول القتيل ء فإن الإمام يضربه‎ )۲( 
. ۲۵۹ مثة جلدة. ومميسه ممنةء «تبصرة الحکام» لابن قرحون المالكي ج ۲ ص‎ 
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فالأخيرة : جعلت القصاص من القاتل حقاً خالصاً للمجتمع » ورتبت على ذلك : 
أن رفع الدعوى من اختصاص النيابة العامة » وليس لولي القتيل أن يعفو عن 
الجاني» بل العفو موكول لول الأمر. 

كا أن مسلك الشريعة في جريمة الزنى يختلف عن مسلك القوانين الوضعية ؛ 
فالزنى في هذه القوانين الأخيرة : ليست جرية » إلا إذا كانت بإكراه أو كانت المزني 
بها قاصرة » أو كان الحاني من أصول المجني عليه . “فالزنى بذاته لا يعتبر جرية إلا 
لاقترانه بأمر آخر. كما أن زنى الزوجة يعتبر في هذه القوانين جريمة » لمساسه بحق 
الزوج» فكان العقاب فيه من الحق الخاص» أي من حق الزوج› وهذا لا ترفع 
الدعوى إلا من زوجهاء وله أن يوقف إجراءاتهاء وإذا حكم عليها فله أن يوقف 
تنقيذ الحكم() . 

أما الشريعة الإسلامية فإنها تسلك مسلكاً آخر. إذ أنها تجعل عقوبة الزنى حقاً 
خالصاً لله , أي حقاً للمجتمع .وليس فيها حق خاص» ومن ثم لا يسقط حق الزق 
بإسقاط أحد. کا أن رفع الدعوى يتم من قبل النيابة العمومية » بل ولكل فرد أن 
يقيم الدعوى في هذه الجريمة. لأنها من دعاوي الحسبة . 


و ل س 


0 انظر اراد 81 71 » ٠١‏ من قانون العقوبات البغدادي القديم » وقد سلك نفس المسلك قانون 
العقوبات العراقي الحديد رقم ١١١‏ لسنة 1956 , 


A" 


المحكوم عليه 
1 المحكوم عليه : هو الشخص الذي تعلق خطاب الشارع بفعله . و يسمه 
علماء الأصول : بالمكلفدى . 


يشترط في الإنسان حتى يصح تكليفه شرعاً: أن يكون قادرا - بنفسه أو 
بالواسطة ‏ على فهم خخطاب التكليف الموجه إليه » ويتصور معناه بالقدر الذي يتوقف 
عليه بالامتثال» لأن الغرض من التكليف الطاعة والامتثال. ومن لا قدرة له على 
الفهم لا يمكنه الامتثال . 

والقدرة على الفهم إغا تكون بالعغقل » وبكون خطاب الشارع مما يمكن فهمه 
ومعرفة المراد منه . ولا كان العقل أمراً باطناً لا يدرك بالحس ء' وغير منضبط » ومتفاوتاً 
في أفراد الناس » فقد أقام الشارع البلوغ . الذي هو أمر ظاهر منضبط. » مقام العقل 
لأنه مظنته» وجعل مناط التكليف بلوغ الإنسان عاقلاء وحط عنه التكليف قبله 
تخفيفاً عنه . 

ودليل ذلك» قوله عليه الصلاة والسلام : «رقم القلم عن ثلاثة : عن النائم 
حتى يستيقظ » وعن الصبي حتى يحتلم » وعن المجنون حتى يفيق » وي رواية « حى 
يعقل »0 . فإذا بلغ الإنسان الحلم ء وكانت أقواله وأفعاله جارية على حسب المألوف 
)١(‏ «دتير التحرير» ج ۲ ص ٠۹۰١‏ 


(؟) الأمدي ج ١‏ ص ١٠۲۱ء‏ وإرشاد الفحول» للشوكان ص ١١‏ 
الى 


المعتاد بين الناس» مما يستدل به على سلامة غقله. حكم بتكليفه لتحقق شرط 
التكليف : وهو البلوغ عاقلا . فالمكلف إذن هو البالغ العاقل) دون غيره من صبي 
عاقل أو بالغ غير عاقل . 
وعلى هذا لا يكلف المجنون ولا الصغيرمميزاً كان أو غير ميز . أما ما ذهب إليه 
جمهور الفقهاء: من لزوم الزكاة في مال المجنون والصغيرء وما ذهب إليه جميع 
الفقهاء:من وجوب نفقة القريب والزوجة وضمان المتلفات عليهماء فليس ذلك 
تكليفاً للصغير والمجنون » وإنما هو تكليف لوليهما بأداء هذه الحقوق من مالها دم » 
وإغا وجبت هذه الحقوق عليهما لأا يملكان أهلية وجوب» كا سيأتي بيان ذلك في 
بعد . 
۹- اعتراض على شرط التكليف : 
قلنا: إن شرط التكليف : هو القدرة على فهم خطاب الشارع وكون هذا 
الخطاب مما يمكن فهمه . وقد يعترض على هذا الشرط بما يأتي: - 
الاعتراض الأول : ان تكليف من لا يفهم الخطاب قد ورد في الشريعة 
الإسلامية » فقد قال تعالى : يا أا الَذِينَ آمَُوا لا تقرَبُوا الصَلاة وَأنْتمْ سكَارَى حى 
تَعْلَمُوا ما تَقُونُون » [النساء : ۳ فهذه الآية الكريمة تعني : إذا سكرتم فلا تقربوا 
الصلاة» فالسكارى في حال سكرهم مكلفون بالكف عن الصلاةء وهم لا يفهمون 
الخطاب إذ ذاك » فكيف يقال: إن شرط التكليف القدرة على الفهم ؟ 
والجواب : إن الخطاب في هذه الآية ليس موجهاً إلى السكارى حال سكرهم » 
وإئما هو موجه إلى المسلمين حال صحوهم بأن لا يشربوا الخمر إذا قرب وقت 
الصلاة» حتى لا تقع صلاتهم في حال سكرهم » وحتى يمكنهم أداء الصلاة كما 
ينغي 0 . 
)١(‏ ويعرفب البلوغ بظهور أمارته وعلاماته» فإن لم توجد. فالبلوغ يكون بالسن المقدرة لذلك. وهي : 
مس عشرة سنة للخلام والفتاة . وعلى هذا الرأي أكثر الفقهاء . 
) الأمدي ج ١‏ ص۷٠۲‏ .«المستصفى» للغزالي ج ١‏ ص 4ه 


5) «تبسير التحرير» ج ۲ ص 17-1١0١‏ «فواتح الرحموت بشرح مسلم الوت ج ١‏ ص 146 
»١145‏ «إرشاد الفحول» ص .٠١‏ جع سبلم عد من 


لم 


ومن الجدير بالذكر: أن هذه الآية نزلت قبل ريم الخمر يقوله تعالي جا 
أا الَذِينْ آمنوا ما حمر وَاليِسِرٌ وَالْأنَصَابُ وَالَازْلام رجس مِنْ عمل الشْيِطَانٍ 
فاجتتبوه ملك تَفْلِحُونَ» [المائدة: ]۹٠‏ . 

الاعتر اض الثاني : : ان الشريعة الإسلامية عامة لجميع البشرء بدليل قوله 
تعالى : جل ا يا اناس إن سول اله يكم مي [الاعراف : ۸]» وقوله 
تعالى : « وما أَرْسَلْنَاكَ إلا كاف لئاس بَشِيرا وَنَذِيراً» [سباً: ۲۸]» وقوله عليه 
الصلاة والسلام : «كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة»» وفي 
الناس غير العربي الذي لا يفهم اللغة العربية » لغة القرآن ء وبالتالي لايفهم خطاب 
الشارع » فكيف يوجه الخطاب باللسان العربي إلى من لا يفهمه ويكون مكلفاً؟ وهل 
هذا إلا مصادمة لشرط التكليف وهو القدرة على فهم الخطاب؟ 

والجواب : إن القدرة على فهم الخطاب شرط لا بد منه لصحة التكليف» 
فالذين لا يفهمون اللسان العربي لا يكن تكليفهم شرعاء إلا إذا كانوا قادرين على 
فهم خطاب الشارع ‏ وذلك إما بتعلمهم لغة القرآن» أو بترجمة النصوص الشرعية 
أو معناها إلى لغتهم ء أو بتعلم أقوام من المسلمين لغات الأمم غير العربية» وقيامهم 
بنشر تعاليم الإسلام وأحكامه بينهم بلغتهم . 

والطريق الأخير هو الطريق الأمثل ء› ف فمن الواجب الكفائي على المسلمين : 
أن يتعلم فريق منهم لغات الأمم غير العربيةء ونشر الدعوة الإسلامية بيتهم › 
وتبليغهم أحكام الإسلام بلغتهم التي يتكلمون بها. فإذا قصر المسلمون بهذا 
الواجب. أثم الجميع » كا هو الحكم في الفروض الكفائية ٠‏ وما يدل على أن هذا 
الأمر واجب على المسلمين ما يأتي : 
- قوله تعالى : وتكن منم أمّة يَدهُونَ إلى ابر وَيَأمرُونَ اروف ويون عَنِ 

نكر اوليك هُمُ لفون فهذه الآية تتضمن الأمر بتبليغ أحكام الإسلام 

من قبل طائفة من المسلمين . ولا يكون التبليغ مجديا إلا إذا كان على وجه 

مفهوم لدى المخاطبين » بأن يكون بلغتهم التي يعرفوتها . 

۸۹ 


ب ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام كتب كتباً إلى كسرى وقيصر والنجاشي 
والمقوقس وغيرهم ‏ يدعوهم فيها إلى الإسلام» وقد أرسل ببذه الكتب أناساً 
يعرفون لغة من أرسلت إليهم . 

ج ‏ وفي خخطبة حجة الوداع » قال عليه الصلاة والسلام : «ألا هل بلغت؟ اللهم 
فاشهدء فليبلغ الشاهد منكم الغائب» فرب ميلغ أوعى من سامع» . 
والشاهد يشمل كل من اهتدى إلى الإسلام وعرف مبادءه وأحكامه, والغائب 
يشمل كل من لم يعرف اللغة العربية » وكل من عرفها ول تبلغه دعوة الإسلام . 
وعل هذا : إذا بقي من يجهل اللسان العربي على جهله بلغة القرآن» ولم 

تترجم له نصوص الشريعة بلخته, ولم يقم المسلمون بتعريفه بدلائل التكليف باللغة 

التي يعرفهاء فإنه غير مكلف شرعاً. لان الله تعالى يقول : لا يكلب الله تفا إل 


2ه م 


وسعها» [البقرة: 785]. 
الاعتراض الثالث : في القرآن الكريم ما لا يمكن فهمه . وهو الحروف المقطعة 
في أوائل بعض السورء فكيف يقال : ليس في القرأن والسنة ما لا يمكن فهمه؟ 
والجسواب : إن هذه الحروف ليست من خطابات التكليف» ومن ثم فلا 
يتوقف أمر التكليف عليهاء هذا من جهةء ومن جهة أخرى : فإن مله الحروف 
معنىّ واضحاء هو ما يدل عليه كل حرف على حدة » وذكرها في أوائل السور لإقامة 
الحجة على المخالفين يإعجاز القرآن المتكون من هذه الحروف . 


4 


الأهلية وعوارضها 
8 - تمهيد: 
ذكرنا فيا سبق : أن الشرط في صحة التكليت, كون المكلف أهلا لما يكلف 
بهء وأهلية التكليف هذه تثبت للإنسان ببلوغه عاقلا إلا أن علياء الأصول 
يتكلمون عن الأهلية وعوارضها بصورة ة عامة. ونحن نجاريهم في هذا المجرى 
فنتكلم عن الأهلية أولاء ثم عن عوارضها ثانيا 
وذلك في مبحثين متتاليين : الأول : للأهلية » والثاني : لعوارضها . 


۹۱ 


المبحث الأول 
الأهلية 

: تعريف الأهلية‎ - ١ 

الأهلية معناها في اللغة: الصلاحية . يقال : فلان أهل لعمل كذاء إذا كان 
صالخا للقيام به . 

وفي اصطلاح الأصوليين , تنقسم الأهلية إلى قسمين : 

. أهلية وجوب‎ - ١ 

۲ أهلية أداء , 

1 - أهلية الوجوب: 

هي صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه:). أي صلاحيته 
لأن شت له الحقوق وتهب عليه الواجبات . وتكون هذه الأهلية بالذمة. أي شت 
هذه الأهلية للانسان بناء على يوت الذمة له. 

والذمة في اللغة : العهد. قال تعالى : طلا يفون في ممن إلا وَلا ذم 4 
بناء على عهد بيننا وبينهم : بأهل الذمةء أي أهل العهد. وهي - أي الذمة في 
الاصطلاح : وصف شرعي يصير الإنسان اه لما له وعليهر» . وهي مهدا المعنى 
)١(‏ «شرح النار لابن ملك وحاشية الرهاوي » ص ٩۲٩‏ 


۲ )«التوضيح» ج ۲ ص ۱١١‏ 
1 ., 


الاصطلاحي تثبت لكل إنسان, إذ ما من مولود يولد إلا وله ذمةء وبالتالي يكون 
أهلاً للوجوب له وعليهرى . 

وعلى هذا يمكن القول : إن أساس ثبوت أهلية الوجوب للانسان هوهالحياة»» 
إذ بالحياة تكون للإنسان «ذمة». وعليها تنبني أهلية الوجوب» ولهذا تثبت هذه 
الأهلية للجنين ‏ وإن كانت ناقصة - لوجود الحياة فيه . ولا كانت حياة الإنسان هي 
أساس ثبوت أهلية الوجوب. فهي تلازمه مدى الحياة ولا تفارقه حتى الموت د . 

وأهلية الوجوب بالمعنى الذي ذكرناه في اصطلاح الأصوليين» تعرف عند 
رجال القانون : «بالشخصية القانونية» » وهي ثابته عندهم لكل إنسان . ويعرفونها : 
بأنها صلاحية الإنسان لأن تكون له حقوق وعليه واجبات«» . وتعريفهم هذا يماثل 
تعريف الأصوليين لأهلية الوجوب . 


: م أهلية الأداء‎ ٠ 


هي صلاحية الإنسان لأن يطالب بالأداءء ولأن تعتبر أقواله وأفعاله وتترتب 
عليها آثارها الشرعية » بحيث.إذا صدر منه تصرف كان معتدا به شرعاًء وإذا أدى 
عبادة كان أداؤه معتبراً ومسقطاً للواجب» وإذا جنى على غيره أحذ بجنايته مؤاخذةٌ 
كاملةًء وعوقب عليها بدنياً وماليأر»» » وأساس هذه الأهلية : هو التمييز لا الحياة . 


4 الأهلية الكاملة والناقصة : 


كل من أهلية الوجوب والأداء قد تكون ناقصةء وقد تكون كاملة » نظراً 


۹۳۸ وشرح ص‎ . ۱۳٣۷ «أصول البرودي» ج ۲ ص‎ )١( 
. ذعب بعص الفقهاء إلى أن ذمة الإنسان تبقى بعد اموت على نحو ماء كيا سلذكر قيا بعد‎ )5( 


(*) «المدخل للقانون الخاص» لاستاذنا الدكترر البدراري ص 88 . 


. ٠٠١ «شرح مرقاة الوصول» ج ۲ ص 454 . و «أصول الفقه» للشيخ عبد الوحاب خلاف صن‎ )٤( 


r: 


للأدوار التي يمر بها الإنسان في حياته من مبدأ تكوينه إلى تمام عقله ثم موته . وهذه 
الأدوار هي : 

ولا : دور الحئين . 

ثانياً: دور الانفصال إلى التمييز. 

ثالثاً: دور التمبيز إلى البلوغ. 

رابعاً: دور ما بعد البلوغ. 

ونتكلم فيا يلي عن نوع الأهلية التي تثبت - تثبت للإنسان في كل دور من هذه 


الأدوار . 


: الدور الأول: دور الجنين‎ - ٥ 


الجئين في بطن أمه قد ننظر إليه كجزء من أمه يقر بقرارهاء وينتقل بانتقاهاء 
فنحكم بعدم ثبوت الذمة لهء وبالتالي تنتفي عنه أهلية الوجوب . 

وقد ننظر إلى اجنين من جهة كونه نفساً مستقلة » ومنفرداً عن أمه بالحياةء 
ومتهيثاً للانفصال عنها وصيرورته إنساناً قائ)ً بذاته » فنحكم بوجود الذمة له » وبالتالي 
تثيت له أهلية الوجوب . 

وقد لوحظت هاتان الجهتان فلم تثبت له ذمة كاملة» كما لم تنف عنه الذمة 
مطلقاً. وإغا أثبتت له ذمة ناقصة صالحة لاكتساب بعض الحقوق فقطء وبذلك 
كانت للجنين أهلية وجوب ناقصة » بها صار صالحاً للوجوب له لا عليه» فتثبت له 
الحقوق التي لا يحتاج في ثبوتها إلى قبول كالميراث والوصية والاستحقاق في الوقف . 
أما الحقوق التي تحتاج إلى قبول: كالحبةء فلا تلبت لهء وإن كانت نفعاً محضاً له 
انه ليس له عبارة ولیس له ولى أو وصي يقوم مقامه في القبول*©؛ ولا يجب عليه أي 


)١(‏ الذي عليه جمهور الفقهاء : أن اجنين ليس له ولي ولا وصي > وإنما نجرر أن يعي له أمين يحفظ أمواله. 
والمعمول به حاليًا في مصر: أن للجنين وصيّاً. له من الحقوق ما للاوصياء على الصغار . فقد جاء في قانون = 


۹4 


للجنين إغا تثبت - شط 


أما أهلية الأداءء فلا وجود ها بالنسية للجنين› إذ لا يتصور صدور أي 
تصرف منه لعجزه الكامل » كا أن هذه الأهلية مبناها التمييز بالعقل » ولا تمييز مطلقاً 
عند الجنين . 


6 - الدور الثاني : دور الانفصال إلى التمييز )١(‏ : 


الجنين متى انفصل حياً ثبت ثبتت له ذمة كاملة فتثبت له أهلية وجوب كاملة. 
فتجب الحقوق له وعليه . وکان ينبغي أن تهب عليه قوق بجملتها کا جب عل 
البالغ لكمال الذمة وثبوت الأهلية بهاء إلا أنه لما كان نفس وجوب الحق على الإنسان 
لیس مقصوداً لذات الوجوب » بل المقصود من الوجوب حكمه : وهو الآداءء فكل 
حق يمكن أداؤه عن الصبي يجب عليه » وما لا يمكن أداؤه عنه لا يجب عليه » على 
التفصيل الآتي : 
أولاً: حقوق العباد : ما كان منها حقوقاً مالية كضمان المتلفات, أو أجرة الأجير» أو 

نفقة الزوجة والأقارب » ونحو ذلك فإن هذه الحقوق تجب على الصبي » 
لأن المقصود منها هو المال. وأداؤه محتمل الثيابةء فيؤديه الولي نيابة عن 
الصبي . وما كان من حقوق العباد عقوبة كالقصاص. لا يجب على 
الصبي » لأنه لا يصلح حكمه : وهو المؤاخذه بالعقوبةء لأن فعل الصبي لا 
يوصف بالتقصير فلا يصلح سبباً للعقوبة لقصور معنى الجحناية في فعله » كيا 
= الولاية على المال رقم ١15‏ لسنة 15617 مايأني: 
المادة ۲۸ - يجوز للاب أن يقيم وصياً تارا لولده القاصر أو للحمل المستكن. . 


المادة 14 إذا لم يكن للقاصر أو الحمل المستكن وصي غتارء تعين المحكمة وصياً. . 
)١(‏ سن التمبيز مقدرة عند العلماء ببلوغ الصغير السن السابعة وهذا لاجل ضَبْط الاحكام ٤‏ ول يكن الققهاء 
المتقدمون يقدرون للتمبيز سنا معينة وإنما فعله المتأخرون منهم , وریا کان أساسه ما جاء في الحديث يشأن 
أمر الصغار بالصلاة : مروهم لسبع واضربوهم لعشر. . وقد جعل القانون المدني العراقي وكذا المصري 
سن التمبيز: بلوغ السابعة . 


qa 


أن هذا الحق لا يحتمل أداؤه النيابةء فلا تجوز معاقبة الولي نيابة عن 
الوصى . وهذا بخلاف الدية › فإنها تجب لعصمة المحل . والصبا لا ينفي 
عصمة المحل . والمقصود من وجوها : المال» وأداؤه قابل للنيابة , 


ثانياً : حقوق الله تعالى : ما كان منها أصلا للعبادات وهو الإيمان. وما كان منها 
عبادات خالصة » سواء كانت بدنية محضة : كالصلاة» أو مالية حضة: 
كالزكاة» أو مركبة من بدنية ومالية : كالحج » لا يجب شيء من ذلك على 
الصبي . وإن وجد سبب هذه الحقوق ومحلها وهو الذمة الصالحة» لأن 
حكم الوجوب في هذه الحقوق هو أداؤها فعلا من قبل من وجبت عليه على 
وجه الاختيار لا النيابة الحبرية » ليحصل به الابتلاء وما يترتب عليه من 
جزاء» وليس الصبي أهلاً لذلك:0. وما كان من حقوق الله تعالى عقوبة : 
كالحدود. لم يجب على الصبي . كا لم يجب عليه ما هو عقوبة من حقوق 
العباد : كالقصاص . لعدم حكمه وهو المؤاخذة بالعقوبة وعدم احتمالها 
النيابة 29 . 


أما أهلية الأداء. فمتعدمه تماماً في حق الصبي في هذا الدور لعدم تمييزه» 
والتمييز بالعقل أساس أهلية الأداء كا قلناء وهذا لا يطالب الصبي بأداء 
شيء بنفسه » وما وجب عليه من حقوق بسبب أهلية الوجوب قام وليه 
بالأداء عنه فيا تصح النيابة فيه . 


ولعدم أهليته للأداء لا يترتب على أقواله وتصرفاته أي أثر شرعي ١‏ فعقوده 
وتصرفاته القولية باطلة لا يعتد ہا » وهذا ما قرره القانون المدني العراقي ٠‏ 


)١(‏ «التلويح عل | التوضيح » ج ۲ ص "157 . وفي وجوب الزكاة على الصبي خلاف بين الفقهاء. ومن 
أوجبها اعتبرها حقاً واجباً للفقراء على الأغنياء في أموالمم » وهذا المعنى لا يختلف بالصغر والبلوغ ‏ ومن لم 
يوجبها اعتبرها عبادة كالصلاة والصيامء والعبادة يشترط فيها البلرغ لأنها للاختبار. والصبي لا يصلح 
للاختبار لقصور عقله . انظر «بداية المجتهد» جاص ۲۲۰ 

(۲) دكشف الأسرار» ج ٤‏ ص ١517‏ 


كو 


والقانون المدني المصري 2 53 
۷ - الدور الثالث: دور التمييز إلى البلوغ : 
ويبدأ هذا الدور ببلوغ الصغير السنة السابعة وينتهي بالبلوغ . وفي هذا الدور 

تثبت للانسان أهلية وجوب كاملة . لأا إذا ثبتت للصغير غير المميز فثبوتها للصغير- 

وهو أحسن حال منه ‏ أولى . فتثبت الحقوق له وعليه على النحو الذي فصلتاه بالنسبة 

للصغير غير المميز عند كلامنا عن الدور الثاني «دور الانفصال إلى التمييز». 
أما أهلية الأداء , فتثبت للصغير في هذا الدورء ناقصة لنقصانعقله .ويترتب 

على هذه الأهلية الناقصة صحة الأداء منه لا الوجوب بالنسبة للايمان وسائر العيادات 

البدنية » لأن فيها نفعاً محضاً للصغير. 
أما تصرفاته المالية» ففيها تفصيل على التحو الآتي : 

١‏ - تصرفات نافعة نفعا محضاً للصغير:. كقبول المبة والصدقة والوصيةء وهذه 
التصرفات تصح من الصغير دون توقف على إجازة الولي أو الصبي » لأن 
تصحيح مثل هذه التصرفات إذا باشرها الصغيري.ممكن ءبناءٌ على وجود الأهلية 
القاصرة . وفي تصحيحها مصلحة ظاهرة لهء وتحن أمرنا برعاية مصلحته 
كليا كانت هذه الرعاية ممكنة . 

۲ - التصرفات الضارة بالصغير ضرراً محضاًء وهي تلك التي يترتب عليها خروج 
شيء من ملكه دون مقابل : كالحبة والوقف ونحوهما. وهذه التصرفات لا 
بالإجازة » لأنهما لا يملكان مباشرتهها في حق الصغير فلا يملكان إجازتباء لأن 
مبنى الولاية : النظر للصغير ورعاية مصلحته» وليس من النظر في شي ء 
مباشرة التصرفات الضارة بهء أو إجازتها إذا باشرها الصغير. 

۳ - التصرفات المترددة بين النفع والضرر بحسب أصل وضعها : كالبيع والإجارة 

)١(‏ المادة 97 من ق م ع رقم 1٠‏ لسنة 1461١‏ - تصرفات الصغير غير المميز باطلة وإن أذن له وليه . المادة 


. من ق م م رقم 17037 لسنة 14144 ليس للصغير غير المميز حق التصرف في ماله وتكون تصرفاته باطلة‎ ٠ 
4۹۷ ش‎ 


إليه» وتكليفه بجميع التكليفات الشرعية › وصحت منه جميع العقود والتصرفات 
دون توقف على إجازة أحد إذا لم يكن فيه سفه كما سنذكره في بعد . 


. 4 


المبحث الثاني 
عوارض الأهلية 
۰ ۔ تمهيد: 
علمنا عا تقدم : أن أهلية الوجوب تبت للإنسان ناقصة في دور الجنين» ثم 
تصير كاملة بعد ولادته » وتبقى ملازمة له مادامت الحياة فيه . 
أما أهلية الأداء» فهي لا تثبت للإنسان في دور الجنين ولا تثبت للصغير غير 
المميز» ثم تثبت ناقصة للصغير المميز» ثم تكمل له إذا ما كمل عقله بالبلوغ عاقلا . 
فأهلية الأداء أساسها العقل . فإن كان قاصراً كانت قاصرة» أي ناقصة» وإن كان 
كاملا كانت كاملة ء والعقل القاصر هو عقل الصبي المميز ومن في حكمه» والعقل 
الكامل هو عقل البالغ غير المجنون وغير المعتودد» . 
ولكن قد يعرض للإنسان ء بعد كمال أهليته » من الأمور ما يزيلها أو ينقصها 
أولا يؤثر فيها بالإزالة والنقصان . ولكن يغير بعض الأحكام بالنسبة لمن عرضت له 
وهذه هي التي تسمى بعوارض الأهليةر٠)‏ . 


١‏ - أنواع العوارض: 
تنقسم العوارض إلى قسمين : 


الأول : عوارض سماوية . 
والثاني : عوارض مكتسبة . 
(١)«التوضيح»‏ ج ۲ ص 1١54‏ 
(؟) وعرفت العوارض : بأنها حالة لا تكون لازمة للانسان. وتكون متافية للأهلية . 
١6‏ 


والعوارض السماوية : هي التي تثيت من قبل صاحب الشرع بدون اختیار 
الإنسان, ولهذا نسبت إلى السماء. لأن مالا اختيار للإنسان فيه » ينسب إلى السماء 
على معنى أنه خارج عن قدرة الإنسان. مثل : الجنون والعته والمرض والموت . 

أما العوارض المكتسبة : فهي ما كان للانسان فيها كسب واختيار» وهي 
نوعان : الأول : ما يكون من نفس الإنسان كالجهل والسكر والمزل . والثاني: ما 
يكون من غيره عليه وهو الإكراه. 


۰۱ 


المطلب الأول 
العوارض السماوية 
أولا: الجنون 


۲ - عرف بعض الأصوليين الجنون : بأنه اختلال العقل » بحيث يمنع جريان 
الأفعال والأقوال عل نبج العقل إلا نادرارى 1 

وهو نوعان : أصلي وطاريء . والأصلي : أن يبلغ الإنسان مجنوناً. 
والطاريء : أن يبلغ عاقلا » ثم يطرأ عليه الجنون . وکل من إما ممتد. أو غير ممتد . 

والجنون بنوعيه لا يؤثر في أهلية الوجوب لاما تثبت بالذمة ء وال نون لا ينافي 
الذمة لأا ثابته على أساس الحياة في الإنسان . إلا أنه يؤثر في أهلية الأداء فيعدمهاء 
لانبا تثبت بالعقل والتمييز» والمجنون فاسد العقل عديم التمييزء وهذا كان حكمه 
حكم الصغير غير المميز في تصرفاته وأفعاله . 

أما في العبادات : فإن كان الجنون ممتدأرى » فإنه يسقط العبادات» أي يمنع 
وجوبها أصلاً لفوات القدرة على الأداء في الحال لقيام ا لجنون » وللحرج في الأداء بعد 
الإفافة بطريق القضاء . وإذا انتفى الأداء تحقيقاً وتقديراً لثبوت الحرج في القضاءء 
)١(‏ دالتوضيح » ج ۲ ص ٠۱١۹۷‏ 


(۲) الامتداد في الجنون لا حد له وإننا يختلف باختلاف العبادات؛ فبالنسية لصيام رمضان مثلاً: يكون 
الجئون متداً إذا استغرق الشهر كلهء وإلا فهو غير ممتد ٠‏ 


1۲¥ 


انعدم الوجوب ., إذ لا فائدة من الوجوب بدون الأداء . أما إذا كان الجنون غير ممتد 
فإن الأداء وإن كان غير عكن في حال الجنون إلا أنه ممكن بعد الإفاقة على سبيل 
القضاء بدون حرج . فكان الأداء ثابتا تقديراً فيبقى الوجوبر . 
م94 الحجر على المجنون ومتى يتم : 
الجنون من أسباب الحجرء والحجر شرعاً : المنع من التصرفات القولية لا 
الفعلية ء بمعنى عدم انعقادها أو عدم نفاذهاء وفي الجنون المنع من انعقادها حتى ولو 
كانت نافعة للمجنون نفعاً عضاًء كما هو ا حال بالنسبة للصغير غير المميزء لأن صحة 
الأقوال والاعتداد بها يكون بالعقل والتمييزء وبدون ذلك لا يكن اعتبارها حتى ولو 
أجازها الول لوقوعها باطلةء والإجازة اللاحقة لا تلحق الباطل فلا تجعله 
صحيحاً 9) . 0 
والمجنون محجور لذاته. بمعنى : أن الجتون متى طرأ. عل الإنسان كان سبباً 
للحجر عليه دون توقف على حكم من القضاء ء وعلى هذا لا يعتد بأقوال المجنون من 
حين جنونه . إلا أن الجنون إذا كان متقطعاً بأن كان المجنون يفيق في بعض الاوقات 
» فإن حكم تصرفاته في حالة إفاقته حكم تصرفات العاقل . 
والقانون المدني العراقي لم يخرج عن هذه الأحكام المقررة في الفقه الإسلامي ٠‏ 
فقد نص عل أن المجنون في حكم الصغير غير المميزء. وأنه محجور لذاته وأن تصرفاته 
في حال إفاقته إذا كان جنونه غيرمطبق. كتصرفات العاقل”” . 
۰ أما القانون المدني المصري . فقد خرج في بعض ما نص عليه على أحكام الفقه 
الإسلامي ٠‏ فهو وإن نص على أن المجنون عديم الأهلية كالصغير غير المميز» إلا أنه 


(١)وهذا‏ إذا كان انون غير الممتد طارئا. أمأ إذا كان أصليا فكذلك عند البعض كأبي يوسف » وليس 
بمسقط للعبادات عند البعض الآخر كالإمام محمد والتلريح على التوضيح ٠‏ ج ۲ ص ٠١١۷‏ 
رقف شرح مرقاة الأصول» ج ۲ ص 1174 
ومع المادة 4 ٩‏ السغم والمجتون والمعتوه محجورون لذاتهم , المادة ٠١۸‏ المجنون المطبق في حكم الصغير غير 
المميز . أما المجنون غير المطبق فتصرفاته في حالة إفاقته كتصرفات العاقل . 

°۳ 


لم يجعله محجوراً عليه إلا بقرار من المحكمة. ولم يرفع عنه الحجر إلا بقرار من 
المحكمة أيضاً. وأن تصرفاته قبل تسجيل قرار الحجر صحيحة لا باطلة إلا إذا كانت 
حالة الجنون شائعة وقت التعاقد مع المجنون» أو كان الطرف الآخر على بينة منهاء 
كما أن تصرفاته بعد تسجيل قرار الحجر تكون باطلة بطلاناً مطلقاً سواء وقعت في 
حالة إفاقته ‏ إن كان يفيق في بعض الأحيان .أو وقعت في حالة جنونه » بل وحتى لو 
وقعت بعد رشده ما دام قرار الحجر لم يرفع عنه) . 
ثانيا : العته 

٤‏ العته: اختلال في العقل . يجعل صاحبه قليل الفهم مختلط الكلام فاسد 
التدبير'"' وقد يترتب عليه فقد الإدراك والتمييز وهو نوعان, الأول : عته لا يبقى 
معه إدراك ولا تمييزء وصاحبه يكون كالمجنون. فتنعدم فيه أهلية الأداء دون 
الوجوب . ويكون في الأحكام كالمجنون . الثاني : عته يبقى معه إدراك وتمييز ولكن 
ليس كإدراك العقلاء. ويهذا النوع من العته يكون الإنسان البالغ كالصبي المميز في 
الأحكام . فتثبت له أهلية أداء ناقصة . أما أهلية الوجوب فتبقى له كاملة . وعلى هذا 
لا تجب عليه العبادات ولكن يصح منه أداؤهاء ولا تثبت في حقه العقوبات» وتجب 
عليه حقوق العباد التي يكون المقصرد منها المالء ويصح أداؤها من قبل الولي 
كضمان المتلفات. وتكون تصرفاته صحيحة نافذة إذا كانت نافعة له نفعا متحضاء 
وباطلةٌ إذا كنت مضرة له ضرراً محضاً. وموقوفةٌ على إجازة الولي إذا كانت دائرةٌ بين 
النفع والضرر . 

هذا والمعتوه محجور عليه لذاته » فهو من هذه الجهة كالمجنون . 


ر ا 
)١(‏ المادة 48 من القانون المدني المصري - لا يكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في 
السن أو عته أو جئون . المادة ١١37‏ منه ‏ المجنون والمعتوه وذو الغفلة والسفيه تحجر عليهم المحكمة وترفع 
المادة ١١4‏ 2 نولا يقء باطلا تصرف المجنون والمعتوه إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار اححز. 

ثانيا ‏ أما إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا إلا إذا كانت حالة الحنون أو 
العته شائعة وقت التعاقد . أو كان الطرف الآخر على بيئة متها . 
(؟) «شرح الكنز» للزيلعي ج © ص ,٠١١‏ 

٠6١غ‎ 


6 المعتوه في القانون المدني : 

لم يشترط القانون العراقي للحجر على المعتوه حكأً من المحكمة. فقد جعله 
محجوراً عليه لذاته. وهذا هو المقرر في الفقه الإسلامي ء كما انه جعله كالصغير ا مميز 
في الأحكام دون تفريق بين معتوه ومعتوهره » وهذا حلاف المستفاد من أقوال الفقهاء 
إذ يجعلون العته نوعين کا ذكرنا . 

أما القانون المدني العربي (المصري ) . فقد جعله كالمجنون دون فرق بين معتوه 
ومعتوه وطبق عليه أحكام المجنون من جهة الحجر عليه » ولزوم صدور حكم الحجر 
عليه من المحكمة المختصة » وأن تصرفاته قبل تسجيل قرار الحجر باطلة إذا كانت 
حالة العته شائعة وقت التعاقد. أو كان الطرف الآخر على علم بهاء وأن تصرقاته 
تبقى باطلة قبل رفع قرار الحجر”» . 

وجملة ما قرره القانون المدني المصري مالف لا هو مقرر في الفقه الإسلامي ع 
لا سيا في اعتبار المعتوه مجنونء مع أن المعتوه ليس مجنوناً في جميع أحواله . 

ثالثاً: التسيّان .. 

٩‏ - النسيان: عارض يعرض للإانسان فلا يجعله يتذكر ما كلف بهء وهو لا 
ينافي أهلية الوجوب ولا أهلية الأداءء لبقاء القدرة بكمال العقلص ء وهو لا يكون 
عذراً في حقوق العبادء لأنها تحترمة لحاجتهم لا للابتلاء» وبالنسيان لا يفوت هذا 
الاحترام » وعليه لو أتلف إنسان مال غيره ناسياً لزجب عليه الضمانب . أما في 
حقوق الله تعالى . فالنسيان يعد عذراً بالنسبة لاستحقاق الإثم. فالناسي لا إثم 
عليه قال عليه الصلاة والسلام : إن الله وضع عن أمتي اطا والنسيان وما 
اسْتكُرهوا عليه»» أما في أحكام الدنيا فقد يكون النسيان عذراً مقبولاً فلا تفسد 
عبادته : کا في أكل الصائم ناسياً . 

(1) لمادة 44 و۷١٠‏ من القانون المدني العراقي : المعتره هوني حكم الصغير الميز. 
(؟) المواد ٤١‏ و١1‏ و ١١4‏ من القانون المدني المصري وقد ذكرنا منطوقها سابقاً. 
(©) «شرح مرقاة الوصول» ج ۲ ص 11١‏ . 


(4):أصول» البزدوى وشرحه ج 14 ص ۱۳۹۹ . 
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رابعاً : النوم والإغياء 
۷ - النوم والإغماء ينافيان أهلية الأداء لا الرجوب ى فا دام الإنسان نائيا 
أو مغمى عليه فليست له أهلية أداءء لأنها تقوم على التمييز بالعقل. ولا ييز 
للإنسان في حالة نومه أو إغمائه . وعلى هذا لا يعتد بشيء من من أقواله مطلقاء ولا 
يؤاخذ بأفعاله مؤاخذة بدنية» حتى لو انقلب على إنسان فقتله لم يعاقب بدني لانتفاء 
القصد منه لعدم تمييزه واختیاره» ولكن يؤاخذه مؤاجذة مالية» فتجب عليه الدية » 
کا يجب عليه ضمان ما يتلفه من مال بفعله . وإنما وجب عليه الضمان في إتلاف 
الننس امال : لن الفعل قد وجد حساء والنفس والمال معصومان شرعاًء والعذر لا 
أما بالنسبة للعيادات : فإن الأداء في الحال مرفوع عن النائم والمغمى عليه ء 
لان كلا من النوم والإغماء يوجب تأخير الخطاب بالأداء إلى وقت الانتباه والإفاقة, 
لامتناع الفهم واستحالة الأداء في هاتين الخحالتين . 
إلا أن وجوب العبادة لا يسقط . لاحتمال الأداء حقيقة بالانتباه والإفاقة. أو 
احتمال حصول خلف الأداء وهو القضاء بعد الانتباه والإفاقة» وهذا لأن نفس 
العجز عن الأداء في | الخال لا يسقط أصل الوجوب ما دام القضاء مكنا بلا حرج ١‏ 
وحيث أن النوم عادة لا يطول فلا حرج في قضاء ما فات من العبادة فلا يسقط 
الوجوب. وكذا الاغياء إذا لم يكن ممتدأء أما إذا امتد فإن الوجوب يسقط . 
لانعدام الآداء حقيقة بالابغماء. وتقديراً للحرج بالقضاء بعد الاغماء. وإذا 
انعدم الأداء سقط الوجوب. إذ لا فائدة من بقائه" . 
خامساً : امرض 
۸ - المراد بالمرض هنا غير الجتون والاغياء. وهو لا ينافي الأهليتين : 
أهلية الوجوب وأهلية الأداءء فللمريض أهليه كاملة بنوعيهاء ولهذا تثبت 
الحقوق له وعليه. إلا أن المرض بر ؤثر في بعض الأحكام بالنسبة للمريض مع ثبوت 


۱۴۸۲ «كشف الأسرار» ج 4 ص‎ )١( 
(1)فكشف الأسرار» ج ل ص ۱۳۹۸ وه‎ 
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الأهلية الكاملة لهء من ذلك: عدم نفاذ بعض تصرفاته . وتفصيل ذلك: ان خلافة 
الوارث عن موروثه في ماله تثبت بالموت جبراً بحكم الشارعء کا يثبت بالموت 
أيضاً: تعلق حق الدائن بمال المدين الميت. ولا كان المرض سبباً للموت فإن تعلق 
حق الوارث والدائن بامال. يثبت من حين حلول المرض. لان الحكم يضاف إلى 
أول السيبي”. 

ولصيانة حق الوارث والدائن يثبت الحجر على المريض بالقدر الذي يتحقق به 
صيانة هذا الح » وهو مقدار الثلثين بالنسبة للوارث» وجميع المال في حق الدائن إن 
كان الدين مستغرقاً للتركة » أو بمقدار الدين إن لم يكن مستغرقأر» . 

ويثبت هذا الحجر مستنداً إلى أول المرض الذي اتصل به الموتء لأن علة 
الحجر: مرض مميت» وإذا اتصل به الموت صار المرض من أوله موصوفاً بالأمانة» 
ولكن لما كان المرضى لا يعرف أنه مرض مميت إلا إذا اتصل به الموت . لم يكن إثبات 
الحجر بالشك. ولهذا لا يظهر أثر الحجر قبل الموت» فتصح تصرفات المريض مرضص 
ا موت » دون أن يكون للوارث أو الدائن حق الاعتراض عليها في حال حياته » 
وإنما يثبت لمم هذا الحق بعد وفاته إذا كان التصرف مضراً بحقوقهها كما في الحبة وبيع 
المحاياقرف . 

۹-نکاحج المريض : نکاح المريض مرض الموت صحيح عند الجمهور. 
لصدوره من ذي أهلية , وبقع به التوارث بين الزوجين وجب فيه المهر المسمى عل 
رأي بعضهم : كأحمد والظاهرية » ومهر المثل على رأي البعض الآخر: كالشافعي 
وغيره» رعاية لحق الورثة والدائنين. وهذا إذا لم يخرج المهر المسمى من الثلث ولم 
يجزه الورثة أو الدائنون . 
(1) «شرح المثاره ص 1۹۲-۹۹۱ . 
(۲) «شرح المنار» ص 547 » و «شرح مرقاة الوصول» ج ۲ ص 445 ولا حجر على المريض فيا هومن 
ضرورياته وحاجاته كالنفقة عل نفسه وأجرة مداواته. 
(۴) مرض الوت : هو امرض الذي يكون به الإنسان عاجزاً عن القيام بمصالحه ارج البيت. ويكوت 
الغالب فيه موت المريض . 
(4) «شرح مرقاة الوصول» ج ۲ ص 417-445 و«التلويح عل التوضيح »ج ۲ ص ١١١۷‏ . 
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وعند الأوزاعي : النكاح صحيح ٠‏ ولا توارث بين الزوجين . 

وعند الإمام مالك : التكاح فاسد ولا توارث به . بل إن بعض أصحاب 
مالك قالوا بفساد نكاح الذّمِيّة وهي لا ترث _» مخافة أن تسلم فتكون وارثة فيتضرر 
الورثة . 
وليس للمرأة شيء إذا فرق بينهها قبل الدخول على قول الإمام مالك. ولا مهر 
المثل في ثلث ماله إن كان قد دخل بهاء وحجة الإمام مالك : اتهام المريض بقصد 
الإضرار بورثته » عن طريق النكاح بإدخال وارنه معهم(١)‏ . 

والراجح لنا صحة نكاح المريض » ووقوع التوارث به. ووجوب المهر المسمى 
إن كان أقل من مهر.المثل ء فإن كان أكثر توقف الزائد على إجازة الورثة أو الدائنين إن 
كان يمس بحقوقهم. ‏ ` 

أما القول بقساد النكاح مطلقا فقول ضعيف. لآن النكاح من الحوائج 
الأصلية للانسنان , ولا حجر على المريض فيا هو من حوائجه الأصلية : كالتكاح بمهر 
المثل . أما إذا ثبت أن قصد المريض بنكاحه الإضرار بالورثة » فيمكن القول في هذه 
الحالة بعدم التوارث به رداً لقصده السيء . 

٠‏ -طلاق المريض : إذا طلق المريض مرض الموت زوجته المدخول بها 

طلاقا بائنا بغير رضاهاء فإن الطلاق يقع عند الفقهاء . إلا إتهم اختلفوا في ميرائها . 

فذهب الجمهور: إلى أنها ترثه ردا لقصد الزوج السيء. الذي أراد يهذا 
الطلاق حرمانها من الميراث . | ْ 

وقال الشافعي وأهل الظاهر : لا ترثء لأن الطلاق البائن يقطع الميراث , ولا 
عبرة بالقصد الباطن. لان الأحكام تبنى على الظاهر والله يتولى السرائر. 

ومع أن الجمهور قالوا بميراث المطلقة بائناًء إلا انهم : 
| 
١١‏ ) «الأم» للشافعي ج ۳ ص ۳۲-۳۱ «المغني» لابن قدامة ج ‏ مس ۲۲١‏ د المدونة الكبرى» للإمام مالك 
ج ۲ ص ۱۳۴۳ء «المحلٍ» ج ١‏ ص ١۲۔٣۲‏ . . 


۸ 


اختلفوا في مدى بقاء حق الزوجة في الارث . فعند الحنفية: ترث ما دامت في 
سواء انقضت عدتها أو لم تنقض › تزوجت أولم تتزوج . وعند الجعفرية: ترثه في 
خلال سنة من طلاقها مالم تتروج. 

أما إذا كان الطلاق البائن قبل الدول فإن الزوجة ترث أيضاً على قول الإمام 
مالك ولا ترث على قول الحنفية والحنابلة ء واختار الخلال من الحنابلة ميراثهاء 
وهذا هو الظاهر من مذهب الجعفرية على ما ذكره الإمام الطوسي في خلاقهرم . 

: -طلاق المريض في القانون العراقي‎ ١ 

قرر قانون الأحؤال الشخصية العراقي رقم ١84‏ لسنة ١469‏ : أن المطلقة في 
مرض الموت ترث من زوجها. إلا أنه جاء بحكم غريب وهو ان طلاق المريض 
مرض الموت لا يقع5), وهذا خلاف المعروف في الفقه الإسلامي من أن الطلاق 
يقع ما دام صادراً من أهله. والمرأة صالحة لإيقاع الطلاق عليهاء وأهلية الطلاق لا ش 
غتلف بالصحة والمرض» ولا أعلم أحدا من الفقهاء قال بعدم وقرع طلاق 
المريض ‏ وإنما اختلف الفقهاء في ميراث المطلقة بائنا إذا طلقها زوجها وهو في مرض 
اموت وقد حكينا خلافهم » ولخصنا أقوالهم في هذه المسألة . ش 

أما القانون المصريء فقد نص على أن الزوجة المطلقة بائناً في مرض اموت 
تعتبر في حكم الزوجة إذا كان الطلاق بغر رضاها » وترث زوجها إذا مات وهي في 
العدقرم ء فهو قد أخذ بمذهب الحنفية . ْ 
(1) والخلاف» للطوسي ج ۲ ص 401 ودالامء للشافعي ج © ص 7737-5378 المداية وفتح القديرج ٣‏ 
ص ۱٣۳-۱۵۰‏ والمغني» ج 7 ضص ۳۳۲-۹ «القراعد» لابن رحب ص ۲۳١‏ «المدونة الكبرى» ج ۲ 


عن ۱۳۲ . ١‏ 
(؟) المادة ٠١‏ : لا يقع طلاق الأشخاص الأتي بياتهم . . المريض في مرض الموت. . إذامات في ذلك 
المرضص وترئه زوجته. 00 

() المادة ١١‏ من قانون المواريث المصري رقم ۷۷ لسنة 447 تعتبر المطلقة بائناً في مرض الوت في حكم 
الزوحة إذا لم ترض بالطلاق ومات المطلق في ذلك المرض وهي في عدتها . 
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سادسا : الموت 

۲ -الموت: آخر العوارض السماوية » وبه يكون الإنسان عاجزاً عجزاً 
تامأ يترتب عليه انعدام أهلية الأداءء فتسقط عنه جميع التكليفات الشرعية» لان 
الغرض منبها الأداء عن اخحتيارء والأداء بالقدرة ولا قدرة مع الموت لأنه عجز 
خالص . 

وهذا قال البعض كال لننفية : بسقوط الزكاة عن الميت في حكم الدنياء فلا 
يجب أداؤها من التركة إذا كان الميت لم يؤدها في حياته » لأن فعل المكلف هو المقصود 
في حقوق الله تعالى وقد فات بالموت . 

وعند البعض الآخر كالشافعي : لا تسقط الزكاة بالموت. لأن المال هو 
المقصود من الزكاة لا فعل المكلف . وإخراج المال الواجب بالزكاة من التركه مكن » 
فلا يسقط الأداء . 

أما أهلية الوجوب . فقد قلنا: إنها تكون بالذمة› ولا حلاف بين الفقهاء في 
أن الذمة تفنى بعد الموت. ولكن في فنائها بعد الموت مباشرة أقوالاً للفقهاءرم. 
نوجزها کہا بلي : 

٠١‏ - القول الأول : إنها تفنى بعد الموت مباشرة. لأن أساسها حياة 
الإنسان. وبالموت زالت حياته » فتزول ذمته › فلا تبقى له أهلية وجوب لا كاملة ولا 
ناقصة . 

أما ديونه : فمصيرها السقوط إذا لم يترك الميت مالا والبقاء إن ترك مالا 
لتعلقها به » ومن ثم يجب الوقاء. وعلى هذا القول بعض الخحنابلة . 

٤‏ - القول الثاني : ذمة الميت لا تفنى › ولكنها ته تضعف أو ترب » وله لضعفها 
تبقى معها أهلية الوجوب في الجملة , ولكن لا تقوى هذه الذمة التي أضعفها الموت 


|سسسسسس س 
)١(‏ الى والذمة لأستاذنا الشيخ علي الخفيف ص 168-84 . «أصولء اليزودي وكشف الأسرارج 4 ص 
۱٤۳۷-۳۴‏ «المغني» ج ص ۳۸۰ وجا ص 47 ؛ و «القراعد» لابن رجب ص ۱۹۴ . 
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المطلب الثاني 
العوارض المكتسبة 
أولا : الجهل 

١‏ - الجهل لا يناني الأهلية» وإنما قد يكون عذراً في بعض الأحوال. وهو 
إما أن يكون في دار الإسلام أو في غي دار الإسلام » أي دار الخرب. 

: الجهل في دار الإسلام‎ ٠7 

القاعدة : إن الجهل لا يعد عذراً في دار الإسلام ء لآن العلم فيها مفروض 
على من فيها. فلا يعذر المسلم بجهله الأحكام العامة الواضحة التي لا رخصة لأحد 
في جهلها. وهي الثابتة بالكتاب والسنة المتواترة أو المشهورة. أو التي انعقد عليها 
الإجماع : كوجوب الصلاة والصيام » وكتحريم الخمر والزنا وقتل النفس بغير حق. 
وحرمة الاعتداء على مال الغير ونحو ذلك . ولا يستثنى من ذلك الذمى . فلا يعذر 
بالجهل بما يطبق عليه من أحكام الإسلام : كالقصاص وحد الزنا والسرقة ع لأنه 
مقيم في دار الإسلام ء والعلم في دار الإسلام مفترض في الجميع . ولمذا لو أسلم 
فشرب الخمر وجبت عليه العقوبة » لأن تحريم الخمر شائع ومشتهر في دار الإسلام . 
فلا يعذر أحد بجهله . 

ومثل ما ذكر في عدم اعتبار الجهل عذراً ‏ - جهل من حالف باجتهاده صريح 
الكتاب أو السنة المشهورة . فمن الآول: القول بحل الذبيحة التي تركت التسمية 
عليها عمداًء قياساً على متروك التسمية سهواً فإنه تخالف لقوله تعالى : «ولا تأكلُوا 
ما ل يُذْكَر اشم الله عَلَيْهِ 4 [الأنعام : .]١‏ ومن الثاني : القول بالتحليل بدون 
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وطء لمخالفته للسنة المشهورة<١»‏ 


إلا أن الجهل يكون عذراً في موضع الاجتهاد الصحيح الذي لا يخالف 
الكتماب أو السنة المشهورة أو الإجماع. كما في عفو احد ولي القتيل عن 
القصاص,» » وكالنكاح بلا شهود اكتفاء بالإعلانم) . 

ويلاحظ هنا : ان ولي الأمر ‏ السلطة العامة إذا اخختار أحد الآراء الاجتهادية 
وأمر باتباعه. وأعلن ذلك بحيث شاع الإعلان» ففي هذه الحالة يلحق هذا الرأي 
الاجتهادي المختار بالأحكام العامة الثابتة ء فلا يعذر أحد بالجهل بهء ولا يعتد 
باجتهاد المخالف له . 

وكذلك يعتبر الجهل بالوقائع عذراً مقبولاًء كمن نكح امرأة جاهلاً أنها محرمة 
عليه يسبب الرضاعة » أو كمن شرب عصير العنب جاهلاً تخمره. فإن الجريمة تنتفي 
في الحالتين ولا عقاب على الفاعل . 


ومن ذلك أيضاً : جهل الشفيع بالبيم أي بيع جاره داره أو شريكه حصته » 
فإنه عذر للشقيع › وهذا يثبت له حق الشفعة إذا علم بالبيع . 
ومنه أيضاً : جهل الوكيل بالعزل من الموكل » ولهذا ينفذ تصرفه في حق الموكل 


)١(‏ المطلقة ثلاثا لا تحل لمطلقها إلا إذا نكحت زوجا آخر ودخل بهاء ثم فارقها بطلاق أوغيره. ثم انقضت 
عدتپاء فتحل عند ذلك لزوجها الأول يأن يعقد عليها عقدا جديدا. فشرط التحليل هو وطء الزوج الثاني 
أي دخوله بيبا وهذا ما قضت به السنة المشهورة » وعليه إجماع الفقهاء » إلا ما تقل عن سعيد بن ا مسيب من 
خلاف في هذه المسألة . قالقول يأن جرد العقد من الزوج الثاني بدون دخول يحلها للأول قول غير صحيح » 
وبالتالي لا يعد الجهل بالحكم الصحيح الذي ذكرناه عذرا لمخالفه. 
(۲) إذا عفا أحد ولي المقتول عن القصاص من القاتل » ثم لقتص الولي الآخر من القاتل على ظن أن 
القصاص لكل واحد منبهيا على الكمال» فلا قصاص عليه , لآنه موضع اجتهاد .«شرح مرقاة الوصول» ج ؟ 
ص .)٥۲‏ 
(©) الشهود شرط لصحة النكاح للحديث : «لا نكاح بلاشهود» .فمن نكح امرأة بلا شهود مكتفيا بإعلان 
الزواج للأئر : «أعلنوا النكاح ولو بالدف» فإن جهله يكون سائغا ونكاحه يكون صحيحا. ويلاحظ هنا : 
إن الامام الطوسي من فقهاء الجعفرية قال : «لا يفتقر التكاح في صحته. إلى شهود, عند الشيعة؛ . انظر 
«اللاف» للطوسي ج ۲ ص ۳۹۳. 
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قبل علمه بالعزلر . 

: القاعدة في القوانين الوضعية‎ ١ 

القاعدة في القوانين الوضعية : أنها متى ما نشرت بالطرق المقررة اء كأن 
تنشر بالجريدة الرسمية » فإن العلم بها يصبح مفروضاً بالنسبة للجميع » فلا يعذر 
أحد بجهلهاء ومن ثم فإن القاعدة المقررة هي : «إن الدفع بالجهل بالقانون غير 
مقبول»ء وهذه القاعدة ثابته في القوانين الوضعية مدنية كانت أو جزائية . ولا يرد 
على هذه القاعدة الا استثناءات قليلة جدأء من ذلك ما نصى عليه قانون العقوبات 
المصري : بعدم معاقبة الموظف العمومي إذا ارتكب فعلاً غالفاً للقانون. إذا كان 
الفعل داحلا في نطاق وظيفته » وكان الموظف يعتقد مشروعيته(٠)‏ . 

وكذلك يكاد ينعقد إجماع علياء القانون الجنائي : على أن الجهل بالقانون 
يكون عذراً إذا استحال مادياً العلم بالقانون» كما لو صدر القانون في أثناء حصار 
حربي على مدينة من مدن الدولة . أما الجهل بالوقائع » فيصح الدفع به أي دفع 
المسؤولية الجنائية عن الفاعل ‏ كقاعدة عامة ‏ كمن يستعمل أوراقاً مزيفة مع اعتقاده 
بأنها قانونية 0). 

6 ١الجهل‏ في دار الحرب : 

القاعدة: أن العلم فيها لا يفترض › إذ هي ليست دار علم بالأحكام 
الشرعية» بل دار جهل بها. وعلى هذا إذا أسلم شخص هناك و يعلم حقيقة 
وجوب العبادات عليه : كالصلاة ونحوهاء فلم يؤدهاء فإنها لا تلزمه قضاء إذا 
علمها. وكذلك إذا شرب الخمر جه منه بحرمتهاء فلا إثم عليه ولا عقاب» لأن 
المؤاخذة ولزوم التكليف يثبتان يبلوغ الخطاب إليه حقيقة » أو تقديرأ بشهزته في 
محله » وليست دار الحرب بالدار التي تشيع فيها الأحكام وتشتهرن»ه) . 


. 489 «شرح مرقاة الوصول؛ ج ۲ ص‎ )١( 
. 181337 (؟) المادة 519 من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة‎ 
.1431 1949 (؟) شرح قانون العقوبات العراقي  القسم العام للدكتور مصطفى كامل. ص‎ 
.۱۸۵ 1١484 :التلویح »ج ۲ ص‎ )٤( 
E 


ثانياً : اطا 

۰ _ الخطأ یطلق » ويراد به ما قابل الصواب» ويطلق ويراد به ما قابل 
العمدء ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «إن الله رضم عن امي اطا والنيان وما 
استكرهوا عليه»» وهذا المعنى هو المراد في بحوث عوارض الأهلية . ويمكن تعريفه: . 
بأنه وقوع القول أو الفعل من الإنسان على خلاف ما يريدهء وهو لا يناني الأهلية 
بنوعيهاء لان العقل قائم مع الخطاء ولکنه يصلح أن يكون عذراً في سقوط حقوق ` 
الله تعالى : كخطأ المفتي, أو خطأ الذي جهل القبلة عن اجتهاد . وكذلك يصلح 
شبهة تدرأ العقوبات المقررة حقاً لله تعالى : كالحدودء مثل حد الزنا. 

وني حقوق العباد» إن كان الحق عقوبة : كالقصاص. لم يجب بالخطاء لآن 
القصاص عقوبة كاملة فلا يجب على المخطىء لأنه معذور. وإ نا تجب بالقتل النطأ 
الدية لأخها بدل المحل المتلف . وتكون على العاقلة في ثلاث سنين لأن الخطأ يوجب ِ 
التخفيف في] هو صلةء والدية على العاقلة من باب الصلات لأنها لم تجب مقابل 
مال . ْ 

أما في حقوق العباد المالية : كإتلاف مال الغير خطأء فإن الضمان يجب ولا 
يتبض الخطأ عذراً لدفع الضمان » لأنه بدل مال لا جزاء فعل فيعتمد عصمة المحل ٠‏ 
وكون المتلف خخاطبا معذورا لا ينافي عصمة المحل . 

وفي المعاملات : لا يعتبر الخطأ عذرأ لمع انعقاد التصرف» وعدم ترتيب أثره » 
وهذا عند البعض كالحنفية » حتى لو طلق خطأ وقع الطلاق. وكذا ينعقد بيعم 
المخطىء لوجود أصل الاختيار» ويكون فاسدا لفوات الرضار) . 

وعند الجمهورء كالشافعية والجعفرية وغيرهم : لا يقع طلاق المخطيء » ولا 
يعتد بسائر تصرفاته القولية . والحجة للجمهور : أن اعتبار الكلام إنما هو بالقصد 


4 «شرح مرقاة الوصول» ج ۲ ص‎ )١( 


(۲) «منباج الصا حين» في فقه التعقرية . للامام محسن الحكيم ج ۲ ص 187 وو الخلاف» للطرسي ج ۲ 
ص ٠٤١‏ .« سبل السلام» ج ۳ ص ۲۴۷ > و تحفة المحتاج» لابن حجر ج ۳ ص ۳۹۹ - ۳۹۸ ؛ «قواعد 
الأحكام» للعز ابن عبد السلام . 
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الصحيح › ولا قصد للمخطيء في يقوله فلا يعتبرء ولهذا تهدر أقوال النائم والمغمى 
عليه لعدم القصد» فكذا المخطيء. يوضحه أن اللفظ إغا اعتبر لدلالته على قصد 
المتكلم وإرادته لمعناه وموجبهء فإذا انتفى هذا القصد صار الكلام لغوً لا أثر لدوم . 
ويؤيد ذلك الحديث الشريف: : «رفم عن متي اا وَالنسْيَانُ وما اسْتَكرهُوا 
عليه و . 

ويرد الحنفية على قول الجمهور: بأن عدم القصد في طلاق المخطىء من 
الأمور الخقية التي يتعذر الوقوف عليهاء فأقيم البلوغ مع العقل مقام القصد في 
الطلاقء لأن السبب الظاهر إنما يقام مقام الشيء إذا كان خفيا يعسر الوقوف عليه ء 
فإذا كان ظاهرا فلا يقام شيء مقامه » وهذا لا يقام البلوغ مع العقل مقام القصد 
والرضا بالنسبة للنائم والمغمى عليهء لأن عدم قصدهما ورضاهما من الأمور الظاهرة 
المعلومة بلا حرج فلا يقام شيء مقامهارم . 

والذي تراه راجحا : هو قول الجمهورء فينبغي عدم الاعتداد بجميع أقوال 
المخطىء . لا طلاقه ولا أي تصرف قولي اخرء بشرط أن يثبت خخطأه . 

ثالعاً : المزل 

١‏ - المزل أن يراد بالشيء مالم يوضع لهد . والكلام وضع عقلا لإفادة 
معناه الحقيقي أو المجازي . والتصرف القولي الشرعي موضوع لإفادة حكمه» فاذا 
أريد بالكلام غير موضوعه العقلي > وأريد بالتصرفه القولي غير موضوعه الشرعي 
وهو عدم إفادته الحكم أصلاء فهو المزل . فالهازل يتكلم ياختياره. وهو عام بمعناه 
من غير قصد لموجبه » فهو يباشر العقود والتصرفات عن رضا واختيار» ولكن لا يريد 
الحكم المترتب عليها ولا يختاره ولا يرضى بوقوعهه) . 
(1)داعلام الموقعين» لابن القيم ج ۳ ص 200 وج 4 ص ۰۷۲ «التوضيح» ج ۲ ص 1480. 
(١؟)‏ ۰ سبل السلام» ج ۳ ص ۲۳۷ ٠‏ 


١ )۳(‏ التلويح » ج ۲ ص 146 
)£( (6) «كشف الأسرار» ج ٤‏ ص 18171 . 


وهو لا يناني أهلية الوجوب ولا .أهلية الأداء » ولكنه يؤثر في بعض الأحكام 
بالنسبة للهازل . 

وخلاصة القول في ذلك : ان التصرفات القولية التي تقترن ال هزل ثلاثة 
أقسام : شي الإخبارات . والاعتقادات,» والإنشاءات » ولكل قسم حكم نخصه :- 


: الإخيارات‎ ١7 


وهي الإقرارات» والمزل يبطلها مهها كان موضوع الإخبارء لأن صحة 
الإقرار تقوم على صحة المخبر به وال مزل دليل ظاهر على كذب ما أقر به » فلا يعتد 
بإقراره» فمن أقر هالا ببيع أو نكاح أو طلاق فلا عبرة بذلك » ولا يترتب على إقراره 
شيء» حتى ولو أجازه المازل. لأن.الإجاز ة تلحق شيشا منعقداً يحتمل الصحة 
والبطلان» فلا تلحق مالم ينعقد أصلل كا أن الإجازة لا تجعل الكذب صلدقاً. 


: الاعتقادات‎ _ ١١ 


وهي الأقوال الدالة على عقيدة الإنسان » والهزل لا ينع أثرهاء رهذا لوتكلم 
بكلمة الكفر مازلا صار مرتداً عن الإسلامء وإنما كان الحكم هكذا وإن كان 
المازل لا يقصد الردة ولا يريدها. لأن التكلم بكلمة الكفر هزلا استخفاف 
بالأسلام » والاستخفاف به كقرء فصار الناطق بكلمة الكفر مرتداً بنفس الهزل وإن 
لم یقصد حكمهء قال تعالى : وین ساتم یون غا كنا وض وَتلْعَبٌ كل أباله. 
واياته وَرَسُولِه كنم هرون ل تَعْنَذِرُوا قد كفرتم بعد إِمَانِكُمْ 4 [التوبة : :56ل 
ويترتب على الردة أحكام دنيوية كثيرة» منها : الفرقة بين الزوجين » وغير ذلك ما هو 
مبسوط في كتب الفقه . 
ْ 4 الإنشاءات : 

ومعناها: إيقاع الأسباب التي تترتب عليها الأحكام الشرعية المقررة لها 
كالبيع والإجارة وسائر العقود والتصرفات» وهي نوعان : 


ال الأول : له يبطله الهزل: كالتكا والطلاق والرجعة » لقوله عليه 
لسع : 3 
۹1¥ 


الصلاة والسلام : «ثلاث جدهن جدء وهزلهن جد : النكاح , والطلاق» والرجعة» 
فهذا النوع يشمل التصرفات التي لا تحتمل الفسخ . 

النوع الثاني : ما يؤثر فيه الهزل بالإبطال أو الفساد : كالبيع » والإجارة» وسائر 
التصرفات التي تحتمل الفسخ) على التفصيل المذكور في كتب الفقه المختلفة . 

وذهب بعض الفقهاء إلى صحة هذا النوع من التصرفات ولومع المزل» قياساً 
على صحة النكاح والطلاق والرجعة مع المزل. ومن فرق بين النوعين احتج بأن 
الحديث دل على أن بعض التصرفات جدها وهزها سواء » وأن منہا ما لا يكون جده 
وهزله سواء. إذ لو كان الجميع بمنزلة واحدة لحاء الحديث بالنص على أن جميع عقود 
الهازل وتصرفاته جدها وهزلها سواء . ومن جهة المعنى : إن في النكاح ونحوه حقا لله 
تعالى» وما كان كذلك فلا يجوز لأحد أن يبزل فيه » فإذا جاء بالسبب ثبت الحكم 
وإن لم يقصده كا لونطق بكلمة الكفرء لأن الإنسان لا يجوز له أن بزل مع ربه, ولا 
يستهزىء باياته ء وهذا بخلاف التصرفات المالية التي هي محض حق العبادء فإنها 
تفسد بالهزل. ولا يثبت حكمها لعدم رضا الحازل بالحكم » ولآن الإنسان قد زل 
مع غيره. فلا يثبت الحكم بحقه بغير رضاه (۲). 

رابعاً: السفه 

٥‏ 2 تّهيد: 

السفه في اللغة : الخفة. وفي اصطلاح الفقهاء : عبارة عن التصرف في المال 
على خلاف مقتضى الشرع والعقل» مع قيام العقل 60. 

وعد السفه من العوارض المكتسبة لأن السفيه يعمل باختياره ورضاه على 
حلاف مقتضى العقلر» . وهو لا يناني الأهلية فالسفيه كامل الأهلية » لمخاطب 
١؟)‏ «اعلام الموقعين» ج ۴ ص ١١١-7١5‏ «المدونة الكبرى» ج ۲ ص ٠٠١١‏ 


(۳) « شرح النارء ص ۰۹۸۸ 
(4) « شرح مرقاة الوصول» ج ۲ ص ٠٥۸‏ . 
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بجميع التكليفات. إلا أن السفيه يؤثر في بعض الأحكام » ويظهر هذا الأثر في منع 
الل عن العسي ذا ع شي اويا ار . فلا بد 
القانون الدني العراقي ثم المصري . 


المسألة الأول : في دفع المال لمن بلغ سفيهاً 
6 اتفق الفقهاءء ما عدا و على أن الصبي إذا بلغ سفيهاً لا 
يدفع إليه ماله » لقوله تعالى : ولا توتو لسُمهاءانواكمالتي جل الله لَك قاماي 
[النساء: ١]ء‏ وإغا يدقع إليه المال بعد .لون إذا أنس منه الرشدء أي إذا عرف» 
لقوله تعالى : « وَأَببَلُوا اى حت إذَا بَلَعْوا النكَاحَ فن آنستم منم رشداً فَاذْقَعُوا 
الهم رام ¢ [النساء : ]١‏ » فإيتاء المال يشترط له البلوغ والرشد بنص هذه الآية . 
وقال الظاهرية : يدفع المال إلى من بلغ عاقلا لأن الرشد عندهم : هو البلوغ 
مع العقل» والسفه عندهم : عدم العقل . فمن بلغ عاقلا تحقق فيه الرشد ووجب 
دفع المال إلية:) . 
أما الجمهورء فالرشد عندهم : هو الصلاح في العقل والقدرة على حفظ 
المالرم » فليس كل عاقل رشيداً » وإن کان كل رشيد عاقلا . 


وعند الجعفرية »> الرشيد : هو البالغ العاقل المصلح لاله والعدل في 
ديئةرم28 فلا پت يتحقق الرشد بالقدرة على حفظ ال مال فقط »› وإ نما به وبالعدالة في الدين › 


إلا أن هذا على ما يبدو ليس عل اتفاق عندهم» فقد ذكر بعض متأخحري 


(١)«المحل»‏ لابن حزم ج ۸ ص 386 - ۲۸۷ ۰ 
(؟)»التلويح » ج ۲ ص bj‏ 
وم والخلاف» للطوسي ج ۲ س ٠۲١‏ . 

164 


مجتهديهم : ان الرشيد هو المصلح لاله دون أن يشترط فيه العدالة في الدين20 . 
٩‏ المقصود بالرشد: 
ولكن هل المراد بالرشد حقيقته أم مظتته؟ قولان للفقهاء : 


القول الأول : المراد يالرشد : -حقيقته . فلا بد من وجوده ومعرفته فلا يصح أن 
يقام مقامه شيء احر من بلوغ سن معينة أو غبرذلك . وعلى هذا القول لا يدفع الال 
للصبي بعد البلوغ » حتى يثبت رشده مهما بلغ من السن» بل حتى لو صار شيعا 
كبيراً. وهذا قول الجمهور من الشافعية والمالكية والحنابلة والجعفرية وأبي يوسف 
ومحمد صاحبي أبي حنيقة 9) . 

والحجة هذا القولء أولاً : إن دفع المال بعد البلوغ معلق بإيناس الرشدء فيا 
لم يوجد ويثبت لا يجوز دفع المال إلى البالغ » لأن المعلق بالشرط معدوم قبل وجود. 
الشرط . وثانياً: إن السفه في حكم منع المال بمنزلة الجنون والعتهء وهما يمنعان دفع 
المال إليه سواء بلغ الخامسة والعشرين أو تجاوزهاء كبا يمنعانه قبله ء فكذلك 
السقةص . 

القول الثاني : قول أبي حنيفة » وعنده المراد بالرشد حقيقته قبل بلوغ الخامسة 
والعشرين » ومظنته بعد بلوغ هذه السن . فمن بلغ رشيداً وثبت رشده دفم إليه ماله 
وإن لم يبلغ الخامسة والعشرين . وإن بلغ غير رشيد» أولم يعلم رشده انتظر إلى أن 
يبلغ الخامسة والعشرين وعند ذلك يحكم برشده» ويدفع إليه ماله سواء علم منه 
الرشد أو لم يعلمء لآن هذه السن مظنة الرشدء إذ لا ينفك عنها إلا نادرأ 
والأحكام تبنى على الغالب لا على النادرة) . 


. 1١7 ومنهاج الصالحين للمجتهد السيد محسن الحكيم ج ۲ ص‎ )١( 
. 1١7 «المغني» ج 4 ص 8987 . الطوسي ج ۲ ص ۱۲۱ . محسن الحكيم ج ۲ ص‎ )۲( 
ونما ذكرنا هنا سن الخامسة والعشرين لأن أبا حنيفة يقول بدفع‎ 0144٠ (م) وكشف الأسرار» ج 4 ص‎ 
٠ امال إذا بلغ هذه السن ولو لم يؤنس رشده‎ 
٠.6۹۰ والتلويح والتوضيج » ج ۲ ص ١١۱۹ء «آحكام القرآن» للجصاص اج عن‎ )٤( 
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واستدل أبو حنيفة رحمه الله بجملة أدلة متها : 

أ إن منع المال عمن بلغ غير رشيد , إنما كان لأن السفه قد لا يفارق الإنسان في أول 
أحوال البلوغ ء أما إذا تطاول الزمن بان بلغ الخامسة والعشرين سنةء قلا بد 
أن يستفيد رشدا بطريقة التجربة » إذ التجارب تفتح العقول وتشحذ الأذهان 
وتبصر الإنسان» وبهذا الرشد المستفاد يتحقق شرط دفع الالء لأن الرشد. 
وهو شرط دفع المال للبالغ ‏ جاء في الآية نكرة .» فيصدق على أدنى رشد . 

ب - إن منع المال عن البالغ العاقل غير الرشيد إما أن يكون للتأديب. وإما أن يكون 
عقوبة على فعل الحرام وهو تبذيره» وإما أن يكون حكاً غير معقول المعنى ثبت 
بالنص . 
فإن كان المنع للتأديب. فالتأديب إنما يمسن إذا كان مرجواً نفعه. أما إذا 

انقطع الرجاء بأن بلغ خساً وعشرين سنة ولم يؤنس رشده فلا معنى لاستمرار منع 

ماله عنه» إذ لا فائدة من ذلك فيكون عبثا . 

شيء من الرشد للإنسان إذا بلغ هذه السن كما قلنا. فيلزم دفع المال في هذه الحالة ء 

لأنه إذا سقط المانع عاد الممنوع . 
وإذا كان المنع ثبت بالنص غير معقول المعنى » سقط أيضاً لأن الشرط لدفع 

امال هو حصول رشد ما» وقد حصل ببلوغ الخامسة والعشرين كا ذكرناه في الفقرة 

الأولى ر . 

۷ القول الراجح : 
مع تسليمنا بقوة أدلة أبي حنيفة » إلا أن ظاهر الأية لا يساعدهء لأن دفع المال 
علق بإيناس الرشد لا ببلوغ سن معينة» وحتى لو ساغ إقامة السن مقام الرشد فيرد 
عليه : لم لم يجعل السن أكثر أو أقل من الخامسة والعشرين؟ وعليه فالذي غيل إلى 


(؟)«أصول اليزدوي وكشف الاسرار» ج ٤‏ ص .1441-1145٠9‏ 
1١‏ . 


ترجيحه هو قول الجمهور . 
المسألة الثانية : الحجر على السفيه 
4 اختلف الفقهاء فى السقه : هل ۾ يصح أن يكون سبباً للحجر أم لاء 
سواء أكان السفه أصلياً بان بلغ الإنسان سفيهاً » أو كان السقه طارئاً بان بلغ عاقلا 
رشيدا ثم طرأ عليه السفه . ويمكن رد اختلافهم إلى قولين : 
القول الأول : وهو قول الجمهور من الشافعية والحنابلة والمالكية والجعفرية , 
وهو قول أبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيقة › وعند هؤلاء جميعاً حجر على السفيه 
لأن السفه سب للحجر» فإذا وجد وجب الحجرر . 
القول الثاني : المنع من الحجر بسبب السفه. وهذا قول أبي حنيفة 
والظاهرية0” . 
64 أدلة الجمهور: 
استدل الجمهور على أن السفيه يحجر عليه بجملة أدلةر٣)‏ متها : 


| - قال تعالى : إن كان الي عليه الح سَفِبهً أو ضبيفاً أؤلا بعلي أن يل مر 
فَلْيُمْلِلُ وَلِيْهُ بِالْعَدّل .© [البقرة: 987]. فهذه الآيةأفادت ثبوت الولاية على 
السفيه وذلك لا يتصور الا بعد الحجر عليه 

ب - جاء في الثر: أن الإمام علا طلب من الخليفة عثمان بن عفان أن تحجر عل 
عبدالله بن جعفر لتبذيره المال. ولو لم يكن الحجر على السفيه جائزاً لما طلبه 
الإمام علي . 

)١(‏ «المغني» لابن قدامة الحنبل ج ٤‏ س 408 . «أصول البزودي وشرحهء ج ٤‏ ص 1٤۹۲‏ الطوسي ج 

۲ ص ۲۲ ۰ 


(؟)رأحكا م القرآن» للجصاص ج ١‏ ص 484 . «المحلى »ج ۸ ص ۲۷۸ وما بعدها . «التلويح »ج ۲ ص 
67 ويلاحظ هنا : إن أبا حنيفة وإن منع الال عمن بلغ سفيها إلى أن يصل سن الخامسة والعشرين إلا أنه 
لآ يرى الجر عليه فتصرفاته نافذة في ماله ٠‏ 


1١44131 ص ۷) وما يبعدها ء ووكشف الأسراره ج4 ص‎ ١ «المغني ج 4 ص 0۸ › والخصاصضء ج‎ CC 
.1١۳ وما يعدهاء الطوسي ج ۲ ص 1۲۲ ۔‎ 
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ج الحجر على الصغيريثبت لاحتمال تبذيرهء وهذا المعنى موجود في السفيه. فكان 
الحجر عليه لازما كبا هو بالنسبة للصغير. 

د - السفيه لا يحسن التصرف في ماله . فهو في حاجة إلى من يرعاه ويحفظ عليه ماله 
ولا يتَأنَى هذا إلا بالحجر عليه » كما هو الحكم في الصغير. ولا يقال: إن 
السفيه عاص بتبذيره المال فلا يستحق الرعايةء لأننا نقول: إن المعصية لا تخرج 
صاحبها عن استحقاق النظر له ورعاية مصلحته, ألا يرى أن القاتل العمد لم 
تخرجه جنايته عن استحقاق النظر له. بدليل جواز العفو عنهء فالسفيه أولى أن 
يرعى جانبه وتلاحظ مصلحته . 

ه- الحجر على السفيه يدفم الضرر عن الجماعة » إذ به يصان ماله » فلا يكون عالة 
على غيره. ولا يتحمل بيت الال نفقته» وحيث أن الحجر على الإنسان لدفع 
الضرر عن الجماعة أمر واجب» ولهذا يحجر على المفتي الماجنء والطبيب 
الجاهل » فكذا يحجر على السفيه لدفع الضرر عن الجماعة . 

: أدلة أي حنيفة‎ - ٠ 
واستدل أبو حنيفة بجملة أدلة » منها:‎ 

١‏ - إن السفيه خاطب. إذ الخطاب بالأهلية » وهي بالبلوغ مع العقل » والسفه لا 
يوجب نقصاً في عقله ولا تمييزه » وهذا يبقى مخاطباً بحقوق الشرع › وتصح 
تصرفاته القولية : كالطلاق والنكا ء ويجبس في ديون العباد » ويعاقب على 
خرائمه » ويؤاخذ بإقراره بأسباب العقوبات » فلو كان السفه يبقى معتبراً بعد 
البلرغ في إيجاب النظر للسفيه ولزوم الحجر عليه » لكان الأولى أن يحجر عليه 
في إقراره بأسباب العقوبات ء لأن الضرر على النفس أعظم من ضرر امال . 

۲ - إن الإنسان ببلوغه عاقلا تكمل أهليته وتتم شخصيته, فالحجر عليه في هذه 
الحالة إهدار لكرامته وإنسانيته وهذا لا جوز . وإذا قيل : إن الحجر لمصلحتهء 
فالجواب : إن ضرر إهدار ادميته وإلحاقه بالبهائم بالحجر عليه أشد من ضرر 
إضاعة المال عليه » والقاعدة الشرعية تقضي بتحمل الضرر الأخف في سبيل 

ضفل 


دفع الضرر الأشدء فكان عدم الحجر عليه من مصلحته . 

م جاء في الحديث : أن رجلا كان يغبن في البیاعات» فاق به أهله إلى الرسول عليه 
الصلاة والسلام طالبين مته الجر » فلم يحجر عليه الرسول عليه الصلاة 
والسلام. وإنما أمره أن يشترظ لنفسه الخيار قي البيع» فلو كان الحجر جائراً 

؛ ‏ أما احتجاجهم بآية : ظ فإ كان الَذِي عَلَيّْهِ الح سَفِيها. . » الخ فلا حجة هم 
فيهاء لأن الولي هنا هو ولي الحق لا ولي السفيه . 

ه ‏ أما الاحتجاج يطلب الإمام علي بن آي طالب الحجر على عبدالله بن جعفر» فلا 
حنجة لمم فيه لان طلبه يحمل على سبيل التخويف لا الإلزام » أو يحمل على 
طلب منع المال عن عبدالله بن جعفر على اعتبار أن سنه كانت دون الخامسة 
والعشرين . 

5 التبذير معصية ء والمعصية لا تكون سبباً للرعاية » والحجر على السفيه من باب 
الرعاية له فلا يلزمء ولا يقال : إن المعنصية لا توجب إخحراج العاصي من 
الرعاية استدلالاً بجواز العفو عن القاتل العمد. لأن القائلين با حجر يوجبونه 
على السفيه » والعفو عن القاتل جائز لا واجب . 

٠‏ أما القول بأن الحجر على السفيه لدفع الضرر عن الجماعة فمردود» لأن السفيه 
يتصرف في حالص مالهء ولا حق لأحد في ماله حتى يمنع من تصرفه فيه لهذا 
الحق المزعوم . 

: القول الراجح‎ ١ 

الذي نميل إليه : القول بالحجر على السفيه. لأن ظواهر النصوص تؤيد 
ذلك . كا أن في الحجر مصلحة للسفيه بحفظ ماله ودفع الضرر عن الجماعة. ولا 
يقال : إن تصرفه في ماله ولا حق للجماعة فيه » لأنا نقول : إن تصرف الإنسان في 
حالص ماله مقيد يعدم الإضرار بالغير. ألا يرى أن من ينصب طاحونة في داوه يمنم 


مف 


من ذلك لتضرر الخيران» فكذا السفيه ينع من تصرفاته في ماله لثلا يفنى ماله 
فيكون عالة على الجماعة وعلى بيت الالء وفي هذا ضرر عل الحماعة » فيجب دفعه 
المسألة الثالثة : متى يتم الحجر على السفيه؟ 


ذهب بعض الققهاء » ومنهم.الإمام محمد : إلى أن السفيه محجور بنفس 
السفه من غير حاجة إلى حكم من القاضي بالحجر عليه وحجتهم : أن السفه علة 
للحجر فمتى وجدت العلة وجد المعلول. أي الحجرء ومتى انتفت انتفى الحجر كما 
هو الحال في الحنون والعته والصغر. 

وذهب البعض الآخر من الفقهاءء ومنهم الإمام أبويوسف: إلى أن السفيه لا 
يكون محجورا عليه ما لم يحجر عليه القاضي . والحجة لهذا القول : أن الحجر مبناه 
مصلحة المحجور. وهي مترددة بين إثبات الحجر عليه الحفظ ماله وبين ترك الحجر 
عليه لثلا يهدر قولهء والترجيح إنما يكون للقاضي في الأمور ذات الوجهين لا لغيره. 

وأيضاً فإن السفه ليس شيئاً عسوساًء وإنما يستدل عليه بالغبن في التصرفات» 
وقد يكون هذا الغبن حيلة ولا يثبت ذلك إلا بقضاء القاضي . وأيضاً فإن الحجر 
للسفه غتلف فيه بين الفقهاء. فلا يثبت إلا بقضاء القاضي كالحجر بسبب الدين» 
وكا ان الحجر لا يثبت إلا بالقضاء. فكذلك رفعه لا يكون إلا بالقضاء. 

وثمرة الخلاف بين القولين: أن تصرفات السفيه قبل الحجر عليه من قبل 
القاضي تكون صحيحة نافذة على رأي' أي يوسف ومن تابعه» وموقوفه على رأي 
محمد ومن وافقهء أي كأنها صادرة من سفيه محجور عليه من القاضي . 

والذي غيل إلى ترجيحه: هو القول بأن الحجر لا يتم إلا بقضاء القاضي › 
وكذا رفعه, لا استدل به أصحاب هذا القول» وهذا ما أخذ به القانون المدني 
العراقي کا سيأتي فا بعد . 


المسألة الرابعة : حكم تصرفات الفيه المحجور 


7 حكم السفيه بعد الحجر حكم الصغير المميز في التصرفات القابلة 
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للفسخ : كالبيع والشراء والإجارةء فتكون موقوفه على الإذن إذا كانت مترددة بين 
النفع والضررء وما كان منها ضرراً محضاً وقعت باطلة كالهبة» وما كان متها نفعاً 
مضا وقعت صحيحة نافذة . ويجوز له استحساناً الوصية في وجوه البرء ٠‏ وإن لم يكن 

من أهل التبرع » وكذا الوقف على نفسه ثم على غيره. أما تصرفاته التي لا تقبل 
الفسخ : كالنكاح والطلاقء فتقع منه صحيحة نافذةء خلافا للحكم بالنسبة 
للصغير المميز. 


المسألة الخامسة : السقه في القانون المدني العراقي 


4 - أخذ القانون المدني العراقي برأي أبي يوسف ومن وافقه » فلم جعل 
السفيه محجورأ عليه لذاته . بل لا بد من قرار من المحكمة المختصة بالحجر عليهر»ء 
وكذلك لا يرفع عنه الحجر إلا بقرار من المحكمة:©» . 

فإذا تم الحجر على السفيه كان حكمه قي المعاملات المالية حكم الصغير 
المميز أما قبل الحجر فحكمه حكم البالغ العاقل الراشد. إلا إذا وقع التصرف منه 
قبل الحجر عن طريق الغش والتواطؤ مع الغيرا(). وهذا استئناء حسن يتفق 
والغرض من الحجرء ويتفق مع أصول الشريعة العامة . 

والسقيه المحجور وإن لم يكن من أهل التبرع › إلا أن القانون أجاز له الوصية 
بثلث مالهر؛). وهذا هو المقرر فقهاً. والحكمة في ذلك واضحة لأن الوصية لا ضرر 
منها على السفيه في حياته » لأنها تصرف في التركه مضاف إلى ما بعد الموت . 


. من القانون ا مدقي العراقي‎ ٩١ المادة‎ )١( 
٠ الفقرة الثالئة‎ ٠ المادة‎ )۲( 
. الفقرة الأولى‎ ٠١ المادة‎ )۳( 
٠ الفقرة الثانية‎ ٠١ المادة‎ )4( 
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ونكاح السفيه صحيح نافذ قبل الحجر وبعدهء لأن قانون الأحوال الشخصية 
العراقي رقم ۱۸۸ لسنة 1١164‏ اشترط لأهلية الزواج: العقل والبلوغ:», ولا شك 
أن السفيه عاقل بالغ وهذا هو المقرر فقهاً. وكذلك طلاقه فهو صحيح نافذ, لآن 
المادة ٠١‏ من قانون الأحوال الشخصية العراقي عددت من لا يقع طلاقهم ولم تذكر 
معهم السقيه › وهذا هو المقرر فقهاً . 
المسألة السادسة: السفه في القانون المد المصري 


6 - يحجر على السفيه بحكم من المحكمة » ولا يرفع الحجر عنه إلا بحكم 
أيضاً) . 

أما تصرفات السفيه فحكمها كما يأتي: - 

إذا صدر التصرف من السفيه بعد تسجيل قرار الحجر سرى على هذا التصرف 
ما يسري على تصرفات الصبي المميز من أحكام » ومعتى هذا : 

أن تصرفاته النافعة نفعاً محضاً تقع منه صحيحة ونافذة » وتبطل تصرفاته 
الضارة ضرراً محضاً. أما تصرفاته الدائرة بين النفع والضرر فهي قابلة للإبطال 
بحكم يصدر بناء على طلب القيم » أو السفيه بعد رفع الحجر عنه . 

أما إذا صدر التصرف من السفيه قبل الحجر عليه » فهي لا تكون باطلة أو 
قابلة للابطال » إلا إذا وقعت نتيجة استغلال المتعاقد الآخرء أو المستفيد منهاء أو 
تواطئه مع السفيه الذي يتوقم الحجر عليه» فإن لم يثبت شيء من ذلسك كانت 
تصرفاته صحيحة"". وقد استثنى القانون المصري الوصية والوقف, فقرر أن 
التصرف با يصح متى اذنت المحكمة في ذلك كما استثنى القانون أعمال الادارة 


. المادة السابعة الفقرة الأول‎ )١( 
. ۱١۵۲ من قانون الولاية على المال رقم 118 لسنة‎ ١4 الفادة‎ )۲( 
. من القانون المدني المصري‎ ٠٠١ المادة‎ )5( 

د يفال 


إذا أذن له وليه بتسلم أمواله لادارتهاء وصدر الاذن بالوجه القانوني'". وفي هذه 
الحالة تسرى عليه الأحكام التي تسري على القاصر المأذون”" . 
۰ خامساً: السكر 
د هید : 
السكر: هو زوال العقل بتناول الخمرء وما يلحق بها بحيث لا يبري 
السكران بعد إفاقته ما كان قد صدر منه حال سكره(؛). 
فالسكر يعطل العقل ويمنعه من التمييز» وكان ينبغي لذلك أن تنعدم به آهلية 
الأداء ويسقط عن السكران التكليف, ولا يكون مخاطباً بثيء حال سكره. ولكن 
الفقهاء لم يقولوا بهذا في جميع حالات السكرء وإغا قصر وه على حالة سكره إذا كان 
بطريق مباحء أما إذا كان سکره بطریق محظور فقد جعلوه مكلفا ومؤاخذا بما يصدر 
عنه على تفصيل واختلاف فيا بينهم» كا يتضح مما يأتي بعد أن تبين حكم السكر 
بطريق مباح . 
۷ -- أولاً : السكر بطريق مباح : 
ويكون السكر بطريق مباح: إذا شرب المسكر اضطراراًء أو إكراهاًء أوعن 
غير علم بكونه مسكراًء أو شرب دواء فأسكره. ونحو ذلك . 
وحكم السكران بهذا الطريق حكم المغمى عليه ء فلا يكون مكلفاً بأداء شيء 
من حقوق الله تعالى حال سكره» وإنما عليه القضاء بعد إفاقته إن لم يكن في القضاء 
حرج عليه بن لم يمند سکره كيا هو الحكم في الإغياء» ولا تصح عبارته» فلا يترتب 
على تصرفاته القولية أي أثر. 
أما تصرفاته الفعلية فيترتب عليها آثارها بالنسبة الحقوق العباد المالية » فيؤاخذ 


. المادة الخامسة من قانون الوصية والمادة 115 الفقرة الأولى من القانون المدني المصري‎ )١( 

(۲) المادة ١17‏ الفقرة الثانية من القانون المدني المصري . 

(*) المادة 1۸ من قانون الولاية على المال . 

(4) وعرف السكر بأنه معنى يزول به العقل عند مباشرة الأسباب المزيلة . وكشف الأسرار» ج ) ص ؟1487. 
۸ 


بضمان المتلفات تفوساً كانت أو أموالاً . لآن النفوس والآموال معصومة فلا تهدر ولا 
تسقط عصمتها لأي عذر كان . 

ولا يؤاخدذ بأفعاله وجرائمه مؤاحذة بدنية > لأن العقاب البدني ميناه العقل 
والتمييز» والسكران فاقد العقل معدوم التمييز . 

8 ثانياً: السكر بطريق محظور : 

وهنا اختلف الفقهاء في حكم السكران ومدى الاعتداد بتصرفاته . وسيب 
اختلافهم : هو أن زوال العقل جاء بطريق حرم » وعل هذا الأساس اختلفت 

أقرالهم في حكم تصرفاته ويمكن إجمالها کےا یلیر : 

أ نيا بخص تصرفاته القولية : 

» ذهب بعض الفقهاء : إلى أن عبارة السكران ساقطة » فلا يعتد يشيء من أقواله‎ ١ 
فلا يقع طلاقه ولا بيعه ولا شراؤه ولا أي عقد‎ ٠ ولا يترتب عليها أي أثر شرعي‎ 
من عقوده» وهذا مذهب الظاهرية والجعفرية وعثمان البتي والليث» وهي‎ 
إحدى الروايات عن أحمد بن حنيل » وهي التي استمر عليها کا نقل ابن‎ 
. القيم » وهو اختيار الطحاوي من الحنفية‎ 

- تعتبر أقواله ويعتد بها وتترتب عليها اثارها الشرعية. فيقع طلاقه وسائر تصرفاته 
القوليةء وهذا مذهب الحنفية والشافعية والمالكية ع التفصيل في بعض 
التصرفات . فعند الحنفية : قصح أقواله ما عدا الردة والإقرار يما يجتمل 
الرجوع . وعند المالكية : تصح ما عدا الإقرار والعقودء إلا أن الجميع متفقون 
على وقوع طلاقه . 


174-١١7 «الخي »ج ۷ ص‎ 475-1١ «زاد المعاده ج ۲ ص ۲۰۳-۲۰۲ «اعلام المرقعين: ج 4 ص‎ )١( 
و«الخلاف» للطوسي‎ ١ ١-5١4 ص‎ ١ والآم» للشانعي و والمهذب» للشيرازي ج ص ۸۷ «المحله ج‎ 
«ختصرء الطحاوي من ۲۸۰ وبدائع‎ ١ ج ۲ ص 426 . «المختصر التاقع » في فقه الجحفرية ص‎ 
- ۱۸ وما بعدها « التلريج » ج ۲ ص‎ ١174 الصنائع » للكاساني ج ۴ ص 54 «كشف الأسرار» ج 0 ص‎ 
كذدا‎ 


الحا 


ب - فيا ص أفعاله : 
لا احتلاف في أن أفعاله المتعلقة بحقوق العباد يؤاخذ عليها مؤاخذة مالية 
فإذا أتلف نفساً أو مالا ضمن ما أتلف. آما المؤاخذة البدنية أي معاقبته على أقعاله 
التي تكون جريمة. فالجمهور على أنه يؤاخذ بها مؤاحذة بدنية ‏ فيقتل إذا قتل ١‏ ويقام 
عليه الحد إذا زنى. وهكذا. 
وقال أهل الظاهر . وعثمان البتي : لا يعاقب على أفعاله عقاباً بدنياً» ولا يقام 
عليه إلا حد الخثمر فقط . 
_الأدلة : 
أولا : استدل القائلون يعدم الاعتداد بأقواله وعدم ٠‏ معاقيته بدنياً يما يأتي : 
ل - إنه لا يعلم ما يقول بدليل قوله تعالى : طيا أيها الْذِينَ آمنوا لآ بَقَرَيُوا الصّلاة َنم 
سُكَارَى حت تَعْلّمُوا ما تقو لون » [النساء 4] فالكراق لا يدري مايقو 
ومن لا يدري ما يقو ل لا جوز إلزامه بأقرالهء ولا بشيء من الاحكام. ١‏ 
بطلاق ولا بغيره» إذ هو غير مخاطب لأنه ليس من ذوي الألباب .فحكمه حكم 
المجنود. 
الفهم مناط التكليف» وحيث لا فهم فلا تكليف» ولا يصح إبقاؤه مكلفا 
عقوبة لهء لأن الشارع أوجب عقوبة له وهي الحدء فلا يجوز معاقبته بغيرها أو 
. الزيادة عليها . 
ج - إن أقل:ما يضح به التصرف : القصد أو مظتته » وليس للسكران واحد منهها . 
د - لا فرق بين من سكر بطريق مباح وبين من سكر بطريق محظورء فالأئنان لا عقل 
لما ولا تمبيزء .فيجب أن يتساويا في الحكم . أما كون الأول سكر بطريق مباح » 
1 والثانٍ سكر بطريق محرم ‏ فهذا تائ ه في ترتب العقوبة على على السكر فقط . ألا 
یری أن من كسرت ساقاه صل قاعداء ومن کسر ساقيه بنفسه صل قاعداً 
أيضاً. مع أن الثاني أجرم بكسر ساقيه دون الأول . 


1 


ثانياً : استدل القائلون بوقوع طلاقه وسائر تصرفاته القولية. ومؤاخذته مؤاتخذة 
كاملة على جرائمه :بأن السكران هنا هو الذي تسبب بإزالة عقله بمباشرته ما 
هوعرم عليه » فلا يستحق بمعصيته التخفيف فيعتبر عقله قائ تقدي رأ عقوبة 
وزجراً له » ولا عجب في هذا فقد يعطى للزائل حقيقة حكم القائل تقديراً 
إذا زال بسبب هو معصية للزجر والردع , کمن قتل مورثه., فإنه يجعل 
المورث حيا بالنسبة له عقوبة وزجرا فلا يرثه . والخلاصة : فإن الجريمة لا 
تكون سبباً للتخفيف عن صاحبهاء بل إن ارتكابها يدل على أن صاحبها 
رضي بجميع النتائج المترتية على جرمه . 
ثالثاً: استدل القائلون بالتفريق بين أقواله وجرائمه فلا يؤاخذ بالأولى ويؤاخذ بالثانية 
مؤاخذة كاملة : بأن إهدار أقواله لا يتضمن مغسدة, لأن القول المجرد من 
غير العاقل لا مفسدة فيه » بخلاف الأفعال» فإن مفاسدها لا يكن محوها 
بعد وقوعهاء فكان إهدارها ضرراً محضاًء وفساداً كبيرأًء وهذا لا يجوز. 
وأيضاً : فإن عدم مؤاخذته بجنايته ذريعة إلى ارتكابه الجرائم وجرأتنه. 
عليهاء واستباحته قتل النفوس البريثة > وفي هذا من الفساد ما لا يخفى . 
وأيضاً: فإن السكر جرية ء والجريمة لا تصلح أن تكون دافعة للمسؤولية 
الجنائية عن جريمة أخرى . 
رابعاً: استدل الحنفية القائلون بعدم ردته وإقراره بما يجتمل الرجوع: بأن الردة تبدل 
الاعتقاد » والاعتقاد لا يرتفع إلا بالقصد إلى تبدله » أو با يدل عليه ظاهراًء 
وهو التكلم في حالة يعتبر فيها القصد» وهي حالة الصحوء وليس السكران 
في مثل هذه الحالة فلا يكون قوله دالاً على تبدل اعتقاده فلا يرتد. 0" 
أما عدم الاعتداد بإقراره بما يجحتمل الرجوع › فللان السكران لا يستقر على 
أمرء فيقام مقام الرجوع » ولهذا لوأقر بزناه في حال سكره لم يؤاخذ بإقراره » 
لأن الإقرار بالزنا يحتمل الرجوع . أما أدلة الحنفية على صحة أقواله 
الأخرى» فهي نفس أدلة القائلين بصحة أقواله مطلقاً . 


فين 


خامساً: استدل الالكية على عدم الاعتداد بعقوده وإقراراته : بأن الشرط في صحة 
العقد تمييز العاقد. ولا تمييز للسكران . أما في الاقرارات فقالوا: إما أن 
تكون بال ولا يصح في هذه الحالة إقراره با لمال » لأنه حجور عليه بسكره . 


وإما أن تكون بغير مال » فحديث ماعزد يدل على إلغاء قرار السكران . 
أما أدلة المالكية في صحة أقوال السكران الأخرى» فهي أدلة القائلين بصحتها 
٠١‏ - مناقشة الأدلة . وبيان الراجح من أقوال الفقهاء : 

١-إن‏ أدلة القائلين بعدم صحة أقوال السكران مقبولة وسليمة» لأن اعتبار 
القول إنما يكون بالقصد., ولا قصد للسكران لزوال عقله فلا يعتير . أما إلزامه 
بقوله على وجه العقوبة فلا يصح » لأن العقوبة تقدر من الشارع ولا تقدر 
بالرأي » كا أن النص بين أن السكران لا يعلم ما يقول. ومن لا يعلم مايقول 
« الطلاق». وهو لا يعرف معناهاء لا يترتب أثر على لفظه . 
مع القارق. لأن القاتل قصد قتل مورثه ليستعجل ميراثه » فعوقب بحرمانه . 
أما السكران فقد قصد السكر ولم يقصد إيقاع الطلاق مشلا في سكره» فكيف 
يقع طلاقه ؟ 

٣‏ - وحتى لو قلنا بمؤاخذته على أقواله على سبيل العقوبة » فكيف نوقع عليه عقوبة 
تسرى إلى برىء » کا لو طلق امرأته قي حال سكره؟ 

٤‏ - أما ما استدل به على مؤاخذته عن جرائمه » فإنه استدلال مقبول. ولا يوجد ما 
ينقضه » ولا تمكن مساواته مع الحنون في هذه الحالة. لأن السكران هنا يحرم 
بسكره » ومجرم بجنايته على الآخرين» فكيف يراعى جانبه. ويترك جانب 

)١ )‏ حديث ماعزء في أنه زى وأقر عند الرسول عليه الصلاة والسلام .فسأله الرسوليهة .أو استكهه ليتأكد 

فيا إذا كان سكرانا أم لا. وهذا يدل على أن إقرار السكران غير معتير. 

شن 


المجني عليه ؟ وإذا تجاوزنا عن هذا كله. فإن مؤانخدة السكران عن جرائمه 
تؤيدها قاعدة سد الذرائع إلى المفاسد. وهي قاعدة تشهد لها بالصحة أصول 
الشريعة ونصوصها الكثيرة . 

وعلى هذا : فالراجح - كما يبدو لنا ‏ : هو قول القائلين بعدم الاعتداد بجميع 
أقوال السكران بطريق محظور. مع مؤاخذته عن جرائمه مؤاخذة كاملة . 
١‏ - حكم السكران في القوانين الوضعية : 

أ نص قانون الأحوال الشخصية العراقي : على عدم وقوع طلاق السكراند0» ولم 
يقيد ذلك بكون سکره بطريق مباح أو حظور » فيجب حمل النص عل إطلاقه ‏ 
فلا يقع طلاق السكران مطلقا. وكذلك لايقع نكاح السكران بموجب القانون 
المذكورء لأنه اشترط لأهلية النكاح : العقل والبلوغ:. وهذا يدل على أن 
نكاح السكران باطل» إذ هو زائل العقل . ويقاس على ذلك سائر تصرفاته 
القولية ء لأن الشرط في صحتها : القصد والاختيارء والسكران لا قصد له ولا 
اختيار. 
وفي مصر ٠‏ نص القانون رقم ©" لسنة ۱۹۲۹ على عدم وقوع طلاق 
السکرانر) دون تفريق بين سكران بطريق محظور أو مباح» وعلى هذا لا يقع 
طلاق السكران مطلقاً أخذاً بعموم النص وإطلاقه . 

ب - نص قانون العقوبات المصري «لا عقاب على من يكون فاقد الشعور أوالاختيار 
في عمله وقت ارتكاب الفعل , إما لحنون أوعاهة في العقل ء وإما لغييوبة ناشئة 
عن عقاقير تحدرة أيا كان نوعهاء إذا أخذها قهرأً عنه أو على غير علم منه 
ہار . 


١‏ ) المادة ٠٠١‏ الفقرة الأولى من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم ۸۸ لسنة 4مة. 
(۲) المادة ۷ الفقرة الأولى . 

(9) المادة الأول منه ٠‏ 

(4) المادة 1۳ من قانون العقوبات المصري رقم 08 لسنة ۱۹۳۷. 


rr 


فالقانون الجنائي المصرى يتفق ورأي جميع الفقهاء القائلين بعدم مؤاخدة 
السكران عن جرائمه مؤاحذة جنائية إذا كان سكره عن طريق مباح . ويفهم من 
هذا النص : أن السكران بطريق محظورء كا لوتناول المسكر باختياره» أو على 
علم منه بأن ما يتناوله مسكرء لا ينجو من المسؤولية الجنائية. ويلاحظ عند 
تطبيق هذا النصء لزوم توافر فقد الشعور أو الاختيار بسيب المخدر, فإن لم 
يصل الانسان إلى هذه ال حالة فلا ينطبق النص» وبالتالي تب المسؤولية . 

هذا وإن قانون العقوبات البخدادي نص على تحوعا نص عليه قانون العقوبات 
العراقي الجديد رقم ١١١‏ لسنة 4٩1۹ء‏ حيث جاء في المادة ٠١‏ منه: ولايسأل 
جزائياً من كان وقت ارتكاب الجريمة فاقد الادراك, أو الاإرادة لجنون أو عاهة في 
العقل. أو بسبب كونه في حالة سكرء أو تخدير نتجت عن مواد مسكرة أو حدرة 
أعطيت له قسرأء أو على غير علم منه بها. . . الخ». 


سادساً: الإكراه 


۲ - قهید : 
الإكراه من العوارض المكتسبةء لا من فعل الإنسان بنقسه» ولكن من فعل 
الغير به . 


وسنتکلم فیا يلي عن تعريفه, وشروط تحققه, وأنواعه» ومنافاته أو عدم 
منافاته للأهلية »> وأثره في تصرفات المكره» أو بيان حكم تصرفات المكره » ثم نختتم 
الكلام بكلمة موجزة عن الإكراه في القانون العراقي . 


: تعريف الإكراه‎ - ١ 


)١(‏ المادة ۲ من قانون العقوبات البغدادي . ونصها دلا عقاب على فن ارتكب أي فعل أثناء فقدانه 
القدرة عل تقدير طبيعة أعماله أو فقدان السيطرة عليها بسبب. . . . أو الغيبوبة الناشئة ع مواد سامة 
يتناو ما رغما عنه أو على غير علم منهه. 


1۳4 


عرف الاصوليون الإكراه بتعاريف متقاربة » فمن ذلك ما قاله صاحب 
والتلويح » : الإكراه : حمل الغير على أن يفعل ما لا يرضاه » ولا يختار هباشرته لوخلي 
ونفسهر) . وعرفه غيره : بأنه حمل الغير على أمر يمتنع عنه بتخويف يقدر الحامل على 
إيقاعه » ويصير الغير خخائفا بهرم . وهذا التعريف تضمن الأمور الواجب توافرها 
لتحقق الإكراهء ومن ثم فهو أوضح من التعريف الأول . 

: شر وط تحقق الإكراءم‎ _ ٤ 


١‏ أن يكون المكره «الحامل » متمكناً من إيقاع ما هدد به فإن لم يكن متمكناً من 
إيقاع ما هدد به » وكان المكره «الفاعل» عاماً بعدم مقدرته كان تهديده لغواً لا 
عبرة به . 

؟ ‏ أن يكون المكره «الفاعل» خائفاً من هذا التهديدء بأن يقع في نفسه : أن الحامل 
سيوقع ما هدده به عاجلاً يقيناً أو على غلبة الظن» وأن يفعل ما أكره عليه تحت 
تأئير هذا الخوف . 


۴ أن يكون المكره به » أي ما هدد به ضرراً يلحق النفس بإتلافهاء أوبإتلاف عضو 
منہا» أويما دون ذلك : كالحبس والقيد والضرب . 


أما التهديد بإتلاف الال إذا لم يكن يسيراً » فهو مديد معتبرء يتحقق به 

الإكراه عند الشافعية والحنابلة والجعفرية » وبعض فقهاء المذهب الحنفي . 
والتهديد بإلحاق الأذى بمن يهم المكره «الفاعل» أمره »يعد إكراهاً عن دالجعفرية » 
وهو كذلك إكراه عند الحنفية إذا وقع على الزوجء أو على قريب ذي رحم 
حرم . أو وقع على الولد عند الحنابلة©) . 

(١)التلويحع‏ »ج ۲ ص .۱۹٩‏ 

(۲) دكشف الأسرار» ج 4 ص ۰۳١٠ء‏ 

(۳) «كشف الأسرار» ج ٤‏ ص ١86:7‏ «المغني» ج ۷ ص ۱۲١‏ «المهلب» ج ۲ ص ۸۳ . 

(5) دالبحر الرائق» ج ۸ ص ۲ «حاشية ابن عابدین» ج © ص 1١١‏ «الإقناع » في فقه الحنابلة ج ٤‏ ص 4 

مناج الصا حين: في فقه الجعفرية السيد سن الحكيم ج ا ص ١4‏ «المغني» ج ۷ ص 17١‏ «المهذب»ج - 

Teo 


أنواع الإكراه 

قسم الحنفية الإإكراه إلى قسمين : إكراه ملجيء أو كامل أو تام 

وإكرآه غير ملجىء أو ناقتص١(0)‏ . 
أ الإكراه ال مء : 

وهو الذي يكون بإتلاف النفس » أو بعضو منهاء لأن حرمة الأعضاء كحرمة 
النفس تبعاً لحاء ومن هذا القبيل : التهديد بإتلاف جيم الالء أو بقتل من يهم 
الإنسان أمره على رأي من جعل هذا التهديد إكراها . وسمي هذا النوع من الإكراه : 
ملجئا لأنه يلجىء الفاعل ويضطره إلى مباشرة الفعل خوفا من فوات النفس أو 
العضو. وهو يفسد الاختيار ويعدم الرضاء ولكن لا يعدم الاختيار. 

وبيان ذلك : أن الاختيار : هو القصد إلى مقدور متردد بين الوجود والعدم 
بترجيح أحد جانبيه على الآخر. أو بتعبير آخر : هو القصد إلى فعل الشيء أو تركه 
بترجيح من القاعل » وهذا المعنى لا يزول بالإكراه فالمكره يوقع الفعل بقصده إليه » 
لأنه يختار ما هو أهون عليه وأيسر» فإذا أوقع الفعل المكره عليه كان فعله ترجيحا له 
على وقوع ما هدد به ولكن الفاعل لما كان غير مستقل بقصده. وإنما اخمتياره مبني على 
اختيار الحامل وإکراهه » كان اختيار الفاعل فاسداً . 

أما انعدام الرضا بالإكراه» فلأن الرضا هو الرغبة في الشيء والارتياح له 
وهذا لا يكون مع الإكراه . 
ب - الإكراه غير الملجيء : 
۲ ص 87 . ويلاحظ هنا: إن بعض الفقهاء المذهب الخحنبلي اشترطوا لتحقق الإكراه أن يمس الأذى فعلا 
المكره (الفاعل ) ولا يكفي عندهم التهديد بإيقاعه فقط . ولكن الراجح في المذهب أن مجرد التهديد بالاذى 
بكفي : «المغني» ج ۷ ص 1١‏ . 
)١(‏ غير الحنفية يذكرون ما به يتحقق الإكراء,كالقتل والضرب المبرح والسجن , ونحوذلك ما يلحق بالمكره 
غسررا دون أن يقسموه إلى ملجيء وغير ملجيء . كما يجعلون الضرب اليسير والحبس القليل إكراهاء إذا 
كان الشخص من ذوي المروءات. أماغيره فليس هذا [كراها بحقه » وهذا تفصيل حسن . انظر والمغني» ج 


لاض ١۱۲۰ء«‏ الهذب) للشيرازي ج ۲ ص "م0 
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وهو يكون بما لا يفوت النفس أو عضو منها كالضرب أو الحبس . وهو لا 
يفسد الاختيار ولكن يعدم الرضاء وإنما لم يفسد به الاحتيار لعذم الاضطرار إلى 
مباشرة ما أكره عليه . لتمكنه من الصبر على ما هدد بهء بخلاف الأول . 

١‏ _ هل يئاقي الإكراه الأعلية؟ 

الإكراه سواء كان ملجثاً أو غير ملجىء لا ينافي الأهلية بنوعيهاء ولا يوجب 
سقوط الخطاب عن المكره «الفاعل» . أما وجه عدم منافاته للأهلية بنوعيهاء فلأنها 
ثابته بالذمة والعقل والبلوغ ‏ والإكراه لا خل بشيء منها متها. وأما إنه لا يسقط به 
الخطاب عن المكره «الفاعل» » فلأن ما أكره عليه قد يكون إتيانه حراماً عليه» حتی 
إذا فعله أَيْم : كالقتل والزناء وقد يكون فرضاً عليه حتى إنه اذا ل يفعله أَم : كشرب 
الخمر وأكل الميتة» وقد يكون رخصة حتى إنه إذا فعله لم يأثم » وإذا صبر ول يفعله كان 
مأجوراً : كالنطق بكلمة الكفر وإتلاف مال الغير. وكل ذلك. أي الحرمة والفرض 
والرخصة علامة لثبوت المخطاب في حق المكره «الفاعل». وكونه مخاطباً لان هذه 
الأشياء لا تغبت بدون خطاب التكليفر. . 

: أثر الاكراه فى تصرفات المكره‎ - ١ 

قبل بيان أثر الإكراه في تصرفات المكره«الفاعل».أي بيان حكم تصرفاته » لا 
بد من ذكر القاعدة التي تبنى عليها أحكام تصرفاث المكره «القاعل» سواء كانت قوليه 
أو فعلية 

فالقاعدة عند الحنفية : ان الإكراه لا أثر له في إبطال وإهدار تصرفات المكره 
«الفاعل» قوليه كانت أو فعلية» وإنما أثره في تبديل نسبة هذه التصرفات إلى الحامل 
إن أمكنت هذه النسبة » فيثبت الحكم في حقه في هذه الحالة > وإذالى تكن التسبة إلى 
الحامل بقي التصرف منسوباً إلى الفاعل وثبت الحكم في حقه» وإنما تمكن النسبة إلى 
الحامل كلما أمكن اعتبار الفاعل آله للحامل . 
(1) وفواتح الرحوت بشرح مسلم الثبوت» ج ١‏ ص ٠١١١‏ و أصول» البرزدي وشرحه كشف الاسرار 
ج ٤‏ ص ٠۰4-1۰۳‏ . 

يفل 


وعلل هذه القاعدة تكون تصرفات الفاعل منقسمة إلى هدين القسمين : ما 
تمكن نسبته إلى الحامل بجعل الفاعل آله له وما لا تمكن سبته إليه» فيبقى منسوباً 
إلى الفاعل وحكمه عليه فقط . 

والقاعدة عند غير الحنفية كالشافعية : إن الإكراه إن کان بحق کإکراه‌المدین 
على البيع وفاء للدين › فلا أثر للاکراه هناء ويكون التصرف صحيحاً نافذاء > وإن 
كان الإكراه بغير حق ينظر : إن كان الإكراه لا يبيح إتيان ما أكره عليه » فالحكم يثبت 
على الفاعل كالإكراه على القتل» > وإن كان الإكراه يبيح إتيان ما أكره عليه سقط 
الحكم عن الفاعل ونقذ على الحامل إن كان مكنا نسبة الفعل إليه كما في إتلاف مال 
الغير. وإذا لم تكن نسبته إلى الحامل ممكنةء كالأقوال» سقط ولم يترتب عليه أي 
حكم لا في حق الحامل ولا في حق الفاعلر) . 

1 - وبعد أن بيا القاعدة عند الحنفية وغيرهم. نقول: 
الإكراه إما أن يكون قول وما أن يكون قعلا. ولکل منبهها حكم يخصه على ضوء 
القاعدة السالفة حسب التفصيل الآقي : 
أولاً : الأقوال : 

إن كانت إقرارات كان الحكم عدم اعتبارهاء لأن اعتبار الإقرار إنما كان 
لترجيح جانب الصدق فيه » وبالإكراه يترجح جانب الكذب فلا يعتبر. 

وإن كانت من التصرفات القولية التي تحتمل الفسخ ولا تبطل باهزل : 
كالنكاح والطلاق والرجعة ثبت حكمهاء » وهو وقوعها صحيحة نافذة فلا أثر للاكراه 
فيهاء وهذا قول الحنفية . وحجتهم في ذلك : أن هذه التصرفات يترتب عليها أثرها 
بمجرد الإتيان بها عن اخحتيار» لأن الشارع اعتبر التلفظ بها قائ مقام إرادة معناها 
وحكمهاء بدليل وقوعها من المازل» مع أنه لم يقصد حكمها ولم يرد معناهاء فالمكره 
«الفاعل» أولى . لأنه قصد إيقاعها واختار حكمهاء وإن کان احتیاره فاسداً إذا كان 
الإكراه ملجثا 


1917-1945 دفواتح الرحوت پشرح مسلم الثبوت» ج١ ص 1۷ - ۱۹۸ «التلويح» ج ۲ ص‎ )١( 
۱۳۸ 


أما إذا كانت التصرفات القولية إنشاءات تحتمل الفسخ ولا تصح مع المزل : 

كالبيع › فإن أثر الإكراه فيها : الفسادء فتقع فاسدة لا باطلة وهذا عند الحنفية. 

وحجتهم : أن الإكراه يعدم الرضا لا الاختيارء والرضا شرط للصحة لا للانعقادء 

فتقع هذه التصرفات منعقدة إلا أنها فاسدة. ثم إن أحكام هذه التصرفات القولية 

على النحو الذي بيناه تثبت قي حق الفاعل لا الحامل, لأنه لا يكن نسبتها إلى . 

الحامل . لأن الإنسان لا مكنه أن يتكلم بلسان غيرهء فلا يمكن جعل الفاعل آلة 

للحامل فلا ينسب القول إليهء فلا يثبت الحكم في حقه . 
وعند الشافعية والجعفرية والحنابلة وغيرهم : لا يترتب على قول المكره 

والفاعل» حكم » بل هدر أقواله » فلا يقع طلاقه ولا بيعه ولا أي تصرف قوليء 

وحجتهم من وجوه عديدة"" . 

١‏ .إن الله أسقط عن المكره «الفاعل» حكم الكفر إذا نطق بكلمة الكفرء قال 
تعالى : «إلا مَنْ أكرة وَل طمن الان [النحل : ]٠٠١‏ وأحكام 
الكفر أعظم من أحكام البيع والشراء ونحوهماء لأن الأول يترتب عليه فراق 
الزوجة والقتل وأخذ ماله » فإذا سقط الأعظم سقط الأصغر. 

؟ _جاء الحديث برفع الحكم عن المكره «الفاعل» » فقد قال عليه الصلاة والسلام : 
دإنَّ الله وَضَعْ عن أمتي الخطأً والنسيانَ وما استّكرمُوا عليه»» كما روي عنه 
عليه السلام : ولا طلاق في إغلاق» وفسر الإغلاق : بالإكراه . وعن الإمام 
على بن أبي طالب : لا طلاق لمكره . ومثل هذا روي عن كثير من الصحابة . 

۳ - القصد لما وضع له التصرف شرط جوازه» وهذا لا يصح تصرف الصبي 
والمجنون. وهذا الشرط يفوت بالإكراهء لأن المكره لا يقصد بالتصرف ما 
وضع له» وإتما يقصد دفع مضرة السيف ونحوه عن نقسه . 


۷ ص "4 - 44 والكاسان ج‎ ٤ وج‎ ١١8 وأعلام المرقعين» ج * ص‎ ٠ دالام» للشافعي ج ۳ ص‎ )١( 
«زاد المعاد» ج ۲ ص ۹ «المغني » ج ۷ ص 118 والشيرازي ج ۲ ص 87 والطوسي‎ ۱۸٤-۱۸۲ ص‎ 
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4 المكره «المعل ه يأني باللفظ دفعاً للأذى عن نفسه غير قاصد لمعناه ولا مريد 
لحكمه. فيسعي أد لا يترتب أثر على قوله . بل يكون لغوا بمنزلة كلام المجنون 
ويرد الحنفية عل هذه الأدلة : پان الإكراه لا يعمل ف الاعتقادات. وهذا 

عفى عن المكره إذا نطق بكلمة الكفر . أما الحديث : وعفي عن أمتي الخطأ والنسيان 

وما استكرهوا عليه فإن المراد به : الإكراه على الكفرء لأن القوم كانوا حديثي عهد 
بالإسلام » وكان الإكراه على الكفر ظاهراً آنذاك» وحتى لو كان المراد من الإكراه 
هنا : الإكراه على غير الكفرء فلا نسلم أن التصرف القولي مستكره عليه » لأن 
الإكراه لا يؤثر في الأقوال كا لا يؤثر في الاعتقادات , لأن أحداً لا يقدر على استعمال 

لسان غيره بالكلام فكان المتكلم تار فیا يتكلم به » فلا يكون مكرهاً عليه حقيقة » 

فلا يتناوله الحديث . 
أما أن القصد إلى ما وضع له التصرف شرط جوازهء فلا يسلم لهمء الايرى 

أن طلاق ال حازل يقع » وهو غير قاصد ما وضع له التصرف؟ وأيضاً حت لو كان ما 

ذكروه شرطاً ؛ فهر موجود هنا لآن المكره «الفاعل» قاصد دفع الملاك عن نفسهء ولا 
يندفع إلا بالقصد إلى ما وضع له التصرف فكان قاصداً إليه ضرورة . أما الآثار 
المروية بعدم وقرع طلاق المكره ء فتعارض باثار أخرى نصت على وقوع طلاقه » فلا 

تكون آثارهم أولى بالقبول من آثارنا . 
القول الراجح : 
الذي نختاره : هو قول المجمهور. أي عدم وقوع أي تصرف قولي من المكره . 

سواء أكان لا يحتمل الفسخ : كالطلاق والتكاح ١‏ أو محتمله : كالبيع والإجارة . فتقم 


تصرفات المكره باطلة . 


وما ذكره الحنفية لا ينض حجة ل ذهبوا إليه. وكل ما ذكروه قابل للرد 
١‏ 


والمناقشة, ويكفينا هنا أن ندرك بعض ما يرد به على الحنفية» فنقول: إن 
احتجاجهم بوقوع طلاق المازل ونکاحه لك يفيل للفرق بين اهازل والمکره» 
فا هازل : ياي بالسبب تار عالاً بمعناه وبا يترتب عليه أما المكره : فيأتي به 
مكرهاً قاصداً دفع الأذى عن نفسه» فهو بمنزلة من يحكي قول غيرهء فأين هذا 
من ذاك وكيف يتساويان ف الحكم؟ والنص جاء بوقوع طلاق المازل» فأين 
النص بوقوعه من المكره؟ 3¢ ثم إن اعتبار التراضي في البيع يوجب اعتباره في التكاح 
من طريق أو › لأ شان الفروج أعظم من شأن الالء فإذا كان الله حرم أخذ 
مال الغير إلا بالتراضيء فالفروج أولى أن لا حل إلا بالتراة ضي الشرعي › وهذا 

نبي الولي أن ر يزوج وج المرأة إلا برضاها() . 

وقوهم : إن الإكراه لا يعمل في الأقوال. مردود بأن النص القرآني لم يرتب أثراً 
على كلمة الكفر يقوها مكرهاً. وهذا دليل اعتبار الإكراه في الأقوال . 
ثانياً: الأفعال : 

وهي النوع الثاني من المكره عليه » وقد تكلمنا عن النوع الأول وهو الأقوال . 
وحلاضة القول فيها : إن الإكراء إن كان غيز ملجىء وأق المكره « الفاعل» بالفعل » 
تحمل هو وحده مسؤولية فعله كاملة. وترتب عليه أثره كاملا . 

وأما إذا كان الإكراه ملجثاً فالأفعال بالنسبة إليه ثلاثة أقسام: - 


. الأفعال التي أباح الشارع إتيانها عند الضرورة : كشرب الخمرء وأكل الميتة» 
والختزير. فهذا يباح للمكره «الفاعل» مباشرتهاء بل يجب عليه إتيانهاء فإذا امتنع 
ثم لأن الله تعالى أباحهاء وتناول المباح دفعاً للهلاك عن النفس واجب» فلا يجوز 
تركه . : 


. ٠١١۵ «نظرية العقده للامام ابن تيمية ص‎ )١( 
١١ 


القسم الثاني : 

وهو الذي يرخص في فعله عند الضرورة › فإذا فعله فلا إثم عليه . وإن امتنم 
حتى لحقه الأذى كان مأجوراًء ومن هذا القسم : إتيان أفعال الكفر وقلبه مطمثئن 
بالإيمان. ومنه أيضاً: إتلاف مال الغير إلا أن الضمان يكون على الحامل لا على 
الفاعل لأن فعل الإتلاف يكن أن ينسب إلى الحامل » بجعل الفاعل آلة له فيئبت 
الحكم ث. حقه, وهذا عند الحنفية والشافعية وغيرهم . 
القسم الثالث : 

لا يحل للمكره الإقدام عليه بأي حال من الأحوال : كقتل النفس . فإن نفس 
الغير معصومة كنفسه . ولا يجوز للإنسان أن يدفم الضرر عن نفسه بإضرار غيره» 
فإن فعله كان آثياً. أما القصاص فيثبت في حق الحامل. فيقتص منه, لأن القتل 
يمكن أن ينسب إلى الحامل بجعل الفاعل الة له. والقصاص إنا يكون على القاتل لا 
على الة القتل ء وهذا عند الحنفية بناء على أصلهم في باب الإكراه . 

أما عند الشافعية وغيرهم : فالقصاص على الفاعل » لأنه فعل ما لا يحل له 
بالإكراء» فيثبت الحكم في حقه ويقتل الحامل أيضاً لكونه قاتلا بالتسبب . 

ومثل القتل : الزناء فالحكم يثبت في حى الفاعل عند الجميع , لأن فعل الزنا 
لا يمكن أن ينسب إلى الحامل » لأن الإنسان لا يمكن أن يزني بالة غيرهء إلا أن الحنفية 
قالوا بسقوط العقوبة عن الزاني للشبهة . والشافعية قالوا بإقامة الحد عليه بناء على 
أصلهم : وهو أن المكره «الفاعل» أت مالا يحل له فعله في الإكراه» فيثبت الحكم في 
حقه ولا يمكن إثباته في حق الحامل هنا . 


7 الإكراه في القانون العراقي : 
أ في القانون المدني : 


عرف القانون المدني العراقي الإكراه بقوله : وه وإجبار الشخص يغير حق على 
۱4۲ 


أن يعمل عملا دون رضاءورى . وجعل الإكراه قسمين : ملجثا وغير ملجيء . 
والأول : يكون بالتهديد بخطر جسيم محدق : كإتلاف النفس أو إتلاف خطير 
في المال. 
والثاني : يكون با هو دون ذلك : بالخيس والضرب حسب أحوال الناس . 


وجعل التهديد بإيقاع ضرر بالزوج وبكل قريب ذي رحم محرم » إكراهاً ملجا 
أوغير ملجيء, بحسب الأحوال») . واعتبر تهديد الزوج لزوجته بالضرب أو بمنعها 
عن أعكهًا لتقوم بتصرف لمصلحته إكراها معتب رارم » ومبذا بد يتفق من حيث الحملة مع 
رأي بعض الفقهاء البين قالوا: إن أمر الزوج لزوجته لتقوم له يفعل تكرهه كأمر 
السلطان ء إذا كانت الزوجة تعلم أن خالفته تستوجب الأذى ال الشديد» فيتحقق 
الإأكرأهر) . 


وأخخيرا فإن القانون اشترط لتحقق الإكراه ما اشترطه الفقهاءرم, . 


أما أثر الاكراه؛ فقد نص القانون على : أن عقود المكره «الفاعل» موقوفه ء 
سواء كان الإكراه ملجثاً أو غير ملجيءرم . أما في الأفعال التي تنش عنها مسؤولية 
مدنية : كإتلاف الال أو النفس» فقد نص القانون على : أن الفعل يضاف إلى 
الفاعل» ود يثبت أثره في حقه » ولا يضاف إلى الحامل إلا إذا كان الفاعل مكرهاً 
إكراهاً ملجثا . 


.11 51 الفقرة الأولى من المادة‎ )١( 
والقانون المدني المصري جعل التهديد بخطر جسيم على النفس‎ . 1١7 الفقرة الأولى والثانية من المادة‎ ) ( 
٠ الفقرة الثانية‎ ٠١۷١ أو الال او الشرف إكر اها المادة‎ 
Nall) 7 
.١1٠١ حاشية ابن عايدين ج ه ص‎ )4( 
. ۱1۳ (6)المادة‎ 
ولم تفرق المادة في عدم نغاذ التصرف بين عقد قابل للفسخ أو غير قابل له . والقانون المدني‎ ٠١٠١ المادة‎ )5( 
. ١۴۷ المصري أجاز إبطال العقد للاكراء المادة‎ 
. المادة ©١؟ من القانون المدني العراقي‎ )۷( 
1١14 


والخلاصة : فإن القانون المدني العراقي لم يخرج فيا قرره من أحكام في باب 
الإكراهء عن أقوال الفقهاء دون تقيد بمذهب معين . 
ب في قانون الأحوال الشخصية : 

نص قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم ۸ لسنة ۹۹۰۹ على : أن 
طلاق المكره لا يقع). وهو هذا يتفق ورأي جمهور الفقهاء کا ذكرنا سابقاً . 
ج ‏ في قانون العقوبات العراقي : 

نص هذا القانون في مادته 18 على أنه ولا يسأل جزائياً من ارتكب جريمة 
ألماته إليها ضرورة وقاية نفسه, أو غيره» أو مالهء أو مال غيره» من خطر جسيم 
محدق» لم يتسبب هوفيه عمداًء ول يكن في قدرته منعه بوسيلة أخرى . . الخ )٠(١‏ 


فهذه المادة تنص على حالة الضرورة » وترفع العقاب يسببها إذا توفرت 
الشروط المطلوبة . وحيث أن الضرورة تشمل الإكراه» إذ لا يخرج الإإكراه عن كونه 
صورة من صور الضرورة , فإن هذه المادة تنطبق في حالة الإكراه على شرط أن يكون 
الإكراه بالتهديد بخطر جسيم يقم على جسم المكره» أو غيرهء أو مالهء أو مال 
یره . 


. الفقرة الأولى من المادة © وف مصر نص القانون رقم ©7 لسنة 14374 على عدم وقوع طلاق المكره‎ )١( 
١ ومثل هذا جاء في قانون العقربات الممري المادة 1" مله‎ )۲( 


قال 


البَاباكاف 


ارت لأجسكام : 


1 -تمهيد: 

الأحكام الشرعية إنما تعرف بالأدلة التي أقامها الشارع لترشد المكلفين إليهم » 
وتدهم عليهال وتسمی هذه الأدلة : بأصول الأحكامء أو المصادر الشرعية 
للأحكامء أو أدلة الأحكام » فهي أسماء مترادفة والمعنى واحد . 

والدليل في اللغة : ما فيه دلالة وإرشاد إلى أي أمر من الأمور . 

وفي اصطلاح الأصوليين : ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب 
خبري”"» والمطلوب الخبري : هو الحكم الشرعي . 

وقد اشترط بعض الأصوليين في الدليل : أن يكون موصلا إلى حكم شرعي 
على سبيل القطع » فإن كان على سبيل الظن » فهو أمارة لا دليل . ولكن المشهور عند 
الأصوليين أن هذا ليس بشرط » فالدثيل عندهم ما يستفاد منه حكم شرعي عملي 
على سبيل القطع » أو على سبيل الظن١)‏ . 

والأدلة الشرعية لا تنافي العقول ؛ لأا منصوية في الشريعة لتعرف بها الأحكام 
وتستنبط متباء فلو نافتها لفات المقصود منها . كا أن الاستقراء دل على جريان الأدلة 
على مقتضى العقول » بحيث تقبلها العقول السليمة وتنقاد لمقتضاهارم . 


۰۱١ ص‎ 1١ الآمدي ج‎ )١( 

(؟) والمسوّدة» ص ۷۳ء . 

(*) والموافقات» الشاطبي ج ۴ ص ۰۲۸-۲۷ 
/7ا ١‏ 


۲ - تقسيمات الأدلة : 


تقسم الأدلة إلى تقسيمات مختلفة بالنظر إلى اعتبارات مختلفة » أي بالنظر إلى 
الجهة التي ينظر منها إليها . ونذكر فيا بلي تقسيمين من هذه التقسيمات : 


التقسيم الأول: 

من جهة مدى الاتفاق والاختلاف ف هذه الأدلة » وهي مهذا الاعتبار الأنواع 
التالية : 

النوع الأول : وهو محل اتفاق بين أثمة المسلمين » ويشمل هذا النوع الكتاب 
«القران» والسنة . ْ 

النوع الثاني : وهو محل اتفاق جمهور المسلمينء وهو الإجماع والقياس . فقد 
خالف في الإجماع النظام من .المعتزلةء وبعض الخوارج”» وخحالف ف القياس: 
الجعفرية:ى والظاهريةم© . 

النوع الثالث: وهو محل احتلاف بين العلاء» حی ہیں مهورهم الذين قالوا 
بالقياس» وهذا النوع يشمل : العرفرى »› والاستصحاب › والااستحسان » 
والمصالح المرسلة » وشرع من قبلناء ومذهب الصحابي . فمن العلماء من اعتبر هذا . 
النوع من مصادر التشريع › ومنهم من لم يعتبره . 


التقسيم الثاني : 


الأدلة من حيث رجوعها إلى النقل أو الرأي» تنقسم إلى قسمين : نقلية وعقلية. 


. 57 «مذكرات في أصول الفقه» لاستاذنا الشيخ محمد الزفزاف ص‎ )١( 
. وما بعدها‎ ۲١۸ (؟)«أصول الاستنباط » للعلامة السيد علي تقي الحيدري ج ۲ ص‎ 
. «الإحكام في أصول الأحكام» للإمام ابن حزم الظاهري ج ۷ ص 07 وما بمدها‎ )۳( 
. العرف معتبر . والخلاف في اعتباره دليلا مستققلا‎ )٤( 
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النوع الأول : الأدلة النقلية : وهي الكتاب والسنة » ويلحق بهذا النوع : 
الإجماع ومذهب الصحابي . وشرع من قبلنا عل رأي من يأاخذ مبذه الآدلة ء 
ويعتبرها مصادر للتشريع . وإنما كان هذا النوع من الأدلة نقلياً» لأنه راجع إلى 
التعبد بأمر منقول عن الشارع » لا نظر ولا رأي لأحد فيه . 

النوع الثاني : الأدلة العقلية : أي التي ترجع إلى النظر والرأي » وهذا التوع 
هو القياس » ويلحق به 2 الاستحسان» والمصالح المرسلة . والاستصحاب » وإئما 
كان هذا النوع عقلياء لان مرده إلى النظر والرأي » لا إلى أمر منقول عن الشارع . 

وهذه القسمة التي ذكرناها إنما هي بالنسبة إلى أصول الأدلة ء أما بالنسبة إلى 
الاستدلال بها على الحكم الشرعي » فكل نوع من النوعين مفتقر إلى الآخرء لأن 
الاستدلال بالمنقول عن الشارع لا بد فيه من النظر واستعمال العقل الذي هو أداة 
الفهم » كا أن الرأي لا يكون صحيحاً معتبراً إلا إذا استند إلى النقل » لأن العقل 
المجرد لا دخل له في تشريع الأحكامر . 

7 - مرجم الأدلة بأنواعها إلى الكتاب : 

قلنا: إن الأدلة نوعان : نقلية وعقلية . وعند النظر تجد أن الأدلة الشرعية 
محصورة في الكتاب والسنة » لأن الأدلة الثابته م تثيت بالعقل» وإغا ثبتت بالكتاب 
والسنة إذ مها قامت أدلة صحة الاعتماد عليهاء فيكون الكشاب والسنة مرجم 
الأحكام ومستندها من جهتين : الأول : جهة دلالتهما على الأحكام الحرثية الفرعية : 
كأحكام الزكاة والبيوع والعقوبات, وتحوها . والثانية : دلالتهما على القواعد والأصول 
التي تستند إليها الأحكام الحزئية الفرعية : كدلالتهما على أن الإجماع حجة وأصل 
للاحكام» وكذا القياس وشرع من قبلناء ونحو ذلك . 

ثم إن مرجم السنة إلى الكتاب» وذلك من وجهين : 

الوجه الأول : إن العمل بالسنة. والاعتماد عليها واستنباط الأحكام منهاء 


. 4١ «الوافقات » للشاطبي ج "ا ص‎ )١( 


ال 


إغا دل على ذلك القرآن الكريم قال تعالى : يا أا الِّينَ منوا أَطِيعُوا الله وَأْطِيعُوا 
الرسُولَ وَأوني لمر منَكُمٌ » [النساء : 4م وقوله تعالى في مواضع كثيرة : أَطِيعُوا 
اله وَالرّسُولَ» وتكراره يدل على عموم طاعته » سواء كان ما أتى به مما ني الكتاب . أو 
ما لبس فيه إل صرص أخرى تند هلا ال مثل قو تال : دغ 
فانتهُوا» [الحشر: ۷] » وقوله : ليحر الّذِينَ اون عَنْ أَمرِهِ أن تصِيبهُم فتنة أو 
يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أليم» [النور: 58]. 
الوجه الثاني : إن السنة إغا جاءت لبيان الكتاب الكريم وشرح معانيه , بدليل 
قوله تعالى : «وأنرلنا إِليِكَ الذََر لن لئاس ما نر ِلَيهمْ 4 [النحل : 44]» وقال 
تعالى : يا أا الرُسُولُ بلع ما رل إِلَيِكَ مِنْ رَبْكَ » [الائدة: 17]» والتبليغ 
يشمل تبليغ الكتاب وبيان معانيه . 
فالسنة : بيان للكتاب» وشارحه لعانيه» ومفصلة لمجمله» كا سيأتي توضيح 
ذلك في بحث السنة. 
وعلى هذا: فكتاب الله تعالى : «القران»: هو أصل الأصول» ومصدر 
المصادر. ومرجع الأدلة يعار . 
٤‏ .د ترتيب الأدلة : 
ذكرنا الأدلة المتفق عليها والمختلف فيهاء وقلنا: إن الكتاب هو مرجع الأدلة 
جميعاً ومصدر المصادر. فمن البديبي أن يكون مقدماً عليها في الرجوع إليه عند 
إرادة معرفة الحكم الشرعي؛ فإذا لم يوجد الحكم فيه وجب الرجوع إلى السنة » لأن 
السنة مبينة للكتاب وشارحة لمعانيه, فكان من البديبى ي الرجوع إليها عند عدم وجود 
الحكم في الكتاب . فإذا م يوجد الحكم في السنةء لزم الرجوع إلى الإجماع , لأن 
مستئد الإجماع نص من الكتاب أو السنة؛ فإن لم يكن إجماع في المسألة» وجب 
الرجوع إلى القياس . 
فترتيب الأدلة في الرجوع إليها واستنباط الأحكام منهاء يكون عل هذا 
النحو: الكتاب» ثم السنة. ثم الإجماع. ثم القياس . وعلى هذا اتفق جمهور 
الفقهاء القائلين بحجية الإجماع والقياس » واعتبارهما مصدرين للأحكام التشريعية 
10۰ 


بالإضافة إلى الكتاب والسنة » وقد(دل على الترتيب الذي ذهب إليه الجمهور اثار 

كثيرة مثا : 

١‏ إن رسول الله اة قال لمعاذء عندما أرسله إلى اليمن : كيف تقضي إذا عرض لك 
قضاء؟ قال : أقضي بكتاب الله قال : فإن لم تجد؟ قال : أقضي يسنة رسول 
الله ها قال : فإن لم تجد في سنة رسول الله ولا في كتاب الله؟ قال : اجتهد 
برآیی ولا الو. فضرب رسول الله اة على صدره» وقال: الحمد لله الذي وفق 
رسول رسول اه لا رضي رسو انه 1 
ووجه الدلالة هذا الحديث: أن النبي عليه الصلاة والسلام آقرهعلى الاجتهاد 
بالرأي إذا لم يجد الحكم في الكتاب والسنة » وما القياس إلا ضرب من ضروب 
الاجتهاد بالرأي . 

؟ ‏ عن ميمون بن مهران قال : كان أبو بكر الصديق إذا ورد عليه الخصوم نظر في 
كتاب الله تعالى » فإن وجد هيه ما يقضي بهء قضى بهء وإن لم جد في كتاب الله 
نظر في سئة رسول الله » فإن وجد فيها ما يقضي » به قضى بهء فإن أعياه ذلك : 
جمع رؤساء الناس فاستشارهم » فإذا اجتمع راهم عل شيء قضى به . وكان 
عمر بن الخطاب يفعل ذلك . 

1 ۴ - قال عمر بن الخطاب للشريح قاضيه في الكوفة : اقض بكتاب الله » فإن لم تجد ‏ 

فبقضاء رسول الله » أي سنتهء فإن لم تجد فاقض بما استبان للك من أئمة 

المهتدين » فإن لم تجد فاجتهد رأيك واستشر أهل العلم والضلاح. . ومثل 

هذا كان يقول عبدالله بن مسعودر») . 


٠ 88 «تيسير الوصول» لابن الديبغ الشيبانٍ ج 4 ص‎ )١( 
. 8١ ص‎ ١ «أعلام الموقعين» ج‎ )۲( 
. ٠١١ ص‎ ١ و" «أعلام الموقعين» ج‎ 


(4) اغلام الوقعین» ج ١‏ ص 01 ٠‏ 
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الفصل الأول 
الدليل الأول 
القرآن 
٥‏ - تعر يفه » وحجیته : 
القرآن أشهر من أن يعرف» ومع هذا فقد اعتنى الأصوليون بتعريفه ء وذكروا 
له تعاريف د شتى » حرص كل منهم أن يكون تعريفه جامعاً مانعأًر» . 
ومن هذه التعاريف : «القرآن: هو الكتاب المازل على رسول الله مدال 
المكتوب في المصاحفء المثقول إلينا عنه نقلاً متواترا بلا شبهة06) . 
ولا حلاف بين المسلمين أن القرآن حجة على الجميع » وأنه: المصدر الأول 
للتشريم › بل حجة على جميع البشر. والبرهان على حجيثه : أنه من عند اله › 
والبرهان على أنه من عند الله : إعجازه» کا سيقي بيانه بعد قليل . وإذا ثبت كونه 
من عند الله » بدليل إعجازه » وجب اتباعه من قبل الجميع . 


5 - خوراص القرآن : 

اول : أنه كلام الله المنزل على رسوله محمد إا » وعلى هذا لا تعتبر تعتبر من القرآن الكتب 
السماوية الأخرى كالتوراة والإنجيل » لأنها لم تنزل على محمد #6 . 

)١(‏ انظر هله التعاريف في «حاشية الإزميري عل مرأة الاصول» ج ۱ ص 86-/ام والآمدي ١‏ ج ص 


۲ و«شرح مرقاة الوصول» ج ۱ ص 11-5 و« النوضيح والتلويح وج ١‏ ص ۳١‏ و المستصفى » للغزالي 
احرص 56. 


(؟) وأصول » البزدوي ج ١‏ ص ۲۳-۲۱ . 
يفل 


ثانياً : 


رابعاً: 


القرآن هو مجموع اللفظ والمعنىء وإن لفظه نزل باللسان العري قال تعالى : 
إا جَعَلناهُ فراناً عَرَييه[الزعرف: ] فليس في القرآن الكريم لفظ 
غير عربي» قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: «جميع كتاب الله نزل 
بلسبان العرب. وقال أيضاً: ليس من كتاب الله شيء إلا بلسان 
العرب»<0©. وعلى هذا لا تعتير الأحاديث النبوية من القرآن. لان 
ألفاظها ليست من الله وإن كان معناها موحى مها من اللهء وكذا لا 
يعتير من القرآن تفسيره.ولو كان باللغة العربيةء وكذا ترجمته إلى غير 
العربية » لا تعتير من القران. 


: أنه نقل إلينا بالتواترء أي أن القرآن نقله قوم لا يتوهم اجتماعهم وتواطؤهم 


على الكذب. لكثرة عددهم وتباين أمكنتهم » عن قوم مثلهم» وهكذا 
إلى أن يتصل النقل برسول الله بء فيكون أول النقل كاخره» 00 
كطرفيه:». وعل هذا فيا نقل من القراءات عن غير طريق التواتر لا 
يعتبر من القران. مثل ما روي عن عبدالله بن مسعود أنه قرأ قوله تعالى : 
فين 1 جڏ فْصِيَام تلان E‏ ¢ [البقرة: ١۱1۹ء‏ المائدة: ۸4] بزيادة ۰ 
كلمة «متتابعات» فهذه القراءة محمولة عل أنها تفسير للثلاثة الأيام 
بكونبها متتابعات على رأي أبن مسعود9©). 

أنه محفوظ من الزيادة والنقصان لقوله تعالى : j}‏ نحن نرا الذَكْرَ ونا له 
ححَافظونَ »4 [الحجر: ٩‏ فلا نقص فيه ولا زيادة. ولن يستطيع خلوق 
أن يزيد عليه شيئاً أو ينقص منه شيئاًء لأن الله تعالى تول حفظهء وما 
تولى الله حفظه فلن تصل إليه يد العابثين المفسدين. 


خامسا : أنه معجز» ومعنى ذلك عجز البشر أجمعين عن الإتيان مله وقد ثبت 


‘auf «الرسالة» للإمام الشافعي عن‎ )١( 
. ۲۸۲ «أصول البزدري ج ۱ ص‎ )۲( 
ه٦‎ ص١ «المستصفى » للغزالي ج‎ )۳( 


١6+ 


إعجازه بتحدي القرآن للعرب المخالفين من أن يأتوا بمثله فعجزواء 
ثم تحداهم بعشر سور فعجزواء ر ثم تحداهم بسورة واحدة من سوره 
فعجزواء قال تعالى : دقل ین اجتمُعْت الإنس والججن عل أن ينوا 
بمثشلٍ هذا لَرْآنِ لا ينون بمثله ول كان بَعْضّهُمْ لتعض, 
ظهيرا[الإسراء : [AA‏ وقوله : وام يقولون افتاه ل فأنوا بعشرٍ سور 
مشله ميات واذعوا م من استظمتمٌ من دون الله إن كنم 
صادقين» [هود : : ]٠‏ وقوله : : وإ كنتم في ريب ما تلن على عبدنا 
فاتوا بسورة من مثله وادعوا شُهَدَاءكمْ من دون الله إن كنم صادقين 
فإ 1 تنْعْلوا ولن تَفْعَلوا فاقوا السار التي وَقُودُهَا الاس وا لحجارة 
أعدّتٌ للكافرين » [البقرة: 397 22؟7]. 

ومع هذا التحني الذي يستفز الممم» ويبعث على المعارضة. عجز 
العرب عن المعارضة بالرغم من وجود المقتضي للمعارضة » وعدم المانع 
منها. أما وجود المقتضي . فلأن العرب كانوا حريصين كل الحرص عل 
إبطال دعوة محمد بيت فلو كانوا قادرين لجاءوا بجا يعارض القرآن » ويبطل 
دعوة محمد جمد . وأما عدم المانع من المعارضة فلأنهم أهل البلاغة والفصاحة 
والمعرفة التامة باللغة العربية وأصحاب الحكم والسلطان. فلا ثيت 
عجزهم ثبت أن القرآن النازل بلغة العرب هوكتاب الله وأن عمدأجيح هو 
رسول الله حقاً. 

۷ - وجوه إعجازه : 
أما وجوه إعجازه فكثير منها: 


١‏ - بلاشته التي بيرت المرب ۽ وجعلتهم مشدوهين على نحو م تعهد في كلام اہر 
القرآن » وبالرغم من تناوله مواضيع د شتی واحكاماً مختلقة » وبالرغم من 
نزوله في فترات متباعدة . 

۲ - إخباره بوقائع تحدث في المستقبل ء وقد حدثت فعلاء من ذلك قوله تعالى : أل 
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لبت الوم في ادق الازض وَهُمْ من بعد غَلْهمْ سيَغِْبُونَ في بضع سيين» 
[الروم : ١-غ].‏ 

۳ إخباره بوقائع الأمم السابقة المجهولة أخبارها عند العرب جهلا تامأء لعدم وجود 
ما يدل عليها من آثار ومعالمء وإلى هذا النوع من الإخبار أشار قوله تعالى : : 
يلك من أنباء اليب نُوجيها إِلَيِكَ ما كنت تَعْلَمْهَا أنت وَل فمك مِنْ قبل . 
هذا [هود : 44[ - 

4 -إشارته إلى بعض الحقائق الكونية التي أثبتها العلم الحديث. والتي لم تكن معروفة 
من قبل » من ذلك قوله تعاللى : أو ير الذينَ كفْرُوا أن السّمْوَاتِ والارض 
كَاننَا رقا فتاه وَجَعلْنَامِنَ آلاء كل شَيْء حي أَقَلا يَؤْمِنُونَ 4 [الأنبياء: ]*٠‏ 
لِوَأَرْسَلْنَا الرَيَاحَ لَوَاقِح» [الحجر: 17]. 

4 - أحكام القران : 
اشتمل القران على أحكام كثيرة متنوعة » يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام : 
الأحكام المتعلقة بالعقيدة : كالإايمان بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم 

الآخر. وهذه هي الأحكام الاعتقادية » وحمل دراستها في : علم التوحيد . 

القسم الثاني : 

أحكام تتعلق يتهذيب النفس وتقويمها . وهذه هي الاحكام الأخلاقية ء وتحل 
دراستها : علم الأخلاق» أو التصوف . 
القسم الثالث : 

الأحكام | لعملية المتعلقة بأقوال وأفعال ا مكلقين » وهي المقصودة ب «الفقه» ء 
والتي هيدف علم الفقه وأصوله إلى معرفتها والوصول إليهاء وهذه الأحكام نوعان : 
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النرع الأول : العبادات: كالصلاة والصيام» والفرض منها : تنظيم علاقة 


الفرد بريه . ١‏ 
النوع الثاني : ما عدا العبادات وتسمى باصطلاح الفقهاء بالعاملات › وهي 


نشمل الأحكام التي تدخل في نطاق القاتون الخاص والقانون العام » حسب 

الاصطلاح القانوني الحديث. وهذه الأحكام يقصد بها : تنظيم علاقة الفرد بالفردء 

أو الفرد بالجماعة » أو الجماعة بالجماعة » وهذه هي : - 

أ الأحكام المتعلقة بالأسرة› وهي تدخل ف نطاق ما يسمى : بقانون الأسرة› أو 
بمسائل الأحوال الشخصية : كالنكاح والطلاق والبنوة والنسب والولاية » ونحو 
ذلك ويقصد مها بناء الأسرة على أسس قويمة. وبيان حقوق وواجبات 
آفرادهاء وايات هذه الأحكام نحو )/١(‏ اية ٠‏ 

ب - الأحكام المتعلقة بمعاملات الأفراد المالية : كالبيع والرهن وساثر العقود» وهي 
تدخل في نطاق مايسمى :بالقانون المدني » واياتها نحو )7٠(‏ آية . 

جا الاحكام المتعلقة بالقضاء والشهادة واليمين » ويقصد مها: تنظيم إجراءات 
التفاضي لتحفيق العدالة بين الناسء وهي تدخل فيما يسمى اليوم : بقانون 
المرافعات » وآياتها نحو(؟1١)‏ أية . 

د الأحكام المتعلقة بالجرائم والعقوبات» وهي تكون القانون الجنائتي الإسلامي › 
واياتها نحو )١(‏ آية» ويقصد بها :حفظ الناس وأعراضهم وأموالهم » وإشاعة 
الطمانيئة والاستقرار في المجتمع . 

ه ‏ الأحكام المتعلقة بنظام الحكم. ومدى علاقة الحاكم بالمحكوم ‏ وبيان حقرق 
وواجبات كل من الحاكم والمحكومين. وهي تدخل فيا يسمى : بالقانون 
الدستوري » وآیاتها نحو )٠١(‏ أيات. 

و الأحكام المتعلقة بمعاملة الدولة الإسلامية للدول الأخرى » ومدى علاقتھا با 
ونوع هذه العلاقة في السلم والحرب » وما يترتب على ذلك من أحكام » وكذلك 


, وما بعدها‎ ۷١ الشيخ عبد الوهاب حلاف المرجم السابق » عن‎ )١( 
اليل‎ 


بيان علاقة المستأمتين (الأجانب) مع الدولة الإسلامية . وهذه الأحكام منها ما 
يدخل في نطاق القإنون الدولي العام » ومنها ما يدخل في نطاق القانون الذولي 
ا لخاص» وایاتہا نحومن (6؟) آية . 
ز الأحكام الاقتصادية : وهي المتعلقة بموارد الدولة ومصارفها ¢ وبحقوق الأفراد في 
أموال الأغنياء . وآياتها نحو من )٠١(‏ ايات. 
۹ “- بيان القرآن للأحكام: 
قال تعالى.: ورتا عَلَيْكَ الْكتَابَ بيبانا ِكَل شَيْءٍ» [النحل: ۸۹] و ما 
قطنا ف اكاب مِنْ شَيْء [الأنعام :۳۸] ءفالقرآن الكريم فيه بيان لجميع الأحكام 
الشرعية» إلا أن بيانه على نوعين : 
906 الأول : ذكر القواعد والمبادى» العامة لتشريع ؛ وبيان الأحكام بصورة 
ما اا - 
أ الشورى: (ِوَأَمْرَهُمْ شُورّى ينم 4 [الشورى: ۳۸]. 9وَشَاوِرَهُم في الاثر» 
[العمران: ]٠١۹‏ . 
ب العدل: إن الله يَأمرُ بالْعَدْلَ ,4 [النحل : ]ل إن الله يَأْمرَكُمْ أن تُؤدُوا 
انات إلى اهلها وإ دا خكمتم بين الثاس أن موا بالعدل) [النساء: 08] . 
ج - الإنسان مأخوذ بجريرته » ولا يسكل عن ذنب غيره : ولا ر تزر وَازِرَة وزر 
اخری) [الأنعام: ١١٠١ء‏ ..]. 
د العقوبة بقدر الجريمة رَجَرَاءُ سين سمه مِْنّهَا4 [الشورى: 4]. 
ه ‏ حرمة مال الغير: ولا اكوا أَمْوَالَكُمْ ينُم بالْبَاطِل وَبُدْنُوا با إلى انكام 
اكوا فريقاً من أموال الاس بالانّم وام تَعْلَمُونَ» [البقرة: 184 
و- التعاون على الخير وما فيه نفع للأمة: إوَتَعَاونُوا على البر والتَقَوَى ولا تَعَاونُوا 
على الانّم والعدوان) [المائدة ۲] . 
ز- الوفاء بالالتزامات : يا أا الَذِينَ آمَنُوا أَوْقُوا بالْمُقَودِ» [المائدة: .]١‏ 
١6‏ 


ح - الحرج مرفوع: وما جَعَلَ عَليكُمْ في الذي من خرج 4 [الحج : ۷۸] . 
ي - الضرورات تبيح المحظورات : فمن اضطر غير باغ ولا عَادٍ فلا إِنْمْ عَلَيْه 4 


[البقرة: 1۷۴] . 
ومن الأحكام التي جاءت مجملة في القران ول يفصل حكمها : الأمر بالزكاة : 


قال تعالى: وا ين وام صَدَفَة» [التوبة:"١٠]ء‏ ومثلها 
القصاص رلم في القصاص, حَيَاة يا أولي الألبب » [البقرة : اع وقوله 
تعاى . كِب عَلَيْكُمُ القِصَاصٌ في الل [البقرة: 978]؛ ولم يبين القرآن 
شروط القصاص وقد بينتها السنة . وكذلك البيع والرباء قال تعالى : : «وأخل 
الله اليح وحرم رم الرَيّا» [اليقرة: ]۲۷١‏ فجاءت السنة ببيان البيع الحلال 
وشروطه. والربا الحرام وأنواعه . وهذا النوع من البيان للأحكام » وهو البيان 
الإجاليء وهو الغالب في القرآن. والحكمة في جيء أحكام القرآن على شكل 
قراعد ومباديء عامة : هي أن مجيئها على هذا النحو يجعلها تتسع لما يستجد من 
الحوادث » فلا تضيق بشيء أبدا . 
النوع الثاني : الأحكام التفصيلية ‏ وهي قليلة في القرآن» ومن : مقادير المواريث› 
ومقادير العقوبات في الحدودء وكيفية الطلاق وعدده » وكيفية اللعان بين الزوجين » 
وبيان المحرمات من النساء ونح و ذلك . 
٠١‏ - اسلوب القرآن في بيان الأحكام : 
للقرآن أساليب غتلفة في بيان الأحكام» اقتضتها بلاغته وكونه معجزاًء 
وكتاب هداية وإرشادء فهو يعرض الأحكام عرضاً فيه تشويق للامتثال وتنفير عن 
المخالفة والعناد . وهذا نجد ما هو واجب قد ينص على وجويه بصيغة الآمر َأقيمُوا 
الشْهَادَة ۵ [الطلاق: ۲] أو بأن الفعل مكتوب عل المخاطبين 98 کيب غيم 
الصّيامٌ كا كيب على الّذِينَ مِنْ فبلكم لَعْلَكُمْ تقون 4 [البقرة : ۲ لكب عَلَيْكُمْ 
وسال [البقرة: ]١78‏ وقد يكون بيان الواجب بذكر الجزاء الحسن والثواب 
لفاعله ومن يطعم الله وَرَسُولَه يُدْخَلْهُ جنات » [النساء: “17]. 
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وافحرم قد يكون يانه بصيغة الي مثل قوله عالی: ول توا النفس التي 
حرم م الله إل بِالحنٌ4 [الانعام: ]٠١١‏ وقوله تعالى: ولا تُلْقَّوا أبدِيكُم إل 
التهْلكَةِ» [البقرة: 146]» وقد يكون بالتوعد على الفعل أو بترتب العقوية عليه ء 
مثل قوله تعالى : إن الِّينَ أكون أَمْوَالَ الام طلا إا َأكلُونَ في طونم تارا 
وَسْيَصْلَوْنَ سجيرً) [النساء: ]٠١‏ وقوله تعالى: 9وَمَنْ بعص الله وَرَسُولَهُ ويتعَدٌ 
حدوده يُدْخَلْهُ ارا [النساء: .)١5‏ 

وعل هذا فيجب على كل من يريد استنباط الأحكام من القرآن أن يعرف هذه 
الأساليب في القرآن» وكيفية بيانه للأحكام وما يقترن بالنصوص مما يدل عل 
الوجوب أو الحرمة أو الإباحة . ومن الضوابط والقواعد النافعة في هذا الباب مايأ : 
١‏ يكون حكم الفعل : الوجوب أو الندب . إذا جاء بالصيغة الدالة على الوجوب أو 

الندب ٠‏ أو إذا ذكر في القران واقترن به مدح أو محبة أو ثناء له أو لفاعله, أوإذا 

اقترن به الجزاء الحسن والثواب لفاعله . ˆ 
؟ ‏ ويكون حكم الفعل : الحرمة أو الكراهة . إذا جاء ذكره بصيغة تدلء على طلب 

الشارع لتركه والابتعاد عنه » أو إذا ذكر على وجه الذم له له ولفاعله » أو أنه سبب 

للعذاب أو لسخط الله أو مقتهء أو دخول النارء أو لعن فاعلهء أو وصف 

الفعل بأنه رجس أو فسق أو من عمل الشيطان» أو وصف فاعله بالبهيمة أو 

بالشيطان» ونحو ذلك . 
م ويكون حكم الفعل : الإباحةء إذا جاء بلفظ يدل على ذلك : كالإحلال» 

والاذن» ونفي الحرج » أو نفي الجناح » أو الانكار على من حرم الشيء . ونحو 

.ذلك, 

١‏ -دلالة القران على الأحكام: 

قدمنا أن القرآن قطعي الورودء أي ثابت قطعاً لوصوله إلينا بطريق التواتر 
المفيد للعلم اليقيني بصحة المنقول. فأحكامه إذن قطعية الثبوت. إلا أن دلالته على 
الأحكام قد تكون قطعية وقد تكون ظنية . 
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فتكون قطعية : إذا كان اللفظ لا يحتمل إلا معنى واحداً فقطء قفي هذه الحالة 
تكون دلالة اللفظ على الحكم دلالة قطعية » > مثل قوله تعال : 9وَلَكُمْ صف مار 
أَرْوَاجُكُمْ إن ت يكن نود يڻ گان ن ولد َم الي بم رن ن بوص 
يُوصِينَ با أَوْدينٍ» [النساء :ع وقوله تعالى : [الرَانيةٌ والزاني فَاجَلِدُوا كَل وَاحدٍ 
ميا م جلْدَة4 [النور :]ء فالنصف والربع والمئة كلها قطعية الدلالة على مدلوهاء 
ولا يحتمل أي واحد متها إلامعنى واحداً فقط هو المذكور في الآية. 

ونتكون دلالته ظنية : إذا كان اللفظ يحتمل أكثر من معنى » فتكون دلالة اللنظ 
على الحكم دلالة ظنية » مثل قوله تعالى : ظوَالْطلْقَاتُ يريصن بِأنفيِهنْ تة روي 
[البقرة: ۲۲۸] فلفظ «القروء» يحتمل أن يراد به الاطهار. ومحتمل أن يراد به 
به الاطهار. ويحقل أن يراد به الحيضات» فمع هذا الاحال تكون دلالة الآية على 
الحكم ظنية لا قطعية . 
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الفصل الثاني 
الدليل الثاني 
السئة 
١6‏ - تعريف السنة : 
للسئة معنى في اللغةء ومعنى في اصطلاح الفقهاءء ومعنى عند الأصوليين . 
فالسنة في اللغة : عبارة عن الطريقة المعتادة المحافظ عليهاء التي يتكرر الفعل 
بموجبها. ومنه قوله تعالى : نة الله في الْذِينَ حَلَوَا من قبل وَلَنْ تمد لِسنة اله 
ديلا [الأخزاب : ]. وسئة الإنسان : طريقته التي يلتزم بها فيا يصدر عنه » 
ومحافظ عليهاء سواء أكان ذلك فيا يحمد عليه» أو يذم . 
وفي اصطلاح الفقهاء » على ما قاله البعض : ما كان من العبادات نافلة مثقولة 
عن النبي لاء أي ما ليس بواجب مار . ولكن المستفاد من كتب فروع الفقه : 
أنها تطلق عند الفقهاء على ما هو مندوب من العبادات وغيرها؛ وقد تطلق كلمة 
والسنة» في كلام بعضص الفقهاء على ما يقابل «البدعة» » فيقال : فلان على سنة » إذأ 
عمل وفق عمل النبي مَل وفلان على بدعة» إذا عمل عل حلاف ذلك . 
وفي اصطلاح الأصوليين » السنة : ما صدر عن النبي ك2 غير القرآن» من 
قول أو فعل أو تقرير). فهي مهذا الاعتبار دليل من أدلة الأحكام » ومصدر من 
)١(‏ الشوكاني ص ۳۳ . الآمدي ج ١‏ ص "41١‏ 


(۲) «حاشية» الابزميري ج ۲ ص 145 والآمدي ج١‏ ص ۲١١‏ . يلاحظ هنا: ان الجعفرية = 
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مصادر التشريع . 
١0‏ السنة مصدر للتشريع : 
قلنا: إن السئة مصدر تستنبط منه الأحكام التشريعية . وقد دل على ذلك 

الكتاب› والإجماع › والمعقول . 

| _ دل الكتاب على أن ما ينطق به النبي ية على وجه التشريع » مبناه الوحي » أي 
مصدره الوحي من الله قال تعالى : «إوَمًا ينق عن الى إن هو إلا وي 
يُوسَى » [النجم : ۳ء 4]» فقوله اة كالقرآن » من جهة أن الاثنين مصدرهما 
وحي من الله » إلا أن السنة موحى بها بالمعنى فقط . 

وحيث أن القران واجب الاتباع لأنه من اللهء فكذا أقوال الرسول يكلو لأن 
معناها ‏ وهو المقصود من الكلام ‏ من الله أيضاً . 

ب - أعطى الله تعالى نبيه هة وظيفة البيان لمعاني القرآن, والشرح لأحكامه المجملة , 
قال تعالى : طوَأْرلنا َِيْكَ الذَكر لين للناس ما نر إلَِْمْ 4 [النحل: 44]» 
فيكون بيانه متمياً للقرآن › وضرورياً لاستفادة الحكم الشرعي ومعرفة 
المطلوب. فتكون دليلا من أدلة الأحكام . 

ج ‏ النصوص الكثيرة جداً الواردة في القرآن التي تدل بصورة قاطعة على لزوم اتباع 
السنة» والالترام مها واعتبارها مصدراً للتشريع › واستفادة الأحكام منبا. 
وقد جاءت هذه النصوصن دالة على ما ذكرنا بأساليب متنوعة » وصيغ مختلفة › 
فهي تأمر بطاعة الرسول وتجعل طاعته طاعة لله وتأمر برد المتنازع فيه إلى الله 
وإلى الرسول» أي إلى كتابه وسنة نبيه» وتأمر بأخذ ما يأتينا به الرسول والابتعاد 


= يعتبرون من السنة أيضاًما نقل عن أثمتهم المعصومين من قول أو فعل أ تقرير. «عاضرات في أصول 
الفقه الجعفري» لاستاذنا الشيخ محمد أبو زهرة ص ۲~ 


يول 


عا ينهانا عنه» وتصرح أن لا إيمان لمن لا يكم رسول الله فيا يختلف فيه مع 

غيره» وتقول : أن لا احتيار لمسلم فيا قضى به رسول اللهء وتحذر المخالفين 

لأمره من سوء العاقبة » والعذاب الأليم(ا) . 
ثانيا : الإجماع : 

فقد اجتمع المسلمون من عهد النبي يكو وحتى يومنا هذاء على وجوب 
الأخذ بالأحكام التي جاءت بها السنة النبوية » وضرورة الرجوع إليها لمعرفة الأحكام 
الشرعية» والعمل بمقتضاها. فا كان الصحابة» ولا من جاء بعدهم ءيفرقون بين 
حكم ورد في القران» وبين حكم وردت به السنة. فالجميع عندهم واجب الاتباع » 
لأن المصدر واحد وهو وحي الله . والوقائم الدالة على إجماعهم كثيرة لا تحصى › 
ذكرنا أمثلة منها عند الكلام عن الأدلةء يها في الاستدلال. 


ثالثاً ‏ المعقول : 
ثبت بالدليل القاطع : : أن محمد ية رسول الله » ومعتى الرسول : هو المبلغ 
من الله م شى الجا رسال : لزوم طاعتهء والانقياد لحكمه > وقبول ما يأتي 
به › وبدون ذلك لا يكون للإيمان به معنى . ولا تتصور طاعة الله والانقياد إلى 
4 - تساۇل : 
ولكن هل جميع ما صدر عن النبي اة له هذا المقام » أي مقام لزوم الاتباع 


(۱) من هله النتصوص ما ياي : ج يا أا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن 
تنازعتم في شي ء فْرُدُوه إلى الله والرسول إن کننم تمنو بالله واليومالأخر) [النساء : ]٩‏ . من بطع 
الرسول فقد أطاع الله » [النساء 8٠]8:‏ وما آناكم الرسول لوه وما تهاكم فانتهرا) [الحشر: ۷] ۰ 
فلا وبك لا يؤمنون حت موك فيا شر بينب ثم لا دوا في أنفسهم حرجا ما ميت ويُسلْمواتشلي]» 
[النساء : 1]. وما كان للؤمن ولا مؤمنة إذا قَضْى الله ورسولّه أمرا أن يكون لحم ا ليره من أمرهم » 
[الأحزاب: 5ع . 


عا 


للجواب على هذين السؤالين لا بد من الكلام عن أنواع السنة من حيث 
ماهيتها. أي ذاتهاء ثم الكلام عن أنواعها من حيث ورودها إلينا . 

: أنواع السنة من حيث ماهيتها‎ - ٠66 

السنة من حيث ماهيتهاء أي ذاتهاء تنقسم الى ثلاثة أقسام : سنة قولية» 
وسنة فعلية » وسنة تقريرية . 
أولاً ‏ السنة القولية: 

وهي أقوال الرسول و التي قالما في مناسبات مختلفة.» وأغراض شت › 
وهي التي يطلق عليها اسم الحديث عادة » فإذا أطلق هذا الاسم تبادر إلى الفهم : أن 
المقصود به السنة القولية . فهي بهذا الاعتبار مرادفة للفظ «الحديث» » ويكون الأخير 
أخص من السنة بمعناها العام . ومع هذا فإن بعض العلاء يجعل معنى «الحديث» 
ما أثر عن النبي ية ء أي ما نسب إليه من قول أو فعل أو تقرير. وبهذا المعتى يكون 
لفظ الحديث مرادفاً للفظ السنة بمعناها العام . وبهذا الاعتبار سمى الإمام البخاري 
كتابه الشهير «بالصحيح من الحديث». مع أنه اشتمل على ما نسب إلى النبي بلا من 
أقوال وأفعال وتقريرات . 

والسئة القولية كثيرة جدأاًء منها : «العمد قود»» وهلا ضرر ولا صرار»» 
و ومن رای منكم منكراً فَلَيعَيرُ بیده» فمن لم يستطع فبلسانه» فمن لم يستطع 
فيقلبه, وذلك أضعف الايمان» . 

وأقوال النبي يكل إنما تكون مصدرأللتشريع ءإذا كان المقصود بها بيان الأحكام 
أو تشريعهاء أما إذا كانت في أمور دنيوية بحته لا علاقة ها بالتشريع » ولا مبنية على 
الوحي ٠‏ فلا تكون دليلاً من أدلة الأحكام » ولا مصدراً تستنبط منه الأحكام 
الشرعية » ولا يلزم اتباعها . ومن ذلك ما روي : أنه عليه السلام رأى قوماً في المديئة 
يؤبرون. النخل » فأشار عليهم بترکه » ففسد الثمر» فقال لهم : أبرواء أنتم أعلم 
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بأمور دنياكم . 
ثانيا ‏ السنة الفعلية : 

وهي ما فعله يك : كأداء الصلاة بهياتها وأركانها . ومثل قضائه بشاهد واحد 
ويمين المدعي » ونحو ذلك . وأفعاله و منها ما يكون مصدراً للتشريع » ومنها ما لا 

یکول( . وهاك البيان : 

أ أفعاله الجبلية » أي التي تصدر منه بحسب الطبيعة البشرية » وبصفته إنساناً : 
كالأكل › والشرب» والمشي ١‏ والقعود. ونحو ذلك » فهذه لا تدخل في باب 
التشريع إلا على اعتبار إباحتها في حق المكلفين, فلا تجب متابعة الرسول في 
طريقة مباشرته لحاء وإن كان بعض الصحابة يحرص على هذه المتابعة كعبدالله 
ابْعمر» وهذه المتابعة أمر حسن . 


ويلحق بهذا النوع في عدم اعتباره مصدراً للتشريع : ما صدر عنه بمقتضى 
خبرته الانسانية في الأمور الدنيوية»مثل :تنظيم الجيوش ء والقيام با يقتضيه تدبير 
الحرب» وشؤون التجارةء ونحو ذلك . فهذه الأفعال لا تعر تشريعاً للأمة» 
لان مبناها التجرية لا الوحي» والرسول صل الله عليه وسلم ل يزم المسلمين 
پا» ول يعتيرها من قبيل تشريع الأحكام» ولهذا لما أراد التزول بالمسلمين ف 
مكان معينْ في غزوة بدرء قال له بعض الصحابة : أهذا منزل نرك الل فيه » 
أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال ية : بل هو الرأي والحرب والمكيدة. فقال 
الصحابي: ليس هذا بمنزل» وأشار على الرسول ل بإنزال اليش في مكان 
آخر عيئه له لأسباب بينها للنبي يكل فأخحذ بقوله . ويلحق بهذا النوع أيضاً 
في عدم اعتباره مصدراً للتشريع 1 : إثبات وقائع الدعوى التي ينظر فيهاء لأن 
ذلك أمر تقديري له» وليس تشريعاً للأمة» أما حكمه عل فرض ثبوت وقائع 
الدعرى, فهو د تشريع للامةء ولهذا قال 4 : «إنا أنا بشر مثلکې» وإنكم 
تُتصِمُونَ إلي» ولعل بعضكم أن يكونّ أن بحجته من بعض . فأقضي له 
(1) «شرح مسلم الثبوت» ج ۲ ص ۱۸١‏ الآمدي ج ١‏ ص ۲٤۸ - ۲٤۷‏ الشوكاني ص 51-10 . 
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النار“»» ومعنى : لحن أي أقوم پا منه» وأقدر عليها. 


ب ما ثبت کونه من خواصه يق فهو له وحده » ولا تشاركه الأمة فيه : كاختصاصه 
بالوصال في الصوم » والزيادة في النكاح على أربع » وغير ذلك » فهذه الأمور 
خحاصة به » ولا يصح متابعة الرسول فيها . ففي النكاح: قام الدليل على اقتصار 
الإباحة لحد أربع زوجات. وفي الوصال في الصوم : ورد النبي عنه في حق 
الأمة . 

ج_ما عرف أن فعله يق يكل بيان لنص محمل جاء في القران . فبيانه تشريع للأمة ويثبت 
الحكم في حقناء ويكون حكم الفعل الذي صدر منه في هذه الحالة» كحكم 
النص الذي بينه الفعل من الوجوب والندب وغيرتها . 


ويكون الفعل ياتا للمجمل إما بصريح المقال » أو بقرائن الأحوال. فمن 
الأول : قوله 5 : «صلوا كا رايم وتي أصلي»ء وقوله: «حذواعني 
مناسككم » أي مناسك الحج . فأداؤه الصلاة ‏ بيان للصلاة التي أمرنا الله بها 
بقوله تعالى : «وَأَقِيمُوا الصلاة» » وأداؤه مناسك احج » بيان للحج المفروض 
علينا بقوله تعالى : إو لله عَلَ الئاس جج الت من استطاعَ َيه سَبيلاً» [آل 
عمران: لاة] . أما قرائن الحال الدالة على البيان» فمثل : : قطعه ٠‏ أو أمره بقطع 
يد السارق من الكوع . فهذا الفعل بيان للمراد من قوله : «والسارق والسارقة 
فَافْطعُوا بدا [المائدة: 4"] وهذا على رأي من اعتبر النص القرا اني الوارد 
بقطع اليد تصاً مجملاً» أما من اعتبر «اليد» لفظاً مطلقاً ٠»‏ فإنه اعتبر فعل النبي 
يكل مقيداً له وهو أيضاً من ضروب الببان . 


دما فعله الرسول 5 ابتداء» وعرفت صفته الشرعية من وجوب وندب وإباحة ' 
فإنه تشريع للأمة » فيثبت حكم ما فعله في -حق المكلفين لقوله تعالى : لذ كَانَ 


س 
)١(‏ «تيسير الوصول إلى جامع الأصول من حديث الرسول» ج ٤‏ ص 0ه . 
كدر 


لَكُمْ في رَسول. الله أَسْوَةَ حَسَنةٌ» [الأحزاب: ]7١‏ . 
ه ‏ ما فعله َة ولم تعرف صفته الشرعية » ولكن عرف أن في الفعل قصد القربة» 
كقيامه ببعض العبادات دون مواظية عليهاء فإن الفعل يكون مستحياً في حق 
الأمة . أما إذا لم يعرف في الفعل قصد القربة» فإن الفعل يكون دالا على إباحته 
في حق الأمة : كالمزارعة , والبيع » ونحو ذلك . 
الث السئة التقريرية : 
وهي سكوت النبي ب على إنكار قول» أوفعل صدر في حضرته » أوفي غيبته 
وعلم به . فهذا السكوت يدل على جواز الفعل وإباحته. لأن الرسول عليه السلام لا 
يسكت عن باطل أو منكر. ومن أمثلة هذا النوع من السنة : سكوته وعدم إتكاره 
لعب الغلمان بالحراب في المسجد» وسكوته عن غناء جاريتين كانتا تغنيان بغناء 
حماسي في يوم عيد . 1 
ومثل السكوت في الدلالة على جواز الفعل » استبشاره يك به . أو إظهاررضاه ' 
عنه» أو استحسانه له» بل هذا الرضا أو الاستحسان أظهر في الدلالة على جواز. 
الفعل من محرد سكوته . 
ويلاحظ هنا: ان إباحة الفعل المستفادة من سكوت النبي ية لا تعني أن 
الفعل لا يكون إلا جائزاً فقطء فقد يكون الفعل واجباً بدليل آخرء وعلى هذا 
فمجرد سكوت النبي ب لا يفيد أكثر من إباحة الفعل0)؛ وقد يستفيد الفعل صفة 
الوجوب أو الندب من دليل آخر. 


165 - أنواع السنة من حيث ورودها إلينا: 
السنة من حيث طرق وصوها إلينا ‏ أي من حيث روايتهاء وهو ما يعبر عنه 


." والإحكام في أصول الأحكام» لابن حزم ج ۲ ص‎ )١( 
11۷ 


بسند السنة - تنقسم إلى ثلاثة أقسام : سئة متواترة» وسنة مشهورة» وسنة أحاد. 
وهذا التقسيم عند الحئفية . 

أما عند الجمهور» فالسنة قسمان: الأول - سنة مقواترة» والثاني - سنة 
الأحاد. أما السنةالمشهورة »فهي عندهم قسم من أقسام سنةالآحاد »ولا يجعلونها قساً 
قائياً بنفسه كما يفعل الحنفية(١).‏ وسنتبع التقسيم الثلائي, فنتكلم عن كل قسنم من 
هذه الأقسام على حدة. 

: أولاً : السنة المتواترة‎ ١6 


ويمكن تعريفها: بأنها التي رواها جمع كثير» تيل العادة تواطاهم على 
الكذب» أو وقوعه متهم من غير قصد التواطؤء عن جمع مثلهم » حتى يصل المنقول 
إلى النبي عليه الصلاة والسلام » ويكون مستند علمهم بالأمر المنقول عن النبي ي 
المشاهدة أو السماع("). 


ويتضح لنا من هذا التعريف : أن شروط التواتر هي: - 


أ- أن يكون الرواة للسنة جمعاً كثيراً يمتنع تواطؤهم على الكذب» أو وقؤعه منهم 
من دون قصد حسب العادة . فلا يشترط للتواتر عدد معين» بل يعتبر ما يفيد 
العلم على حسب العادة في سكون النفس إليهم - أي إلى الرواة -ء وعدم تأي 
التواطيء على الكذب منهم » إما لفرط كثرتهم » وإما لصلاحهم ودينهم » ونحو 
ذلكء ك) .لا يشترط لتحقق التواتر أن يجمع الناس كلهم على التصديق به()» 
بل ضابطه : حصول العللم الضروري به» فإذا حصل ذلك علمنا أنه متواتر» 

١ج‎ » «شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر» للحافظ. ابن حجر العسقلاني ص 85 :«المستصفى‎ )١( 

ص .4١‏ الشركان ص 44 . 

(۷) العسقلاني ص 7- 4 الشوكاني ص 5) «المستصفى» ج ١‏ ص .5١‏ 

(©) المسودة» ص ۲٣۳‏ ۔ 78 . 


۹A 


وإلا فلا . 

ب - أن يكون الرواة في كل طبقة من طبقات الرواية بهذا الوصف الذي ذكرناه في 
الشرط الأول . 

ج- أن يكون مستند علم الرواة مستفاداً عن طريق المشاهدةء أو السماع . ويترتب 
على هذا الشرط أمران» الأول: إذا لم يكن الرواة عالمين بالمخبر بهء بان كانوا 
ظانين » فإن الشرط لا يتحقق » وبالتالي لا يتحقق التواتر. والثاني : إذا كان 
علم الرواة مستنداً إلى أمر عقلي غير حسوس » فلا يتحقق التوائر. 7 

فإذا تحققت شروط التواترء أفاد الخبر اليقين» والعلم الضروري » وهوالذي 
يضطر إليه الإنسان بحيث لا يمكن دفعه(ا)» لأن الشابت بالتواتر كالشابت 
بالمعاينة(1). وعلى هذا فالسنة المتواترة مقطوع يصحة نسبتها إلى الرسول 4ة دون أي 
شك» فتكون دليلاً من أدلة الأحكام. ومصدراً تشريعياً هاء بلا خلاف بين 

المسلمين(). 

۸ - أنواع السنة المتواترة : 

السنة المتواترة قد تكون قولية» وقد تكون فعلية . والأولى قليلة. والشانية 
كثيرة» ونتكلم عنما بإيجاز شديد . 

السنة المتواترة القولية : وهي نوعان : لفظي › ومعلوي . 


فالنوع الأول : ما تواتر لفظه, مثل قوله عليه الصلاة والسلام : «مُن كذّبَ 
َل معدا فليتِوأ مقْعَدَهِ منّ الثاره . 


٠۴۴۳ وقواعد التحديث» للقاسمي ص ۱۲۸ » العسقلاني ص € والمسودة» ص‎ )١( 


(۲) «أصول» السرخسي ج اص ۰۲۹۱ 


1۹ 


والمعنوي : هو ما تواتر المعنى المشترك فيه دون تواتر لفظه » أي ما تختلف ألفاظ 
الرواة فيهء ولكنها كلها تشتمل على معنى واحد في جميع الروايات . ولا يلزم في هذا 
التوع أن يكون أصحاب كل رواية على حدة قد بلغوا حد التواترء ولكن المعنى 
المشترك يشترط فيه بلوغ حد التواترء باعتبار جموع الروايات . ومثال هذا النوع: 
كون الأعمال مبناها النية» وأن اعتبارها بها. فهذا المعنى روي عن النبي عليه الصلاة 
والسلام بصورة متواترة» إذ وردت به أخبار كثيرة تبلغ حد التواتر في دلالتها على هذا 
المعنى. وإن كان كل خبر لم يبلغ بنفسه حد التواتر » فمن هذا: الأخبار المروية عن 
النبي عليه السلام : ا الأعمالٌ بالنيات»› وما لكل امرىء ما نَوى»» وقوله : : امن 
قاتل تود كإمة اله هي العليا فهو في سيل الله » › و«ربٌ قتيل, بين الصفين الله 
َعْلّمْ بيه » » وغير ذلك من الاخبار الكثيرة الدالة على أن اعتبار العمل إنما يكون 
بالنية . فهذا المعنى تواتر عن التبي عليه الصلاة والسلام» إذا جاء في أخبار كثيرة 
أجمعت على هذا المعنى» وإن اختلفت الألفاظ وتنوعت القضايار . 


14 ثانياً: السنة المشهورة : 


وهي التي رواها عن النبي يلك واحد أو اثنان ء أي عددلم يبلغ حد التواترء 
تواترت في عصر التابعين » وعصر تابعي التابعين» بأن کان رواتها جموعاً لا يتوهم 
تواطؤهم على الكذبم». فالسنة المشهورةء إذن:.هي التي كانت في الأصل من 
سئن الآحادء أي ما نقلها عن النبي 45 عدد دون عدد التواترء ثم اشتهرت 
وتواترت في القرن الثاني والثالث› وهما عصرا التابعين وتابعي التابعين” . ومن هذا 


.1784 - ۱۲۸ والقاسمي ص‎ ۲٤١ 74٠ التعریف بالقرآن والحديث» لأستاذنا الزفزاف ص‎ « )١( 
. ۱۹٩ «مسلم الثبوث» ج ۲ ص 111 و وحاشية » الإزميري ج "اص‎ ) ۲( 
عصر التابعين هو العصر الذي تبم بع عصر صحابة الرسول 86.وعصر تابعي التابعين هو الذي ثلا عصر‎ )۳( 


التابعين . ولا عبرة بااتواتر أو الشهرة بعد هذه العصور الثلاثة ء لآن السنن قد حونت هذه العصور وشاعت 
واشتهرت ونقلتها الكافة عن الكافة. 


1۷۰ 


التعريف يتضح لنا بجلاء : أن السنة المشهورة غير مقطوع بصحة نسبتها إلى الرسول 
با ولكنها مقطوع بصحة نسبتها إلى الراوي لها عن الرسول . هذا قال الحنفية 
عنها: أنها تفيد ظناً قوياً كانه اليقين » وهو ما يسمى بعلم الطمانيئة» بصحة نسبتها 
وجعلها مصدراً تشريعياء ودليلاً من أدلة الأحكام » ومن هذا النوع حديث : وإغا 
الأعمال بالنيات » وتا لكل امریء ما نوی» ۰ و«تحريم نكا المرأة على عمتها أو 
على خالتهايرم . 


٠١‏ - ثالثاً: سنة الآحاد: 


وعصر تابعي التابعين . فهي ما ليست سنة متواترة» ولا مشهورة»› على قول الحنفية . 

وما ليست متواترة على قول غيرهم5). وهي عند الجمهور: تفيد الظن الراجح 

بصحة نسيتها إلى الرسول ية » وتفيد العلم لا الظن عند الظاهرية وبعض أهل 

الحديث. ولكن هل تعتبر هذه السنة من أدلة الأحكام > فيجب العمل بهاء آم لا ؟ 

وإذا قلنا بالإيجاب » فيا هي الشروط اللازمة لذلك؟ هذا ما سنجيب عليه فيا 
١‏ - سنة الآحاد واجبة الاتباع ‏ ومصدر للتشريع : . 


لا حلاف بين المسلمين أن سنة الآحاد حجة على المسلمين في وجوب العمل 


9847 «أصولء السرخسي ج ۱ص‎ )١( 
111 دمُسلّم الثبت»ج ۲ ص‎ )9 ۰ 

(۳) «أصول» السرخسي ج ۱ ص۳۲۱ . «الإحكام» لابن حزم ج ١‏ ص۰۸٠‏ وما بعدها» وعماضرات في 
أسول الفقه الجمضري» لأسناذنا الشيخ محمد أبو زهرة ص ٠١١‏ وما يعدها الشوكاني ص 4١‏ . 
«المستصني» ج ۱ ص۹۳ العمسقلاني ص .١-۸‏ «مسلّم الغبوت» ج٠٠‏ ص ۱۲۲ . الآمدي ج ۲ 
ص 4۷ وما بعدها. 

۷1 


مها والتقيد بأحكامهاء وجعلها دلي من أدلة الأحكام . والبرهان على ذلك من 

وجوه عديدة» نذكر منها ما يلي : 

١‏ - قوله تعالى : فلولا تقر من كل رة ْم طائفة لِتََفَهُوا في الدينٍ ويروا 
قَوْمَهُمْ إذا رَجَعُوا إليهم لَعَلْهُمْ يجَذَّرُونَ4[التوبة:؟7١].‏ والطائفة في اللغة 
تطلق على الواحد» فلولا أن حبر الواحد حجة في العمل : لا كان لإنذاز مَنْ 
يتفقه في الدين فائدة . 

۲ - تواتر عن الرسول 5 إرسال أمرائه وقضاته ورسله وسعاته إل الافاق,» وهم 
احاد» ولا يرسلهم إلا لقبض الصدقات» وحل العهود وتقريرهاء وتبليغ 
أحكام الشرع › وكان كه يلزم آهل التواحي قبول قول من يرسلهم إليهم »ولو 
.يكن خبر الواحد حجة لما أمرهم بذلك . 

إن العلمي بالإجماع مأمور باتباع المفتي. وتصديقه» مع أنه ربما يخبر عن ظنه . 
فالذي يخبر بالسماع عن النبي عليه السلام الذي لايشك فيه أولى بالتصديق 
والقبول والعمل بموجب نخبره. 

٤‏ - إننا مأمورون بالحكم بشهادة اثنين » مع أن هذه الشهادة تحتمل الكذب, فلوكان 
العمل بها لا يجوز إلا بانتفاء احتمال الكذب بصورة قاطعة » لماعملا اء فإذا 
وجب العمل بالشهادة مع احتمالها الكذب, فلأن يجب العمل برواية الآحاد 
عن النبي عليه السلام أولى . 

© إجماع الصحابة في حوادث لا تحصى على قبول خبر الواحد» والعمل بهء فأبو 
بكر مثلا أعطى الحدة السدس» لورود انبر بذلك» وعمر بن الخطاب ورث 
المرأة من دية زوجهاء لورود السنة بذلك» رهي سنة أحاد» وأخمل المزية من 
المجوس بسنة آحاد أيضاًء وهكذا فعل الصحابة الآخعرون فيا بلغتهم من 
أخبار الآحاد . 

5 - شروط العمل بسنة الآحاد: 
أجع المسلمون على أن سئة الآحاد حجة على الجميع يلزم اتباعهاء وأنها من 
VY‏ 


مصادر التشريع ء إلا أخهم اختلفوا في الشروط اللازمة لذلك, أي في شروط وجوب 
العمل بهاء واستنباط الأحكام منهاء ويمكن رد اختلافهم إلى قولين . 

١+‏ - القول الأول: إن السنة التي رواها العدل الثقاة» بأن توافر في الراوي 
شروط قبول روايته حسب ما يشترط أصحاب هذا القول» على اختلافر فيا بيئهم في 
هذه الشروط» واتصل سند الرواية بالرسول ية » ففي هذه الحالة يجب العمل بهله 
السئة» واستنباط الأحكام منهاء وعدها مصدراً للتشريعء وهذا قول الحنابلة 
والشافعية والظاهرية والجعفرية» وبعض الفقهاء من المذاهب الأخرى . ش 


ما إذا لم يتصل السندء بأن سقط من سلسلة الرواة الصحابي الذي روى الخبر 
عن الرسول كَل » وهو المسمى بالحديث المرسلء فقد اختلف أصحاب هذا القول 
في وجوب العمل به. فعند الظاهرية :لا يكون حجة » ولا يجب العمل به . ومذهب 
الشافعي : : الأخل به بشروط منها: أن يكون من مراسيل كبار التابعين» مثل : 
سعيد بن المسيب» وأن يسند من جهة أخرى» أو يوافق قول الصحابي» أو يفتي 
بمقتضاه أكثر العلياء . ومذهب أحمد بن حنبل : الأخذ بالرسل والعمل بهء إذا لم يكن 
في الباب حديث متصل السندر) . 

2-64 القول الثاني : وأصحاب هذا القول لم يكتفوا بكون الرواة عدولاً 
ثقاة» وإنما اشترطوا شروطاً أخرى لا تتعلق بسند الرواية» وإنما تتعلق بأمور أخرى » 
حتى يترجح عندهم جانب صحة الحديث ونسبته إلى الرسول وه . وأصحاب هذا 
القول هم المالكية والحنفية » ونذكر فيا يلي بإيجاز شديد أهم شروطهم . 

6 .أ شر وط المالكية لقبول سنة الآحاد: 

اشترط المالكية لقبول خبر الآحاد: عدم خالفته لعمل أهل المدينة . والحجة في 
ذلك : أن عمل أهل المدينة بمثابة السنة المتواترة » لأنهم ورثوا العمل عن أسلافهم » 
عن الرسول هى فكآن عملهم بمنزلة الرواية والسنة المتواترة» والمتواتر يتقدم على 
(1) القاسمي ص «1۲١-٠٠١‏ المستصفىء ج ١‏ ص 191-144. والإحكامء لابن حزم ج ١‏ ص ٠١8‏ 


وما بعدها وج ۲ ص ۲ وما يعدها . 
۱ 


حبر الآحادء وعلى هذا الأساس ل يأحذ الإمام مالك بحديث : «المتبايعان بالخيار 

حتى يتفرقا) › فقد قال مالك عن هذا الحديث: «ليس لهذا عندنا حد معروف. ولا 

أمر معمول به». 

كما اشترطوا: أن لا يخالف خبر الأحاد الأصول الثابته والقواعد المرعية في 
الشريعة » وعلى هذا الأساس ل يأخذوا بخبر المصراة» وهوما روي عن النبي وَل أنه 
قال : «لا تَصُرُوا الإبل والغنم » ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يَلبّهاء إن 
شاء أمس . وإن شاء ردها وصاعاً من تمره» لأن هذا الخبر في نظرهم ‏ قد خالف 
أصل : «الخراج بالضمان». وأصل : «إن متلف الشيء إنما يغرم مثله إن كان مثلياء 

وقيمته إن كان قيميأ»ه» فلا يضمن في إتلاف المثلي جنساً غيره من طعام أو عروض . 

وكذلك ل يأخذوا بخبر إكفاء القدور التي طبخت من الإبل والغنم قبل قسمة 

الغنائم ‏ بحجة مخالفته لأصل : رفع الحرج » والمصلحة المرسلة ) فقد كان يكفي أن 
يقال لهم : إن ما صدر عنكم لا يجوزء ثم يؤذن لهم بالآكل منهاء فإتلاف المطبوخ 

إفساد مناف للمصلحة ء مما يدل على عدم صحة الخبر<١)‏ . 

6س شروط الحنفية لقبول سنة الآحاد : 
أ أن لا تكون السينة متعلقة با يكثر وقوعه, لأن ما يكون كذلك لا بد أن ينقل عن 
٠‏ طريق التواتر» أو الشهرة» لتوافر الدواعي للنقل» فإذا لم ينقل على هذا الوجه 
ونقل عن طريق الآحادء دل ذلك على عدم صحة السنةء ومثال ذلك: «رفع 
اليدين في الصلاة». فإنه جاء عن طريق الآحاد» مع عموم الحاجة إليه لتكرار 
الصلاة في كل يوم » فلا يقبل. 

ب أن لا تكون السنة غالفة للقياس الصحيح» وللأصول والقواعد الثابته في 
الشريعة. وهذا إذا كان الراوي غير فقيهء لأنه إذا كان كذلك فقد يروي السنة 
بالمعنى, لا باللفظ . وهو أمر كثير الوقوع -» فيفوته شيء من معاني الحديث لا 
يتفطن له . فلا بد من الاحتياط بأن لا يقبل الحديث في هذه الحالة إذا كان مالفا 

)١(‏ «الوافقاتوج ۴ ص 57-7١‏ . «مالك» لأستاذنا محمد أب زهرة ص ۳۰۱ و 981 وما يعدها. 

ل 


للأصول العامة ومقتضى القياس الصحيح » وعلى هذا الأساس لم يأخحذوا 
بحديث المصراة» كا فعل الإمام مالك لأن راوي الحديث» وهو أبو هريرةء 
غير فقيه عندهم . كبا أن هذا الحديث خحالف الأصول والقواعد المقررة كقاعدة : 
والخراج بالضمان». التي جاءت بها السنةء وهذه القاعدة تقضي : بأن غلة 
العين, تكون ملكا لمن يكون عليه الضمان عند هلاك العين» وعلل هذا يجب أن 
يكون اللبن للمشتري» لأن العين في ضمانه . كا أن هذا الحديث خالف قاعدة 
«الضمان» القاضية بأن الضمان يكون بالمثل إذا كان المتلف مثليارم , 

ج_ ألا يعمل الراوي بخلاف الحديث الذي رواه» لآن عمله يدل على تسخهء أو 
تركه لدليل آخر. أو أن معناه غير مراد على الوجه الذي روي فيه. ويمثلون 
لذلك بحديث: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعاء إحداهن 
بالتراب» فإنهم لم يأخذوا به لآن راوي الحديث كان يغسل الاناء ‏ إذا ولغ فيه 
الكلب - ثلاثا. | 

: القول الراجح‎ ٩ 
مع تسليمنا بأن الحتفية والمالكية ما اشترطوا هذه الشروط إلا ليطمثنوا على‎ 
صحة السنة ونسبتها إلى الرسول بء فإن قوم مرجوح» وقول غيرهم هو‎ 
الراجح . لأن السئة متى صحت روايتها بأن رواها العدول الثقاة الضابطون. لزم‎ 
اتباعهاء والأخذ بها¿ واستنباط الأحكام منباء سواء وافقت عمل أهل المدينة أم‎ 
خالفته » وسواء اتفقت مع الأصول المقررة ومقتضى القياس أم لم تتفق » وسواء عمل‎ 
رو ہا بها أولم يعمل › وسواء كانت في أمر يكثر وقوعة أو يقل › لأن أهل المدينة جزء‎ 
من الأمة لا كلهاء والعبرة بما يرويه الراوي لا بما يعمل بهء إذ ربما يعمل بخلاف ما‎ 
.روى خبطا أو نسياناً أوتأويلاً» فهو غير معصوم . وكون الأمر الذي جاءت به السنة‎ 
كثير الوقوع لا تأثير له في قبول» أو رد أخبار الآحادء لأن الحاجة لمعرفة حكم ما يقل‎ 
وقوعه كالحاجة لمعرفة حكم ما يكثر وقوعه » وكلاهما قد ينقله الآحاد؛ فضلا عن أن‎ 

الكثرة أو القلة لا ضابط لا في هذا الباب . 


. ۳٤١ص‎ ١ «أصول» السرخسي ج‎ )١( 
1۷o 


| أما التشبث بمخالفة سنة الآحاد للأصول فغير مقنعء لأن السنة عي التي 
تؤصل الأصول» فإذا جاءت بحكم يخالف الأصول الثابته» فإنها تعتبر أصلا قائيا 
بنفسه يعمل في داثرته » کا في السلم › مع أنه بيع معدوم . والاستقراء دل على أن 
المردود من سنة الآحاد الصحيحة السندء بحجة المخالفة للأصول. انه قي الحقيقة 
موافق للأصول لا مخالف ها . 


فحديث المصراة الذي ردوه بحجة المخالفة للأصول » غير مالف للأصول 
التي قالوهاء فقاعدة «الخراج بالضمان» لا تعمل هناء لأن اللبن المصرى لم يحدث 
بعد الشراء» وإنما كان قبله » فليس هو من قبيل الغلة التي تحدث عند المشتري حتى 
يستححقه . 

وقاعدة « الضمان» لا تعمل هنا أيضاًء لتعذر معرفة مقدار اللبن الحادث عند 
المشتري لاختلاطه باللبن الذي كان قبل الشراءء فلا يمكن الضمان بالمئل .. وإغا 
صار الرد بصاع من تمر لأن التمر أقرب المثليات إلى اللبن» بجامع أن كلا منهما 
مكيل » ومطعوم » ومقتات ر فأين المخالفة للقياس والأصول؟ . 

وأما التشبث بعدم فقه الراوي › فقول غير مستساغ » لأن رواة السنة عندهم 
من الفقهء لملازمتهم للرسول يِل ما يكفي للاطمئنان بصحة نقلهم » وأنه لم يفتهم 
شيء من معناه» فضلل عن معرفتهم بأساليب العربية وبيائها. وعلى هذا فقول 
الجمهور هو الراجح ‏ فكل سلة صحت بأن رواها الثقاة الضابطون وجب المصير 
إليهاء وعدم الالتفات إلى ما خالفهاء ومن خالفها كاثناً من كان » لأن الله تعبدنا 
باتباع: سئة نبيه يه » ولا سبيل.للوصول إليها إلا عن طريق الرواة» فإذا ثبت عندنا 
ضبطهم وعدالتهم أو ترجح ذلك» كان دليلا على صحة نسبتها للرسول كَل إما على 
سبيل العلم القاطع أو الظن الراجح . وكلا*ما يوجبان العمل بها شرعاً . 

7 - الأحكام التي جاءت بها السئة : 


° in 


٠ ص 765 وما بعدها‎ ١ انظر الرد على من رد حديث المصراة في كتاب «أعلام الموقعين» ج‎ )١( 


۱۷٩ 


التوع الأول: أحكام موافقة لأحكام القرآن ومؤكدة لحاء ومن هذا النوع : 
النبي عن عقوق الوالدين » وعن شهادة الزورء وقتل النفس » ونحو ذلك . 

النوع الثاني : مبينة لمعاني القرآن ومفصله لمجمله» من ذلك : السنة التي 
بينت مناسك الحج› ونصاب الزكاة» ومقدارهاء ومقدار ما يقطع فيه السارق» 
ونحو ذلك . 

النوع الثالث : قد تأي السنة بأحكام مقيدة لمطلق القرآن › أو محصضة لعامه ء 
کا سيأتي بيان ذلك في ممله . ش 

النوع الرابع : حكم سكت عنه القرآن وجاءت به السنةء لأن السنة مستقلة 
بتشريع الأحكام وإنها كالقرآن في هذا الباب» دل على ذلك قوله 488 : «ألا وَإنّ 
أُوتِيتٌ القرآنَ ومِثْلَه مهه » أي أوتيت القرآن وأوتيت مثله من السنة التي لم ينطق بها 
القرآن , وأمثلة هذا النوع كثيرة» منها: تحريم الحم الأهلية » وأكل كل ذي ناب من 
السباع ‏ وتخلب من الطيرء وكالحكم بشاهد ويون وجواز الرهن في الحضر» ‏ 
ووجوب الدية على العاقلة» وميراث الحدة» ونحو ذلك( . 

۸ -دلالة السنة على الأحكام: 

قلنا: إن السنة من حيث ورودها قد تكون قطعية : كا في السنة المتواترة » وقد 
تكون ظنية : كما في غير السنة المتواترة» أي سنة الآحاد والسنة المشهورة. وأما من 
جهة دلالتها على الأحكام فقد تكون ظنية أو قطعية » فهي كالقرآن من هذه الجهة . ش 
وتكون الدلالة ظنية : إذا كان اللفظ يحتمل أكثرمن معنى » أي يحتمل التأويل . فمن 
القطعية قوله عليه السلام : «في مس من الابل شاة»ء فلفظ «خمس» يدل دلالة 
قطعية على معناه» ولا يحتمل غيره» فيثبت الحكم لمدلول هذا اللفظ » وهو وجوب 
اخخراج شاة زكاة عن هذا المال. ومن الظنية قوله عليه السلام : ولا صلاة إلا بفاتحة 
الكتاب»ء فهذا الحديث يحتمل التأويل » فيجوز أن يحمل على أن الصلاة لا تكون 
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صحيحة مجزية إلا بفاتحة الكتاب » ويحتمل أن يكون المراد : أن الصلاة الكاملة لا 
تكون إلا بفاتمة الكتاب » وبالتأويل الأول أحذ الجمهور» وبالتأويل الشاني آخل 
الحنفية . 


لدي 


الفصل الثالث 
الدليل الثالث 
الإجماع.. 

- تعريف الجاع : 

الإجماع في اللغة : العزم والتصميم عل الشيء » ومله قوله عليه الصلاة 
والسلام : «لا صيام لن م بجع الصيامَ من الليل»» أي لم يعزم عليه . ويقال: أجمع 
فلان على الأمرء أي عزم عليه وصمم . ومن معناه أيضا : الاتفاق» ومنه-قوله 
تعالى : اموا أمْرَكمْ وَشْرَكَاَكُمْ 4 [يونس : 1. ويقال: أجمع القوم على كذاء 
أي اتفقوا عليه مع العزم والتصميم ‏ وهو هذا المعتى لا يتصور حصوله إلا من أكثر 
من واحد» بخلاف المعنى الأول إذ يصح من الواحد . 
وي اصطلاح الأصوليين, الإجماع: هو اتفاق المجتهدين من الأمة 
الإسلامية ْ 

في عصر من العصورء على حكم شرعي ء بعد وفاة النبي يإ“ 

: وينبني على التعريف الاصطلاحي ما يأ‎ - ١ 
. أولاً: اتفاق غير المجتهدين لا يعتد به‎ 
وقد عرف بعض علياء المعقرية الإجماع بانه اتفاق أمة محمد لل على أمر من الامور. او اجتماع‎ )1( 
وانظر تعاريف أخعرى في كتب‎ ٠775 المجتهدين من هذه الامة في عصر على أمر. «كتاب الأرائك» ص‎ 


اخری مثل الشوكان ص ۳ » وه المستصفى وج ١‏ ص ٠٠١‏ والآمدي اج ص ۲۸۰ . وما بعدماء وكتاب 
«الإجماعه لعل عبد الرزاق فقد نقل فيه تعاريف كثيرة لمختلف الاصوليين . 


(۲) الآمدي ج #ص ١‏ . 
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والمجتهد : هو من قامت فيه ملكة استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها 
التفصيلية» وقد يسمى : بالفقيه» كا يسمى المجتهدون: بأهل الحل والعقدء أو 
بأهل الرأي والاجتهاد. أو بعلماء الأمة"2. أما غير المجتهد فهو من لا يلك القدرة 
على الاستنباط: كالعامي . أو الذي لا علم له بالامور الشرعية وإن كان عالاً بفن» أو 
علم آخر: كالطب والهندسة مثلا. 


ثانياً: واتفاق المجتهدين يراد به اتفاق جميع المجتهدينء فلا يكفي إجماع أهل 

المدينة › أو أهل الحرمين مكة والمدينة › أو إجماع طائفة معينة0 . فلا يعد 
واحد من هذه له الإجماعات الإجماع الاصطلاحي الملقصود . وتخالفة الواحد 

وقال البعض : لا تضر مخالفة الواحد والاثنين والثلاثة . 

وذهب بعض آخر : إلى أن اتفاق الأكثرين ٠»‏ وإن لم يكن إجماعاء إلا أنه 
يعتبر حجة يلزم اتباعها» لأن اتفاق الأكثرين يشعر بأن الحق معهم » وأن 
هناك دليلاٌ قاطعاً أو راجحاً دعاهم إلى الاتفاق » إذ يندر في العادة أن يكون 
دليل المخالف هو الراجح(2») . 

والذي نراهء على مقتضى التعريف : أن الاتفاق يجب أن يشمل جميع 
المجتهدين بلا استكناءء فإذا حالف البعض ولو كان واحداً فلا إجماع » 
وحيث لا إجماع فلا حجة ولا | لزام في الاتباع ء لأن الكثرة ليست دلیلا 
قاطعاً على الصوابء فقد يكون معها الخطأ ويكون الصواب مع القلة . 
عم قد يستأنس برأي الأكثرين فيؤخذ باعتباره رأيا اجتهاديا أولى بالقبول 
إذا لم يتبين لنا رجحان دليل المخالف . 


( «السودة» ص ‘TY‏ 
( ۲) «أصول الققه» للشيخ المرحوم الخضري ص ٣٣۷‏ 


1۸۰ 


الا ٠‏ والشرط في المجتهدين أن يكونوا مسلمينء لأن الأدلة التي دلت على حجية 
الإجاع ء أفادت أن المجمعين يجب أن يكونوا من الأمة الإسلامية» فضال 
عن أن موضوع الإجماع أمور شرعية تقوم على العقيدة أو تتصل بها أو تتفرع 
ا : 


رابعاً : واتفاق المجتهدين يجب ان يتحقق تماماً في لحظة اجتماعهم على حكم المسألةء 
فلا يشترط انقراض العصرء أي لا يشترط موت المجتهدين الذين حصل 
بهم الإجماع » مصرين على إجماعهم . وعلى هذا لا يضر رجوع البعض منهم 
عن رأيهء ولا ظهور مجتهد آخر لم يكن وقت الإجماع ويخالف ما أجمعوا 


عليه . 
وقال بعض الأصوليين : يشترط انقراض العصر لتحقق الإجماع » إذ ريما 
يرجع البعض عن رأيه . ٠‏ 1 


والراجح : ما قاله الأولون ٠‏ لان الأدلة على حجية الإجماع لا توجب 
انقراض العصرء وإثما تشترط اتفاقهم فقط» فمتى ما حصل الاتفاق من 
مجتهدي العصر عل حكم الحادثة فقد وجد الإجماع. ولزم اتباعه » ولم يعد 
قابلا للنقض برجوع البعض عن رأيه » أو بظهور مجتهد آخر له رأي آخخر. 


خامساً: ويشترط أن يكون اتفاق المجتهدين على حكم شرعي : كالوجوب وال حرمة 
والندبء ونحو ذلك أما الإجماعات عل مسألة غير شرعية : كمسألة 
رياضية أو طبية أو لغوية » فلا يكون واحد من هذه الأجاميع الإجماع 
الشرعي المقصود . 


سادساً: والعبرة بالإجماع ما كان بعد وفاة النبي بها وهذا ما يذكره كثير من 
الأصوليين في تعاريفهم وهو ما اخترناه . 
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وقال البعض : ليس هذا يشرط › فيجوز أن يحصل إجماع في عصر النبي 
بي على حكم المسألة . ويكون دليله الإجماع وموافقة النبي بل . ولكننا لا 
نرى هذا الرأي » لأنه بوجود النبي 496 لا تظهر حاجة للإجماع . لأن العبرة 
بقول النبي 6 وموافقته. فهو مصدر التشريع . فلو حصل إجماع في 
عصرهء فإما أن يخالفه» وإما أن يوافقه » فإن خالفه فلا عبرة بإجماعهم , 
وإن وافقه كانت العبرة بموافقته . وعلى هذا لا نرى وجهاً مستساغاً للقؤل 
بوقوع اللإجماع في عصر النبي كي » وهذا فلا غيل إليه . 
١‏ - حجية الإجماع : 
الإجماع متى ما انعقد بشروطه كان دليلاً قطعياً على حكم المسالة المجمع 
عليهاء وصار هذا الإجماع حجة قطعية ملزمة للمسلمين» لا تجوز معها المخالفة أو 
النقض د . وقد استدل القائلون بالإجماع ‏ عل حجية الإجماع , وهم الجمهور 

الأعظم » بأدلة كثيرة نكتفي بذكر البعض منهاء فمن هذه الأدلة ما يأتي : 

أ- قوله تعالى : ومن يُشَاقِقٍ الرْسُولٌ مِنْ بَعْدِ ما تين لَهُ ادى وَيَتْبعْ خَيْرَ سيل 
أأؤينين نوله ما تو وَنضْلِهِ جَهنْم وَسَامْت مَصِيرً» [النساء: ]1١6‏ وجه 
الدلالة بهذه الآية الكريمة : أن الله تعالى توعد على خالفة سبّيل المؤمنين » فيكون . 
سبيلهم هو التق الواجب الاتباع » وغيره هو الباطل الواجب تركه » وما يتفقون 
عليه يكون هو سبيلهم قطعاًء فيكون هو الحق قطعاًء فيكون هو الواجب 
الاتباع حتباًء وليس معنى الإجماع إلا هذاء وهو المطلوب . 

ب - وردت في السنة آثار كثيرة تدل على عصمة الأمة الإسلامية من النطأ إذااجتمعت 
على أمر من الأمور. من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : دلا تجتمع أمتي عل 
خطأء. دلا تجتمع أمتي على ضلالة؛. وهذه الأحاديث وإن كانت أحادية ء إلا 
أن معناها متواترء فتفيد القطع بأن ما تجتمع عليه الأمة هو الحق والصواب . 
وإجماع الآمة يتمثل بإجماع مجتهديهاء فهم أهل الرأي والمعرفة وغيرهم تيم مم » 


. ۴٤١ المسودة» ص‎ )١( 
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فيكون إجماعهم حقاً وصواباً» وما كان حقاً وجب اتباعه وعدم غالفته » ولا 
معنى الحجية الإجماع إلا هذار» . 
ج ‏ اتفاق المجتهدين لا بد له من دليل شرعي » لان الاجتهاد لا يكون 
عن هوى» بل وفق مناهج مرسومة وضوابط معينة وطرائق محددة تعصم من 
الموىء كبا ذكرنا في المقدمة وعلى هذا فإذا اتفق المجتهدون على رأيء عَلمنا 
قطعاً أنهم وجدوا دليلاً شرعيا يدل قطعاً على الرأي الذي اتفقوا عليه» إذ لولم 
تكن دلالة هذا الدليل على مدلوله قطعية لما تيسر اتفاق حسب العادةء لان العقول 
والقرائح تختلف», فلا يتيسر اتفاقها إذا كان لدليل يحتمل وجوهاً كثيرة. 
- أنواع الإجماع : 
أولاً: الإجماع الصريح : | 
ومعناه : أن المجتهدين يبدون آراءهم صراحة» ثم يجمعون على رأي » کا لو 
عرضت المسألة على المجتهدين وهم يجتمعون في مكان واحد» وأبدى كل واحد رأيه 
ثم اتفقواعل رأي واحد . أو أن المسألة عرضت عليهم واحداً واحداً وهم متفرقون » 
فتواه الآخرين » فيصر حون بموافقتهم . أو يقضي مجتهد في مسألة بحكم معين ۽ 
ويبلغ هذا الحكم الجتهدين الآحرين» فيوافقونه صراحة » قول أو إفتاء أو قضاء . 


)١(‏ ويلاحظ هنا: ان الجعفرية يرون ان حجية الاجماع انما تثبت لكشفه عن دخول الامام المحصوم في 
المجتمعين كبا صرح العلاءة اللي في كتابه «تهذيب الاصول إلى علم الأصول»» ووضح هذا الممنى العلامة 
صاحب كتاب «الأرائك» بقوله : ان حجية الاجماع تقوم على اساس تحقق العلم بدحول شخص الامام 
المعصوع في المجتمعين او بتحقق العلم بموافقته عل ما اجمعوا عليه أو بتحقق العلم برأيه حدسا من اقوال 
المجتمعين : «الأرائك» ص 175 - ۱۷۷ وانظر ايضا وكفاية الأصول» ص 59 وبا بعدها وداصول 
الاستنباط للعلامة علي تقي الليدري صن ٠٤١‏ وما بعدها . الا ان الامام النائيثي ذكر وجها اخر في تعليل 
حجية الاجماع : وهو كشفه عن وجود دليل معتبر عند المجتمعين . ورجح هلا الوجه بانه وأقرب المسالك » 
لان مسلك الدخحول ‏ أي دخعول الامام المعصوم في المجتمعين عا لاسبيل اليه عادة في. الخيبة ‏ أي غيبة 
الامام ٠...‏ » الا ان صاحب والارائك» قال عن هذا الوجه: انه لا يكشف لنا عن قزل المعصوم فلا يكوك 
اجماعا في الحقيقة لعدم الحاجة فيه الى اتفاق الكل . انظر تقريرات النائيني في كتاب ‏ فوائد الأصول» ١ج‏ 
ص 86م /لى و دالآرائك: ص ۰۹۷۸ 
1A۳‏ 


ثانياً: الإجماع السكوتي : 

وهو أن يبدي المجتهد رأيه في مسألة ويعرف هذا الرأيء ويشتهرء ويبلغ 
الآخرين» فيسكتوا ولا يتكروه صراحة » ولايوافقواعليه صراحة » مع عدم ال مانع من 
إبداء الرأي بان تمضي مدة كافية للنظر في المسألةء ولا يوجد ما يحمل المجتهد على 
السكوت من خوف من أحد. أو هيبة له أو غير ذلك من الموانع التي سنذكرها بعد 
قليل . وقد اختلف العلياء في حكم هلا الإجماع ومدى اعتباره » على ثلاثة أقوال : 

القول الأول : آنه ليس يإجماع ‏ وفضلا عن ذلك لا يعتبر حجة ظنية . ومن 
قال بهذا القول: الشافعي والمالكية . 


كا أن السكوت لا يمكن حمله أزماً على الموافقة» فقد يكون سببه عدم وصول المسألة 
الى الآخرين » أوعدم اجتهادهم فيها, أوعدم مضي وقت كاف لتكوين الرأي » أو 
أن الساكت يظن أن لا داعي للجهر برأيه » لاعتقاده أن غيره كفاه مؤونة الردء أو 
لاعتقاده أن الحق عند الله هو ما يصل إليه كل محتهد باجتهاده, فلا لزوم للرد 
والإنكار. أوأنه يخاف من سلطان جائر. أويستحي من البوح به مهابة لمجتهد آخر. 
ومع هذه الاحتمالات وغيرها لا يمكن الجزم بأن السكوت للموافقة » وحيث لا دليل 
عل الموافقة › فلا اتفاق ولا إجماع › وحيث لا إجماع فلا حجة . 

القول الثاني : أنه حجة قطعية لا تجوز غالفتهاء إذ هو كالإجاع الصريح › 
وإن كان أقل منه قوة. وممن قال بهذا القول : أكثر الحنفية» وهو قول الحنابلةر» . 

وحجة هذا القول : أن السكوت يحمل عل الموافقة ْ 

دون غيرها متى ما قامت القرينة على ذلك. وانتفت الموانع المانعة من اعتباره 
(١)دروضة‏ الناظر وجنة المناظر» للشيخ موفق الدين بن قدامة المقدسي ص ۹ و«إرشاد الفحول» ص 
84 هلا . 

ل 


أمارة على الموافقة . وتتحقق القرينة وتنتفي الموانع باشتهار الرأي» ووصوله إلى بقية 
المجتهدين » ومضي وقت كاف للنظر والتأمل في %0 مع عدم وجود حائل حول 
دون التصريح بالرأي الذي يصل إليه المجتهدء بأن يظن أن غيره رد الرأي» أو يعتقد 
أن لا داعي للرد» أو خشى أذي من ذي سلطان» ونحوذلك من الأسباب المانعة التي 
تمنع من التصريح بالرأي. فإذا تحقق كل ما ذكرناه» لم يبق وجه لعدم اعتبار 
السكوت علامة الموافقة, وتحقق الاجماعء والاجماع حجة قطعية. 
القول الثالث : أنه ليس بإجماع » ولكنه حجة ظنية » ومن قال بهذا القول : 

بعض الحنغية» وبعض الشافعية . 


وحجة هذا الرأي : أن حقيقة الإجماع : الاتفاق من الجميع حقيقة لا حدساًء 
وهذا لم ينحقق في الإجماع السكوتي , لأن السكوت مها قيل في دلالته على الموافقة 
فلن يكون كالصريح في الدلالة على الموافقة » فلا يعتبر إجماعاًء ولكن لرجحان دلاليته 
على الموافقة ‏ إذا زالت الموانع من التصريح اعتبر حجية ظنية . 


: القول الراجح‎ ١7 


الواقع أن المطلوب لتحقق الإجماع : هو تحقق الموافقة على الرأي من الجميع » 
وتحقق الموافقة كما يتم بطريق صريح يكون بطريق الدلالة» فلا نرى حصر تحقق 
الموافقة بالتصريح فقطء لان السكوت يصلخ أن يكون طريقاً للدلالة على الموافقة 
متى ما قامت القرينة على ذلك وانتفت الموانع ٠‏ . كما قال أصحاب القول الثاني» إذ 
في هذه الحالة يكون السكوت بياناًء لأنه في. موضع الحاجة» ويحرم على المجتهد 
السكوت إذا كان الرأي الذي قيل باطلاء لا سنا وأن الظن بالمجتهدين أنهم لا 
يحجمون عن إبداء أيهم إظهاراً للحق » وإن لقوا من جراء ذلك العنت والضيق » 
وهذا الظن يقوي فينا الاعتقاد أن سكوتهم محمول على الرضا والموافقةء لا على 
الإنكار والمخالفة . 
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٠‏ أما إذا لم نتمكن تماماً من معرفة دلالة السكوت على الرضاء ولا من انتفاء 
موانع التصريح » فإننا نرى في هذه احالة اعتبار ما حصل - أي الإجماع السكوتي - 
حجة ظنية فقطاء وليس بإجماع بالمعنى المراد من الإجماع .٠‏ 

4 - اختلاف المجتهدين في مسألة على قولونر› : 

إذا اختلف المجتهدون في عصر من العصور في حكم مسألة على قولين » فهل 
يجوز إحداث قول ثالث في المسألةء أم لا جوز؟ ذهب الأكثرون إلى المنع » وقال 
البعض بالجوازء واخحتار فريق التفصيل وهناك البيان: 

القول الأول : المنع من إحداث قول ثالث ؛ لأن حصر الاختلاف في قولين 
إجماع ضمني , أو إجماع مركب كما يسمونه ‏ على أن لا قول آخر في المسألة » فيكون 
القول برأي ثالث خرقاً لإجماع قد تم » وهذا لا يجوز. 

والواقع إن هذه الحجة ضعيفة › لأن الذي حصل هو عدم القول بالرأي 
الثالث»ء وعدم القول بالشيء لا يستلزم القول بعدم ذلك الشيء» إذ بينهها فرق 
واضح » فلا ينض ما قالوه حجة لما ذهبوا إليه  .‏ 

القول الثاني : الحواز مطلقاً؛ والحجة لهذا القول: أنه ما دام قد حصل 
اختلاف في'مسألة بين المجتهدين» فهذا دليل قاطع على أن لا إجماع في المسألة ء لآن 
الإجماع : اتفاق الجميع لا بعضهم › وحيث لم يحصل هذا الاتفاق فلا مانع من 
إحداث قول ثالث ورابع وأكثر, لأنه لا يخرق إجماعاً . 

وهذه الحجة وإن كانت تبدو في ظاهرها قوية » إلا أا في حقيقتها ضعيفة › 
لأن الإجماع يمكن أن يتحقق بين المختلفين في بعض ما اختلفوا فيه » وهذا القدر 
المتفق عليه هو عمل إجماعهم » فلا يجوز غالفته . ولذهول أصحاب هذا القول عن 
هذا المعنى ‏ وقعوا في خطأ التعميم بالجواز مطلقاً . 

القول الثالثك: احتيار التفصيل ؛ وخحلاصته : إذا كان بين المختلفين قدر 
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مشترك منفق عليه فلا جوز إحداث قول ثالث يخالف هذا القدر المجمع عليه لأنه 

يعد خرقاً جاع قا ثم وهذا لا يجوز. أما إذا كان القول الثالث لا يصادف شيئاً 

فقا عليه بين المختلفين » فيجوز إحداث قول آخر في المسألة لأنه لا يلاقي إجماعاً 

في هذه الحالة . ولتوضيح هذا الرأي نضرب بعض الأمثلة : 

_ اختلف الصحاية في ميراث الجد مع الأخوة الاشقاء, أو الآأب» عل قولين» 
الأول: أن الحد يحجب الأحوة» ويستآثر هو وحده بالميراث إن لم يكن معهم 
أحد غيرهم . الثاني : أن الجد يرث مع الأخوة ولا يحجبهم . فالقدر المشترك 
المنفق عليه بين أصحاب هذين القولين : هو ضرورة إرث الجد مع الأخوةء 
والخلاف في حجبه لهم أو عدم حجبه . فإحداث قول ثالث بعدم إرث الجد مع 
الأخوةء قول لا يجوز خرقه الإجماع السابق وهو ضرورة توريث الجد مع 
الأخوةء وهذا هو القدر المتفق عليه بين المختلفين . 

ب اختلف الصحابة أيضاً في عدة الحامل المتوق عنها زوجهاء فقال فريق منهم : 
أنها تعتد بوضع الحمل . وقال فريق آخر : تعتد بأبعد الأجلين : الأشهر أووضع 
الحمل . فالقدر المتفق عليه بين أصحاب هذين القولين: هو عدم الاكتفاء 
بالأشهر فقط قبل وضع الحمل . فإحداث قول ثالث ياحتساب العدة بالأشهر 
قبل وضع الحمل» قول لا يصح › الخرقه القدر المتفق عليه » وخرق الإجماع لا 
يجوز. ّْ 

ج ومثال إحداث القول الثالث الذي لا يصادف قدراً متفقاً عليه : مسألة انحصار 
الميراث في الأبوين وأحد الزوجين» فقد اختلف فيها مجتهدو العصر الأول ؛ 

فقال بعضهم : : إن نصيب الام ثلث الال كله فرضاًء ثم يُعطى لأحد الزوجين 

نصيبّه وهو الربع للزوجة والنصف للزوج» ثم يُعطى الباقي للاب. 

وذهب فريق آخحر إلى أن للام ثلث الباقي بعد فرضضن أحد لزوجين: 

وما يبقى من التركة فللأب تعصياً. . 

اذهب إليه محمد بن سيرين في عصر التابعين : من أن للام ثلث امال كله إن 
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كانت الزوجة هي الموجودة مع الأبوين » وأن للأم ثلث الباقي بعد فرض الزوج 
إن كان هو الموجود مع الأبوين» هذا القول لا يصادف قدراً مشتركاً بين 
القولين. فلا يعد خرقاً للإجماع » فلا مانع من القول به. . 

د اختلف فقهاء العصر الأول في مدى حق الزوج في فسخ النكاح إذا وجد في زوجته 
برصاً أوجنوناً أو عتهاً أو رتقاً أو قرناً» فذهب بعضهم إلى القول بالفسخ بجميع 
هذه العيوب . وذهب الآأخرون إلى عدم جواز الفسخ اكتفاء بجا للزوج من حق 
الطلاق. فإذا قال بعض المجتهدين : يجوز الفسخ بكذا وكذا من العيوب » ولا 
يجوز بغيرهاء لا يعد قوله خرقاً للإجماع . لأن القولين لم يتفقا على قدر مشترك : 
هو بعض هذه العيوب التي جاء القول الثالث بالفسخ بها. 

٥‏ الراجح من هذه الأقول: 

والقول الثالث هو الراجحء لأنه ينظر إلى حقيقة الإجماع » فإذا وجده في جزئية 
ولوفي مسألة مختلف فيهاء لم يمز إحداث قول ثالث يصادمه » أما إذا لم يجدء فلايرى 
مانعاً من إحداث قول جديدء لأن الممتوع هو إحداث قول ثالث يخرق إجماعا 
سابقاً» والإجماع السابق لا ينصب على عدد الآراء التي ذهب إليها المختلفون» كا 
قال أصحاب القول الأول » حتى يقال لا يجوز إحداث قول آخر مطلقاً» وإنما ينصب 
على أحكام المسائل» وقد يتصور حصول اتفاق في بعض جزئيات المسألة » وإن كان 
الاختلاف فيها جملة حاصلا كا مثلنا. ففي مسألة إرث الجد مع الأخوة. كان 
المختلقين قال بعضهم: يرث الحد إن كان معه أخوه: وقال البعض الآخر لا يرث 

الأخوة إن كانوا مع الجد. فالجزئية المتفق عليها في هذه المسألة : هي أن الجد يرث » 

فلا يجوز إحداث قول ينقض هذه الجزئية المتفق عليها . 

دسر 
١/7‏ _ مستند الإ جماع سه 
لا بد للإجماع من مستند شرعي » لان القول في الدين بغير علم وبغير دليل 
قول بالموى. وخطأ قطعاً. وهذا لا يجوز ولا يقعء لأن الامة معصومة من الخطأ 
بدلالة الأحاديث التي ذكرناها. وسند الإجماع قد يكون من الكتاب أو من السنة» 
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فالإجماع على حرمة ة نكا الحدات وبنات الأولاد مهما نزلت درجتهن » سنده قوله 
تعالى : (حُرّمَّت عَلَيكُمْ نهاك وباتك [النساء: ۲۳]ء إذ الإجماع منعقد على 
أن المراد بالأمهات في الآية الكريمة : الأصول من النساء. فتشمل الجدات وإن 
نزلن » وأن المراد من البنات : الفروع من النساء . فتشمل البنات الصلبيات وبنات 
الولد وإن نزلن . 

ومن الإجماع المبني على السنة : إجماعهم على [عطاء الجدة السدس في الميراث » 
لأن الرسول َة أعطى الحدة السدس . 

وقد اختلف الأصوليون في جواز انعقاد الإجماع عن اجتهاد أو قياس » فجوزه 
الأكثرونء ومنعه غيرهم : كداود الظاهري » وابن جرير الطبري . وما ذهب إليه 
الأكثرون هو ما نميل إليهء فقد انعقدت إجماعات في زمن الصحابة وكان مستندها 
اجتهاداً أو قياساًء فقد أجمعوا على جمم القران» وكان سندهم : المصلحة» وهي 
ضرب من ضروب الاجتهاد. ووافقوا عثمان بن عفان في إحداثه النداء الثالث 
لصلاة الجمعة؛ وكان ستدهم : مصلحة إعلام الناس بالصلاةء لا سيا البعيدين 
منهم عن المسجدء وإجماعهم على تحريم شحم الخنزير قياساً على تحريم لحمهدم . 

۷ _ إمكان انعقاد الإجماع والخلاف فيه : 


قال جمهور العلماء بإمكان إنعقاد الإجماع» وبوقوعه فعلاً . وقال بعضهم : 
يعدم إمكان انعقادهء وبعدم وقوعه أصلاء ومن هؤلاء: النظام من المعتزلة . 

احتج المانعون من إمكان انعقاده : بأن معرفة المجتهدين بأعيانهم متعذرة أو 
مستحيلة » إذ لا ضابط لتمييز المجتهد من غير المجتهد ». وحتى إذا عرف شخص 
بالاجتهاد في بلده فقد ينازعه الآخرون من أهل بلده» أو غيرهم» في أهليته 
للاجتهاد :وح إذا عرفوا دون منازعة لهم في أهليتهم للاجتهاد» فمن العسير 
جداً جمعهم . وعرض المسألة عليهم لتفرقهم في البلاد والإمصارء وحتى إذا أريد 
عرض المسألة عليهم وهم في أماكنهم ٠‏ فمن الصعب جداً إبلاغها لكل واحد ومعرفة 
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رأيه على وجه موثوق» والتيقن من بقائه على رأيه الى وقت أخذ جميم الآراء. ويضاف 
إلى ذلك كله: أن الاجماع لا بد له من سندء فإن كان قطعياً: فالناس يعرفونه ولا 
يغقلون عنه ف العادة. لأن من شأن القطعي أن يعرف ويشاع فلا حاحة للإجماع, 
وإن كان الدليل ظنياً: فيستحيل في العادة الاتفاق عليه لاختلاف المجتهدين في 
أفكارهم وقرائحهم في الاستنباط. ۰ 
واحتج الجمهور: بأن ما قاله المانعون جرد تشكيك بأمر ممكن الوقوع . فلا 
يلعفت ري . ودليل إمكان وقوعه : أنه وقع فعلاء وقع في عصر الصحابة ونقلت لنا 
عنهم إجماعات كثيرة : كإجماعهم على أن للجدة السدس في الميراث » وإجماعهم على 
بطلان زواج المسلمة يغير المسلخ . وإجماعهم على صحة النكاح من غير مهر مسمى ء 
واجماعهم على عدم قسمة الأراضي المفتوحة على الفاتحين. وإجماعهم على أن 
الأخوة والأخوات لأب يقومون مقام الأشقاء عند عدمهم» وإجماعهم على أن 
الابن الصلبي يحجب ابن الابن» إلى غير ذلك من الإجماعات الكثيرة ؛ فانعقاد . 
الإجماع فيا مضى دليل قاطع على إمكان وقوعه. فكيف يقال: إنه لم يقع ولن 
يقع؟ 
۸ - وجوب التفصيل في هذا الخلاف: 
والذي نراه في هذا الخلاف : وجوب التفصيلء فلا نأحل قول الجمهور 
بإطلاق » ولا نرفض قول المائعين بإطلاق» والتفصيل الذي نراه يستلزم مناقشة ما 
قاله المانعون. فتقول : 
أولاً : ما احتج به المانعون من أن مستند الإجماع إن كان قطعياً فهو لا يغيب عن 
الناس » فلا حاجة إذن إلى الإجاع » وإن كان السند ظتياً أحالت العادة 
اتفاقهم › فلا ينعقد الإجماع ‏ هذا القول بشقيه لا ينض حجة لا قالوا» 
.فالجماع بمقتضى دليل قطعي يزيده.قوة » ويغني عن البحث عن دليله . وإن 
.كان مستند الإجماع ظنياً كخبر آحادء فالعادة لا حيل إمكان الإجماع عليه إذا 
كان واضح الدلالة يكن المعتى » وفي هذه الحالة يرتفع الدليل الظني بالإجماع 
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إلى مرتبة القطعية . 
ثانياً: أما ما احتجوا به من عدم إمكان معرفة المجتهدين بأشخاصهم لتفرقهم في 
الأمصار. . الخ . فهذا القول جدير بالتأمل والمناقشة. والحق في هذا أن 
يقال : إن عصور السلف تنقسم إلى عصرين متميزين : الأول: عصر 
الصحابة » والثاني : عصر ما بعدهم . 
ففي عصر الصحابة» لا سيا في زمن أبي بكر وعمرء كان المجتهدون قلةء 
ومعر وفين بأعيانهم » وموجودين كلهم تقريباً في المدينة» أو في مكان ينهل ` 
الوصول إليهم ومعرفة آرائهم » وكان الاجتهاد يأخذ شكل الشورى» ففي 
هذا | العصرء والحال کا وصقتاء يسهل جداً انعقاد الاأجماع. وقد وقع 
فعلاء ونقلت إلينا إجماعات كثيرة عنهمء منهاما احتج به الجمهور 
وذكرناها قبل قليل . 
نعم عقد يقال :إن هذه الإجماعات ما كانت كلها صريحة »وهذا حق نسلم به ولا 
ندكره» ولكن أي شيء فيه؟ فالإجماع السكوتي كالإجماع الصريح عند فريق من 
العلماء كما قلناء وإذا قيل : إن الإجماع السكوتي ليس بحجة عند البعض » فلا يكون. 
إذن إجماع الصحابة السكوتي دليلا على وقوع الإجماع ‏ ولا حجة على الآخرين. فإننا 
نقول: إن إجماع الصحابة السكوتي ينبغي أن ينزل منزلة الصريح لعدة اعتبارات » 
متها : E EI‏ 
الحق الذي يرونه دون خشية من أخد ولا مهابة لأحدء حرصاً منهم على الوفاء يما 
أحله الله من عهد على العلماء من لزوم بيان الحق وعدم كتمانه . ويكفينا هنا للتدليل 
عل ما نقول» أن نذكر : أن هذا الوصف كان عاماً حتى في آحاد المسلمين » ألا يرى 
. أن امرأة ردت على عمر منكرة ما ذهب إليه من رأي في تقليل مهور النساء» وهو 
يخطب على المثبر» دون أن تخشى شيئاً . وقصة بلال ومناقشته لعمر بن الخنطاب في 
مسألة قسمة الأراضي المفتوحة » أمر شائع معروف» فقد أعلن بلال خالفته لرأي 
عمر» بل وأغلظ له بالقولء ول يمنعه من ذلك أنه يخالف أمير المؤمنين. . حتى إن 
عمر بن الخطاب لم يسعه إلا أن قال : «اللهم اكفني بلالا وصحبه» ولم يزد على هيا 
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ولم يعنقه . فإذا كان هذا شأن القوم فمن العسير أن نسلم بأن سكوت مجتهديهم كان 
لغير الرضا والموافقة › بل إننا نكاد نجزم أن سكوتهم مول على الرضا والموافقة ما 
دام الرأي قد وصلهم » ووصوله إليهم كان میسورا لقلتهم کا قلناء ولوجودهم في 
المدينة أو في مكان قريب منها . 

أما بعد عصر الصحابة فمن العسير جدا التسليم بانعقاد الإجماع » لتفرق 
الفقهاء في البلاد النائية وأمصار المسلمين العديدة» وكشرة عددهم واحتلاف 
مشاربهم ٠‏ دم أذ الاجتهاد بأسلوب الشورى كا كان الحال في العهد الأول. 
وأقصى ما يمكن أن يقال : إن أحكاماً اجتهادية في بعض المسائل وجدت واشتهرت » 
ولم يعرف لا مالف . ولكن عدم معرفة المخالف ‏ والحال كما وصفنا - لا يدل على 
عدم وجود المخالف › وبالتالي لا نستطيع اعتباره إجماعاً. ٠‏ بل ولا إجماعاً سكوتياً . 


4 . أهمية الإجماع في الوقت"الحاضر وإمكان انعقاده : 


الإجماع مصدر مهم من مصادر الفقه الإسلامي › ودليل من أدلة الأحكام 
٠مشهود‏ له بالصحة والاعتبار» فيمكن الاستفادة منه ف معرفة الأحكام الشرعية 
للوقائع الجديدة وهي كثيرة في وقتنا الحاضرء إلا أن هذه الاستفادة لا يمكن أن تتم إلا 
اذا تبي جع الفقهاء وعرضص المسائل عليهم ومعرفة آرائهم فيها ء وهذا لايتم في رأينا 
- بصورة مجدية إلا عن طريق إيجاد مجمع فقهي يضم جميم الفقهاء في العام 
الإسلامي » ويكون هذا المجمع مكان معين) وتبيء له جميع ما يلزم من مال وكتب 
وكتبة. . .إلخ » ويجتمع في أوقات معينة دورية وفق نظام معين » وتعرض عليه المسائل 
والوقائع الجديدة لدراستهاء والنظر في إيجاد الأحكام لها في ضوء نصوص الشريعة 
وقواعدها ومبادئها العامة ء» ثم تنشر هذه الأحكام في نشرات دورية أو كتب.خاصة 
لاطلاع الناس عليهاء وإبداء أولي العلم منيهم رأهم فيهاء إذ يحتمل أن بعضص 
الفقهاء لم يتيسر لهم الانضمام إلى المجمع الفقهي لأي سب كان » على أن يطلب من 
هؤلاء إرسال ارائهم إلى المجمع الفقهي رأساء أو إلى معتمده في کل قطرء ولا باس 
من الاستعانة بدور الإذاعة اللاسلكية لإذاعة آراء المجمع الفقهي زيادة في التبليغ › 

۹۲ 


ثم ينظر المجمع فا وصله من اراء حول ما نشره من ارائهء فإذا ما اتفقت اراء أعضاء 
المجمع على حكم كان حکاً مجمعاً علي وكان هذا الإجماع قريباً من الإجماع 
المنصوص عليه عند الأصوليين. ووجب العمل بموجبه. 


4۹۳ 


الفصل الرابع 
الدليل الرابع 
القياس 

۰ - تعريف القياس : 

القياس في اللغة : يطلق على تقدير شيء بشيء آخرء فيقال: قست الأرض 
بالمترء أي قدرتها به . 

ويطلق أيضاً على مقارنة شيء بغيره » لنعرف مقدار كل منهم| بالنسبة للآخر. 
ثم شاع استعمال القياس في التسوية بين الشيئين» حسية كانت التسوية أم معنوية» 
فمن الأولى : قول القائل : قست هذه الورقة هذه الورقة› بمعنى سويتها ہا . ومن 
الثانية : قول القائل : علم فلان لا يقاس بعلم فلان» بمعنى لا يساويه أي لا يسوى 
به . 

وفي اصطلاح الأصوليين : إلحاق مالم يرد فيه نص على حكمه بما ورد فيه نص 
على حكمه في الحكم » لاشتراكهها في علة ذلك الحكم . 

أو هو تسوية واقعة لم يرد نص بحكمهاء بواقعة ورد النص بحكمها في الحكم 
المنصوص عليه لتساوي الواقعتين في علة الجكمر» . 


)1( انظر تعاریقف أخرى للقياس في :« شرح الورقات في الأصول» لامام ا رین ص ۱۹۸-۱۹۷ ودإرشاد 
الفحول» ص ۱۹۸ والآمدي ج ۳ ص "7717 وما بعدها و «المستصفى » للغزالي ج ۲ ص٤ه‏ . 
۹£ 


وبيان ذلك : أن الشارع قد ينص على حكم معين في واقعة » ويعرف المجتهد 
علة هذا الحكم» ثم توجد واقغة أخرى لم يرد نص بحكمهاء ولكتها تبساوي الواقعة 
الأول في علة الحكم. فيلح المجتهد هذه الواقعة بالواقعة الأول ويسوي بينهما في' 
الحكمء فهذا الإلحاق هو القياس . وقد يعبر عنه الأصوليون بتعابير أخرى. مثل . 
قوم : تسوية الواقعتين في الحكم » أو تعدية الحكم من واقعة إلى واقعة أخرى » 
فهذه العبارات : الإلاقء تسوية › تعدية » تدل على معنى واحد : هو تعدية الحكم 
المنصوص غليه في واقعة ما إلى الوقائع المساوية لما في العلةء وهذا هو القياس . 

فالقياس لا يثبت حكياً» وإنما يكشف عن حكم كان ثابتاً للمقيس من وقت 
ثبوته للمقيس عليه لوجود علة الحكم فيه » كا هي موجودة في المقيس عليه . وغاية ما 
في الأمر أن ظهور الحكم في المقيس تأحر إلى أن كشف المجتهد عن وجود علة الحكم 
فيه . فالقياس إذن 'مظهر للحكمء ولیس مثيتا له وإن عمل المجتهد ينحضر في 
معرفة علة الحكم وبيان اشتراك المقيس والمقيس عليه فيهماء فيظهر أن الحكم فيهها 
واحد . 

: أركان القياس‎ - ١ 

ومن التعريف الاصطلاحي للقياس » يتبين لنا أن أركانه أربعة » وهي : 
أولاً: الأصل : ويسمى بالمقيس عليه وهو ما ورد النص بحكمه . 
انيا : حكم الأصل : وهو الحكم الشرعي الذي ورد به النص في الأصل ويراده ‏ 


تعديته للفرع . 
الئاً: الفرع ويسمئ بالمقیس» وهو مالم يرد نص بتحكمه ويراد أن یکون له حكم 
الأصل بطريق القياس . 


رابعاً: العلة : وهو الوصف الموجود في الأصل .. والذي من أجله شرع الحكم فيه ء 
وبناء على وجوده في الفرع يراد تسويته بالأصل في هذا الحكم . 
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أما الحكم الذي ي يثبت للفرع بالقياس فهو نتيجة عملية القياس » أو ثمرته. 
فليس هو من أركان القياس . 
٢‏ أمثلة على القياس : 


ال والس وَالْأنْضَاتٌ والأزلام رمتل RE‏ 
تَفْلِحُونَ» [المائدة: ]۹٠‏ والخمر عند فريق من الفقهاء : اسم للشراب 
المسكر المدخل من العنب دون غيره:0)» فهو أصل ورود النتص بحكمه وهو 
التحريم » ونبيذ التمر أو الشعير فرع لم يرد النص بحكمه, ولكن فيه علة , 
الحكم : وهي الإإسكارء فيقاس على الخمر لاشتراكههما في العلة » ويكون له 
حكم الخمر: وهو التحريم . 

ثانياً : قتل الوارث مورثه أصل» ورد النص بحكمه : وهو حرمانه من الميراث»› 
والنص هو قول النبي ول : «لآ يَرثُ القَاتِل»» وعلة الحكم : اتخاذ القتل 
العمد العدوان وسيلة لاستعجال الشيء قبل أوانهء فيرد عليه قصده 
السيء ويعاقب بحرمانه ؛ وقتل الموصئ له الموصي » لم يرد النص بحكمهء 
ولكن توجد في هذه الواقعة علة الحكم الموجودة في الواقعة الأولى : وهي 
استعجال الشيء قبل أوانه بطريق الإجرامء فتلحق واقعة قتل الموصى له 
للموصي بواقعة قتل الوارث موروثه » لاشتراكهما في علة الحكم وتسوى بها 
في الحكم » فيَحرّم الموصى له من الموصى به . 

الغا : : ابتياع الإنسان على ابتياع أخيهء أو خخطبته على خخطبة أخيه» لا ججوزء لورود 
النص بالنبي عن ذلك وهو قول النبي ية : «المؤمن ع أخخو المؤمن فلا يحل 
للمؤمن أن يطب على خطبةٍ أخيه » أو يبتاع على بيع أخيه حتى يذر» » وعلة 


٠ الصحيح ان الخمر: اسم لكل مسكرء کا جاء في الحديث الشریف : کل مسكر خر وکل خم رحرام‎ )١( 
. ولكننا مثلنا بقول هؤلاء الفقهاء لتوضيح عملية القياس‎ 


ك5أ , 


الحكم : هو ما في هذا التصرف أو ذاك من اعتداء على حق الغيرء وإيذاء 
له وما يترتب على ذلك من عداوة ويغضاء؛ واستئجار الإنسان على 
استشجار أخيه واقعة لم يرد النص بحكمهاء فتقاس على الواقعة الأولي» . 
لاشتراكهها في علة الحكم» وتسوى بها في هذا الحكم وهو النبي عنه . 


رابعاً: البيع وقت النداء للصلاة من يوم الجمعة منبي عنه » لورود النص بهذا الحكم. 
وهو قوله تعالى: يا أا اين آمَنوا إذا نودي لِلصّلاة مِنْ يوم الْجمُعَةٍ 
فَاسْعَوًا إلى ذكر الله وَذْرُوا الْيَيِمَ» [الجمعة: 0]4 وعلة الحكم : هو ما في 
البيع من تعويق للسعي إلى الصلاة واحتمال تفويتهاء وهذه العلة موجودة» 
في الاستتجار أو الرهن أو اللكاح ف هذا الوقت» فيكون حكم هذه 
التصرفات النبي عنها قياساً عل البيع . 

: ۔ شر وط القياسرى‎ AY 

عملية القياس لا تصح إلا إذا توافرت شروط خخاصة ؛ منها ما يتعلق بالاصل » 
ومنبا ما يتعلق بيقية أركان القياس . 

فالذي يشتر ط في الاصل أن لا يكون فرعا لاصل آخرء أي أن يث ثبت حكمه 
بنس اجام ۲ . أما شروط الأركان الأخرى فتحتاج إلى شيء من من التفصيل :لا سيا 

شروط العلة . 

4 - أولاً : شروط حكم الأصل : 

١‏ أن يكون حكياً شرعياً عملياً» ثبت بنص من الكتاب أو السنةء أما إذا كان ثبوته 
بالإجماع فقد قال بعض الأصوليين: لا يصح القياس في هذه الحالة» لآن 
القياس يقوم على معرفة علة الحكم ‏ وعلى أساس وجودها في الفرع يسوى 
بالأصل في حكمه؛ وهذا لا يتأتى فیا د ثبت حكمه بالإجماع , لأن الإجماع لا 

يشترط فيه ذكر مستنده » ومع عدم ذكر المستند لا عرف علة الحكم فلا يكن 

(1) دفواتح الرحموت بشرح مسلم الوت ۲ ج ۲ ص Ye:‏ وما بعدها و :المستصفىء للغزائي ج ۲ ص ٠۲۵‏ 

وما بعدهاء الآمدي ج ۴ ص ۲۷۷ وما بعدها. 

۱4۷ 


القياس . 
وقال أحرون : تصح تعدية الحكم إلى الفرع بالقياس » وإن كان ثبوت الحكم 

بالإجماع » لأن معرفة علة الحكم لها طرق» منها : المناسبة بين الأصل وحكمهء 
کا سيأتي بياته فيا بعد» فلا يضر عدم ذكر مستند الإجماع ولا يحول هنا دون 
معرفة العلة . وهذا القول هو الراجح ؛ أما إذا كان الحكم ثابتاً بالقياس وحده 
فلا يصح جعله أصلاً والقياس عليه » بل يجب القياس على الأصل المنصوضص 
على حكمه رأساً. ٍ 

ب - أن يكون معقول المعنى بأن يكون مبنيا على علة يستطيع العقل إدراكهاء لأن 
أساس القياس : إدراك علة الحكم » وإدراك تحققها في الفرع » حتى يمكن بهذا 
تعدية حكم الأصل إلى الفرع لاشتراكهما في العلة ء فإذا تعذر على العقل إدراك 
العلة تعذر القياس » وهذا قال العلاء : لا قياس في الأحكام التعبدية.» وهي 
الأحكام التي استأثر الله بعلم عللها التي بنيت الأحكام عليهاء ول يجعل لأحد 
سبيلا لمعرفتها : كأعداد الركعاتء وتحديد جلد الزاني والزانية بمئة جلدة» 
وجلد القاذف ثمانين جلدةء والطواف حول الكعبة في الحج بعدذد خصوص › 
وكذا السعي بين الصفا والمروة بعدد معين . ونحو ذلك . 

أما إذا كان حكم الأصل معقول المعنى » أي أنه مبني على علة يمكن للعقل 

إدراكهاء فالقياس يصح في هذه الحالة إذا ما عرفت العلة وعرف تحققها في 
الفرع » سواء أكان حكم الأصل من أحكام العزيمة, وهو ما شرع ابتداءء أو 
كان من أحكام الرخحصةء وهو ما شرع استثناء. فمن الأول: تحريم شرب 
الخمرء ومنع الوارث القاتل من الميراث . ومن الثاني : بيع العراياده. وأكل 
الميتة » ونحوها من المحرمات عند الضرورة,؟) . 

)١(‏ العرايا بيع الرطب في رؤوس النخل بمثل قدره تمرا عن طريق الخرص . وقد ثبت هذا الحكم بالحديث 

الشريف : «نبى رسول الله عن بيع الشيء بجنسه متفاضلا ورخص في العرايا» وي صحيح البخاري : نى 


عن المزابنة اي بيع التمر بالتمر الا اصحاب العرايا فانه اذن لحم » فيقاس عليه العنب فيجوز بيعه عل شجرة 
بمثل قدره من الزييب خرصا . 


. و 4 رر امه ٠‏ 
(۲) قال تعالى « حرمت عليكم الميتة والدّمْ وم الختزير وما هل لغير الله به والمُنخقَة والموقُودَة والردّية = 
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ج ‏ أن يكون له علة يمكن تحققها في الفرع » فإذا كانت العلة قاصرة على الأصل ولا 
يمكن تحققها في غيره امتنع القياس . لأن القياس يستلزم اشتراك الفرع والأصل 
في علة الحكم » فإذا كانت علة الحكم لا يتصور وجودها في غير الأصل لم يتصور 
الاشتراك في العلة» وبالتالي لا يمكن القياس : كقصر الصلاة في السفرء أو 
إباحة الفطر فيهء فعلة الحكم في الإثنين: السفرء والغرض منه: دفع المشقة ء 
ولكن هذه العلة » وهي السفرء لا تتحقق في غير المسافرء فلا يكن أن يقاس 
عليه من يقوم بالأعمال الشاقة والمهن المضنية . 

د ألا يكون حكم الأصل مختصاً به » لان اختصاصه به يمنع تعديته إلى الفرع » وإذا 
امتنعت التعدية امتنع القياس قطعاً. لأن القياس في هذه الحالة مناقض للدليل 
الذي دل على اختصاص الأصل بالحكم . والقياس المناقض للدليل باطل؛ 
فمن ذلك : اختصاص الرسول ككل بإباحة الزواج بأكثر من أربع زوجات » 
وتحريم نكاح زوجاته من بعد فلا يصح أن يقاس عليه غيره في هذا التحريم 
وتلك الإباحة ؛ ومثله أيضاً: اختصاص خزية بن ثابت بقبول شهادته وحدة » 
فهذا حكم خاص به ثبت بقول النبي كل : ومن شهد له خزيمة فهو حسبه» . 
فلا يصح أن يقاس عليه غيره من أفراد الأمة مهما كانت درجته في الففضل 
والتقوى . 

1۸0 ثانياً : شروط الفرع : 
أ أن يكن الفرع غير منصوص على حكمهء لأن القياس يرجع إليه إذا لم يوجد في 
المسألة نص » ومن المقرر عند الأصوليين : لا اجتهاد في معرض النص . فإذا 
. وجد النص فلا معنى للقياس ؛ وعلى هذا فقول القائل : إن عتق الرقبة غير 
المؤمنة لا تجزىء في كفارة اليمين قياساً على كفارة الخطأ الواردة في قوله تعالى : 
«ومَن ل مُؤْمناً خطأ فَتحْريرٌ رَقَبةٍ مُوْمِنةٍ » [النساء : 41] قياس غير صحيح » 


> والنطيحة وما أل اليم إلا ما كيم وما ذب على السب . . . . » [المائدة : ] وقوله تعالى «قَمَن 
اضْطرٌ في صةغير مُتجائف لإثم فإن الله غفور رحيم» فالمضطر في محمصة. اي في مجاعة- له أن يتناول 
هله المحرمات فيقاس عل هذه الحالة حالة امرض أوأية ضرورة أحرى» فيباح له فيها تناول هذه المحرمات٠‏ 
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لمخالفته للنص الوارد في كفارة اليمين وهو قوله تعالى : هلا بوخد بلغو 
في أَمَانْكُمْ وَلْكنُ يُوَاحذُكُمْ : يما ذم م الأمَانٌ فكفارتة ِطْعَامٌ عَشْرَ عَشْرَةٍ مُساكين من 
وط ما تَظجِمُونٌ أهليكم أو سوم أو ريز رقبة. » [المائدة: ۸۹]» فالرقبة في 
هذا النص مطلقة غير مقيدة بوصف الايمان» فلا يجوز تقييدها بالايمان قياساً 
على كفارة الخطأ . 

ب أن تكون علة الأصل موجودة في الفرع » لأن شرط تعدي الحكم للفرع تعدي 
العلة فلا بد أن تكون العلة في الفرع نفس العلة الموجودة في الأصل التي ابتنى 
عليها الحكم ء لأن الفرع إذا لم يكن مساوياً للأصل في العلة امتنعت تسويته في 
الحكمء » لان هذه التسوية» أي تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع ٠‏ تقوم عل 
أساس الممائلة بين في العلة » فإذا امتتعت امتنعت التسوية في الحكم . 
والقياس الذي لا يتحقق فيه هذا الشرط يقال له: قياس مع الفارق. ومثاله : 

مسألة قسمة العقار المشفوع فيه بين الشركاء الذين لحم حق الشفعة ؛ أيقسم بينهم 

على عدد رؤوسهم ولا اعتبار لمقادير سهامهم» أم يقسم بنسبة سهامهم؟ قال 
الحنفية : يقسم بينهم بالسوية بغض النظر عن مقادير سهامهم . وقال غيرهم : يقسم 
بينهم بقدر حصصهم مستدلين بالقياس. باعتبار أن الال المأخوذ بالشفعة يشبه غلة 
الال المملوك على وجه الشركة» وحيث أن الغلة تقسم على الشركاء بنسية حصصهم 
في هذا الال المشترك بلا حلاف بين الفقهاءء فيقاس عليه تملك المشفوع فيه من قبل 
الشركاء بطريق الشفعة» فيقسم عليهم بتسبة حصصهم في الملك. فرد الحنفية على 
هذا القول: بأن هذا قياس مع الفارقء لأن الغلة متولدة من الشيء المملوك» فيكون 
لكل شريك من هذه الغلة بقدر ما تولد من ملكهء أما المأخوذ بالشفعة فليس متولداً 

من ملكهم. إِذ أن ملك الغير لا يمكن أن يكون ثمرة أو غلة لأحد. 

ثالث : شروط العلة : 
العلة : هي أساس القياس ومرتكزهء وركنه العظيم » وعلى أساس معرفتها 
والتحقق من وجودها في الفرع يتم القياس وتظهر ثمرته » فيتبين للمجتهد أن الحكم 
000 


الذي ورد به النص ليس قاصراً على ما ورد فيه » وإنما هو حكم في جميع الوقائع التي 
وهذا كلهء ولأحمية العلة» لا بد من تمهيد يبين المقصود بالعلةء أي المعنى 
الاصطلاحي لماء والفرق بيتها وبين ما يسمى بالحكمة ‏ فإذا ما تمهد ذلك ينا شروط 
العلة . ْ 
۷ - من المقرر عند المحققين من الجمهور: أن الأحكام الشرعية ما شرعت 
عبثاً من غير سبب دعا إلى تشريعها ومقاصد يراد تحقيقهاء وإنما شرعت لصبلحة 
العباد في العاجل والاجل . وهذه المصلحة المقصودة إما جلب منافع لحم وإما دفع 
أضرار ومفاسد ورفع حرج عنم . فالمصلحتبوجهيهاأو بشقيها هي الباعث الأصلي 
على التشريع أمراً أو هيا أو إباحة» وعلى هذا دل استقراء النصوص وأحكام 
الشريعة » سواء كانت عبادات أم معاملات ؛ فالقران الكريم غالبا ما يقرن بحكمه 
الحكمة الباعثة على تشريعه من جلب نفع أو دفع ضررء فمن ذلك: لِوَلَكُمْ في 
الْقِضَاصٍ حَيَاة يا اولي اباب [البقرة: ۹ لوَأَعِدُوا هم ما اسْتطحْتم م : من و 
وَمِنْ رِبَاطٍ اليل ريون به عدو اله وعَدُوكم 4 [الانفال : ]٠‏ ار 
لبر وَالانْصَابٌ لازم ربس مِنْ عَمَلٍ الشيْطانٍ فَاجتيُوهُ لَعَلَكُمْ 
فلحو 5 يريد الشيطان أن يوق ع بينم الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءَ في الحم 
َير وَيَصدَكَمْ عنْ كر الله وَعَنِ الصا فهل نتم متهن [المائدة: ]4١‏ 
تا قى رند بها وطرا زوْبنائهَا كي لآ يكو عل وبين حرج في 
زواج أذعيائهم إذا فصوا اوجرا وَطَراً وَكَانَ آَم الله مَفْعُولآً 4 [الأحزاب : 
.[v‏ 


فالاية الآولى : آفادت أن الغرض من تشريع القصاص حفظ الحياة . 


والآية الثاثية : بينت أن المقصود من إعداد القوة إرهاب العدو لمنعه من 
العدوان . 
۲١‏ 


والآية الثالثة : أفادت أن الغرض من تحريم الخمر والميسر هو منع ما يترتب 
عليهها من مفاسد ومنها العداوة والبغضاء . . إلخ . 
والآية الرابعة : أفادت أن المقصود بها هو رفع الخرج عن المسلمين في زواج 


ومثل هذه الآيات ما جاء في الحج : طِلِيَشْهَدُوا مَنَافِمَ هم » [الحج : ۲۸]ء 
وما جاء في فرض الصلاة إن الصّلاة ّى عن الْمَحْشَاءِ وَلْتكَر» [العنكبوت : 
هم ومثله أيضاً تشريع جلد الزاني والزانية لمصلحة حفظ الأنساب» وقطع يد 
السارق لحفظ الأموالء وهكذا. 
والسنة سلكت هذا المسلك فقد اقترن في معظمها ما يدل على القصد من 
تشريعها صراحة » مثل قوله عليه الصلاة والسلام :يا مَعْشَرَ الشباب مَن اسْتَطَاعَ 
الباءء روء فَإِنه أَغْضٌ للبصر وأَحْصَنُ لِلفَرْج ». . «فمَن صل بالناس ٠‏ 
فيحَقْفْء فَإن فيهمُ المريض والضعيفت وذا الحاجَةِ». فالمقصود من تشريع 
الأحكام : تحقيق مصلحة العبادء وهذه المصلحة هي التي تسمى بحكمة الحكم 
أو مثنته؛ فحكمة الحكم: هي المصلحة من جلب نفع أو دفع ضرر أراد الشارع 
تحقيقها بتشريع ذلك الحكم . 


إلا أن الملاحظ : أن الشريعة - غالبا - لا تربط الحكم بحكمته وجوداً وعدماً» 
وإنها تربطه بأمر آخر من شان ربط الحكم به وابتنائه عليه أن يحقق حكمة الحكم. أي 
المصلحة المقصودة منه كما في إباحة الفطر في رمضان» فهذا الحكم لم يريط بحكمته 
وهي دفع المشقةء وإنما ربط بآمر آخر من سفر أو مرض لأن الشأن بهذا الربط أن 
يحقق حكمة الحكم . 

والسبب في هذا المسلك : أن الحكمة قد تكون خفية لا يمكن التحقق من 
وجودهاء فلا يمحن بناء الحكم عليها كا في إباحة البيع وساثر المعاوضات» فإن 
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حكمة إباحتها دفع الحرج عن الناس بسد حاجاتهم المشروعة » والحاجة أمر خف » 
فربط الشارع الحكم بأمر آخر ظاهر هو مظنة تحقق الحاجة وهو الإيجاب والقبول . 
وقد تكون الحكمة أمرأً غير منضيط » أي يختلف باختلاف الناس وتقديرهم, ولا 
يمكن بناء الحكم عليه لأنه يؤدي إلى الاضطراب والفوضى في الأحكام» فلا يستقيم 
أمر التكليف ولا يطرد ولا ينضبط » وتكثر الادعاءات للتحلل من الأحكام . 
فإباحة الفطر للمسافر في رمضان مثلاً : حكمتها دفع المشقة. وهي أمر تقديري غير 
منضبط» فربط الشارع هذا الحكم بأمر منضبط هو السفر أو المرض لأن كلا منبا 
مظنة تحقيق حكمة الحكم . ومثله أيضاً: تشريع الشفعة لدفع الضرر» والضرر غير 
منضبط» فربط الحكم بالشركة أو الجوار لأن الشريك أو الجار قد يناما الضرر من 
المشتري » فربط الحكم بهذين الأمرين مظنة دفع الضررء وهو مقصود الشارع . 

فالحكمة لخفائها أوعدم انضباطها لم تربط بها الأحكام غالباً» وإنما ربت بأمر 
ظاهر منضبط هو مظنة تحقق حكمة الحكم . وهذا الأمر الظاهر المنضبط هو الذي 
يسميه الأصوليون : علة الحكم أو مناطه أو مظنته . ْ 

۸ - ومن هذا العرض يتبين لنا أن الفرق بين علة الحكم وحكمته : هوأن 
الحكمة هي المصلحة التي قصد الشارع تحقيقها بتشريعه الحكم ؛ وأن العلة: هي 
الوصف الظاهر المنضبط الذي بي عليه الحكم »ٴوربط به وجوداً وعدماً » لآنه مظنة 
تحقيق المصلحة المقصودة من تشريع الحكم , ولهذا يقول الأصوليون : الأحكام تربط 
يعللها لا يحكمها . بمعنى أن الحکم يوجد متى وجدَت عليه » وإن تخلفت حكمته في 
بعض الأحيان» وأن الحكم ينتفي متى ما انتفت علته وإن وجدت حكمته في بعض 
الأحيان » لأن ربط الحكم بالعلة مظنة تحقق الحكمة. والغالب هو تحققهاء وإن 
تخلفت فعلى وجه الندرة والعبرة للغالب لا للنادر. . كحصول الطالب على درجة 
النجاح في الامتحان مظنة مامه بالعلوم واستيعابه لها وأهليته لإنهاء هذه المرحلة 
الدراسية . 

وأيضاً : فإن ربط الأحكام بالعلل يؤدي إلى استقامة التكليف وضبط الأحكام 
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واطرادها واستقرار أوامر التشريع العامة ووضوحهاء وهذه فوائد عظام لا تؤثر فيها 
فوات الحكمة في بعض الحزئيات والوقائع في بعض الأحيان . 

وعلى هذا : فمتى كان المسلم مسافراً فله أن يُفطر»: وإن لم يجد مشقة. ومن 
كان مقيياً فليس له الافطار وإن وجد مشقة في عمله . ومتى كان شريكاً في عقار فله أن 
يمتلك حصة شريكه جبراً بحق الشفعة إذا باعها من أجنبي » وإن لم يجد ضرراً من 
المشتري» لان حق الشفعة ربط بالشركة أو الجوار لا بالضرر الفعلي» ومن لم يكن 
شريكاً أو حاورا فليس له التملك بالشفعة وإن ناله أعظم الضرر من المشتري ؛ 
وملكية المبيع تنتقل إلى المشتري . وملكية الثمن إلى البائع » متى ما وجدت العلة 
وهي الإيجاب والقبول» وإن لم توجد الحاجة عند الطرفين وهكذا . 

ولا ينتقض ما قلناه بذهاب بعض الفقهاء.إلى عدم وقوع طلاق المكره أوبيعه » 
لآن العلة اعتبرث مناطاً للحكم باعتبارها مظئة للحكمة» فإذا قام الدليل القاطع 
على انتقاء هذه المظنة عن العلة زالت العلة عنباء والإكراه ‏ في نظر البعض من 
الفقهاء ‏ دليل قاطع على انتفاء هذا المعنى عن العلة فلا تعتبر علة» فلا يوجد 
الحكم . 

6 وبعد أن بينا معنى العلة والفرق بينها وبين الحكمة » نبين شروطها فيا 
بلي : 
أولاً : أن تكون العلة وصفاً ظاهراً : 

ومعنى ظهوره أنه يمكن التحقق من وجوده في الأصل وفي الفرع , لأن العلة 
هي علامة الحكم ومعرفة له أي بوجودها في الفرع يكون حكمه حكم الاصل» 
فإذا كانت العلة خفية لا تدرك بالحواس لا يمكن أن تدل على الحكم . فلا بد إذن أن 
تكون العلة ظاهرة غير حفية : كالإسكار في الخمر. فإنه علة تحريمها هو وصف يمكن 
التحقق من وجوده في الخمر» كما يمكن التحقق من وجوده في كل تبيذ مسكر. ولهذا 
إذا كانت العلة وصفاً حفياً أقام الشارع مقامه أمراً ظاهراً هو مظنته ويدل عليه: 
كالتراضي في المعاوضات » وهو أساس نقل الملكية . وعلته : أمر حفى يتعلق بالقلب 
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وخلجات النفس ولا سبيل إلى إدراكه فلا يصلح أن يكون هو العلةء لهذا أقام 

وكذلك القتل العمد العدوان هوعلة القصاص . ولكن العمدية أمر نفسي لا 
يعرفه إلا من قام فيه» فأقام الشارع مقامه أمرأ ظاهرا يقترن به ويدل عليه وهو الآلة 
التي يستعملها القاتل التي من شأنها القتل. كالسيف والمسدس والبندقية . 

وكذلك حصول نطفة الزوج في رحم زوجته بملامسته لها هو علة ثيوت 
اللسب» ولكن هذا الأمر شيء خفي لا سبيل للأطلاع عليه والتأكد منهء فأقام 
الشارع مقامه أمراً ظاهراً يدل عليه وهو عقد الزواج الصحيح › أو هذا العقد مع 
إمكان الدخول أو مع الدخول فعلاء على اختلاف بين الفقهاة . 
ثانياً : أن تكون وصفاً منضبطاً : 

ومعنى ذلك : أن يكون الوصف محدداً, أي ذا حقيقة معيئة محدودة لا تختلف 
باختلاف الأشخاص والأحوالء أو تختلف اختلافاً يسيرأ لا يؤبه به: كالقتل في 
حرمان القاتل من الميراث» له حقيقة معينة محدودة لا تختلف باختلاف القاتل 
والمقتول. فيمكن أن يقاس على القاتل الوارث القاتل الموصئ له . والإسكار علة 
لتحريم الخمرء وله حقيقة معينة محددة هي ما يعتري العقل من اختلال. وهذه 
الحقيقة ثابته لذات الخمرء ولا يهم كون الشخص لم يسكر لعارض ماء ويمكن تحقيق 
هذه الصفة - الإإسكار في كل نبيذ مسكر. وكون الأنبذة قد تختلف فيا بينها في قوة 
الإسكار وضعفه لا يهم » لآنه احتلاف يسير لا يؤثر في حقيقة الإسكار ووجوده فل" 
يلتفت إليه . 

والسبب في هذا الشرط : هو أن أساس القياس مساواة الفرع للأصل في علة 
الحكم التي يترتب عليها المساواة في نفس الحكم , فإذا لم تكن العلة محددة لا يمكن 
الجكم بمساواة الفرع للأصل فيها. وهذا وجدنا الشارع ‏ إذا كان الوصف غير 
منضبط - يقيم مقامه أمرأً منضبطاً هو مظنته : كالمشقة التي هي علة إباحة الفطر في 
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رمضان» لكونها غير منضبطة أقام الشارع مقامها أمرأ منضبطاً هو مظنة المشقة وهو 
السفر والمرض» قال تعالى : فمن كان مِنْكُمْ مُريضاً أو على سر ية مِنْ أيَامٍ 
خر [البقرة: 184] . 
ثالثاً: أن تكون وصفاً مناسباً للحكم : 

ومعنى مناسبة الوصف للحكم : ملائمته له» أي أن ربط الحكم به مظنة تحقق 
حكمة اكم ؛ أي أن المصلحة التي قصدها الشارع بتشريع الحكم تتحقق بربطه 
هذا الوصف. مثل : القتل العمد العدوان وصف مناسب وملائم لربط القصاص 
به » أولربط الحرمان من الميراث به إذا كان المقتول مورثه » لأن الشأن بهذا الربط أن 
يحقق الحكمة من تشريع الحكم وهو كف النفوس عن العدوان» وحفظ نفوس الناس 
من الاك . والإسكار وصف مناسب لتحريم الخمر» لآن في بناء الحكم على هذا 
الوصف حفظاً للعقول من الفساد. والسرقة وصف مناسب لتشريع إيجاب قطع يد 
السارق والسارقة ء لأن ربط القطع بالسرقة من شأنه حفظ أموال الناس . والسفر في 
رمضان وصف مناسب للحكم بإباحة الإفطارء لآن بهذا الربط يغلب تحقق حكمة 
الحكم, أي دفع المشقة , 

فالباعث الحقيقي على تشريع الحكم: هو تخقيق حکمته» ولو كانت هذه 
الحكمة ظاهرة مضبوطة قي جميع الأحكام لكانت هي العلة» ولكن لعدم ظهورها أو 
عدم انضباطها أقيم مقامها أوصاف ظاهرة منضبطة مناسبة هي مظنة تحقيقها . 

. وبناء على هذا الشرط لا يصح التعليل بالأوصاف التي لا مناسبة ولا ملائمة 
بينها وبين الحكم » وهي التي تسمى بالأوصاف الطردية ء أو الاتفاقيةء مثل: لون 
'الخمر وسيولتها وطعمهاء فلا يصلح شيء من ذلك أن يكون وصفاً مناسباً لتحريم 
الخمر. وكذلك كون السارق غنياً أو ذا جاه أو بدوياء وكون المسروق مله فقيراً أو 
عاملاء لا يصلح شيء من هذه الأوصاف أن يكون وصفاً مناسباً للحكم بقطع يد 
. السارق والسارقة . وكذلك كون القاتل العمد عدواناً رجلا أو امرأة أوعراقياً أومثقفاً 
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أو جاهلاً» لا يصلح أن يكون وصفاً مناسباً لإيجاب القصاص أو للحكم بحرمانه من 
الميراث إذا كان قتيله هو مورثه . 
رابعاً : أن تكون العلة وصفاً متعدياً : 

ومعنى ذلك : أن لا يكون هذا الوصف مقصوراً على الاصل, لأن أساس 
القياس : مشاركة الفرع للأصل في علة الحكم ؛ إذ بهذه المشاركة أو التسوية يمكن. 
تعدية حكم الأصل للفرع ء فإذا علل بعلة قاصرة على الأاصل» أي لا توجد في 
غيره» انتفى القياس لانعدام العلة في الفرع : كالسفر علة لإباحة الفطر للمسافر أو 
للمريض» وهذه العلة لا توجد إلا في مسافر أو مريض ., فهي إذن قاصرة عليهيا لا 
تتعداهما إلى غيرهماء كالعامل في منجمهء أو الئوتي في سفينته » وإن كانا يتجملان 
المشاق العظيمة في عملههماء بخلاف الإسكان الذي هو علة تحريم الخمرء» وهو 
وصف يوجد في كل نبيذ مسكر» فهو غير قاصر على الأصل . ٠‏ 
خامساً: أن تكون العلة من الأوصاف التي لم يلغ الشارع اعتبارها: 

أي لم يقم الدليل الشرعي عل إلغاء هذا الوصف وعدم اعتباره» فقد يبدو 
للمجتهد لأول وهلة أن وصفاً معیناً يصلح أن يكون وصفاً مناسباً لحكم معن ولكنه 
في الواقم يصادم النص ويخالف الدليل الشرعي » فلا يكون لهذا الوصف.اعتبار ولا 
مناسبة للحكم » لأن ما يخالف الدليل باطل قطعا؛ فمن ذلك : ما قد يلوح للمجتهد 
من أن جعل كفارة الإفطار في رمضان بالوقاع صيام ستين يوماء ابتداءً بالنسبة للقادر 
على العدق هو المناسب لتحقيق حكمة الكفارة» وهي الزجر والردع . ولكن هذا 
الرأي خطلاً تطعا وبالتالي لا يكون كون الشخص المفطر قادرا عل العتق وصغاً 
مناسباً لإيجاد الصوم عليه ابتداءء لأن هذا القول مصادم للنص الوارد في الشرع وفيه 
ترتيب الكفارة ابتداء من عتق رقبة» ثم صيام ستين يوماً لمن لم يستطع العتق. ثم 
إطعام ستين مسكيئاً لمن لم يقدر على الصيام . وعلى هذا خطأ الفقهاء القاضي 
الأندلسي الذي أفتى أحد الخلفاء في الأندلس من أن كفارة إفطاره بالوقاع هي صيام 
ستين يومأء بحجة أن الخليفة قادر على العتق فلا يزجره هذا النوع من الكفارة . 

۷ 


وكذلك اعتبار اشتراك الذكر والانثى قي البنوة وصفاً مناسباً للحكم بالتسوية 
بينها في الميراث خطأ قطعاء لأن الشارع أهدر مناسبة هذا الوصف للحكم المقترح 
بدليل قوله تعالى : هيوصِيكُم اله في ولام درل خط الاين إلى قوله تعالى 
فريضة مِنّ الله » [النساء : ]١١‏ . 
وكذلك إذا قال بعض الناس : إن اشتراك الرجل والمرأة في عقد النكاح وصف 
مناسب للقول بوجؤب اشتراكه) في حق الطلاق. كان قوله قولاً باطللٌ. لأن الأدلة 
الشرعية دلت على أن الطلاق بيد الرجل لا المرأةء ويجوز أن يكون لها أيضاً إذا 
ترطته لنفسها في العقد, مما يدل على أن الشارع أَلَْى مناسبة الوصف الذي توهُمه 
القائل وهو تسوية الرجل والمرأة في عقد النكاح» .للقول بالحكم المقترح وهو تسويتهها 
في حق الطلاق. 
14۰ - المناسبة بين الحكم والعلة : 
قلنا : إن من شروط العلة أن تكون وصفاً مناسباً للحكم » أي تكون مظنة 
تحقيق حكمة الحكم والغرض المقصود من تشريعه» وهذه المناسبة ليست مترؤكة 
لأهواء النفس وما تشتهيه » بل ها ضوابط محكمة» فلا تثبت المناسبة إلا باعتبار 
الشارع لها بنوع من أنواع الاعتبار» ولهذا قسم الأصوليون الوصف المناسب من جهة 
اعتبار الشارع له وإلغائه إلى الأقسام الآتية 
١‏ -أولاً: المتاسب المؤثر : 


وهو الوصف الذي دل الشارع على أنه اعتبره بعينه علة للحكم ذاته» أي 
للحكم الذي شرعه بناء عليه » وهذا أتم وجوه الاعتبار للوصف ؛ وسمي بالمناسب 
المؤثرء لان الشارع باعتباره له هذا الاعتبار التام كأنه قد دل على أن الحكم نشأ عنه أو 
أنه أئر من‌آثاره» وهذا أعلى انوع المناسب. ولا خلاف في صحة القياس عليه عند 
القائلين بالقياس . مثاله : (ويسالونك عَن لجِيضٍ ف هو ادي فَاعمَزِلُوا النْسَاءَ في 
المجيضٍ ¢ [البقرة: ۲۲۲] فالحكم بإيجاب الاعتزال في المحيض ثابت بهذا 00 


سس سس سحشش ب 
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وصياغته صريحة في أن الأذى الناشىء عن المحيض هوعلة الحكم » فهو أي الأذى 
- وصف مؤثر. . ومنه أيضاً: قول النبي 85 : «إها مميتكم لاجل, الأافة»ء أي 
نهيتكم عن ادخار حوم الأضاحي لأجل الأعراب الوافدين عل المدينة وحاجتهم إلى 
الطعام » فهذا النص صريح في أن علة المي عن الادخار هي الدافة» فالدافة 
وصف مناسب مؤثر؛ ومثاله أيضاً : وابتلوا اليْنَامَى حى إِذًا بَلَغُوا التكاح فن آنستمْ 
ينهم رشداً فَادْفعُوا إلَيهُمْ أَمْوَاعهُمْ 4 [النساء : : 5] فهذا النص القرأتي يشير إلى أن 
الولاية المالية على من لم يبلغ الحلم تثبت لوليه» وأن علة هذا الحكم هي الصغر» وقد 

انعقد الإجماع على هذاء أي أن الصغر هو علة الحكم بالولاية على مال الصغير. 
۲ - ثانياً: المناسب الملاثم : 

وهو الوصف الذي لم يقم دليل من الشارع على اعتباره بعينه علة لحكمه . 
وإنما قام دليل شرعي من نص أو إجماع على اعتباره بعينه علة لجنس الحكم » أواعتبار 

جنسه علة لعين الحكم » أو اعتبار جنسه علة لجنس الحكم . 

فإذا علل المجتهدٌ حكياً شرعياً بهذا النوع من المناسب يكون تعليله ملائ لبج 

الشارع في التعليل وبناءالاحكام > فيكون تعليله سائغاً والقياس عليه صحيحاً . 

ونضرب فيا يلي بعض الأمثلة على وجوه هذا النوع من المناسب : 

أ مثال الوصف الذي اعتبر الشارع عينه علة لجنس الحكم : ثبوت الولاية للاب 
على تزويج ابتته البكر الصغيرة ؛ والعلة في هذا الحكم ‏ على رأي الحنفية -: 
هي الصخر لا البكارة » محتجين بان الشارع شهد لحذا الوصف بالاعتبار حيث 
جعله علة للولاية على المال؛ وحيث أن هذه الولاية والولاية على التزويج من 
جسن واحد» هو الولاية المطلقةء فكأن الشارع اعتبر الصغر علة لكل ما هو 
من جنس الولاية » أي لجميع أنواع الولاية » فيكون الصغر هو الوصف 
المناسب الذي نيط به الحكم بالولابة على تزويج الصغيرة » سواء أكانت يكرا أو 

ب ومثال الوصف الذي اعتبر الشارع جنسه علة لعين الحكم : جمع الصلاة في 
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اليوم المطير عند من أحذ به من الفقهاء : كالإمام مالك ؛ فالسنة وردت بجوارٌ 
الجمع في اليوم المطير ولكن لم تبين صراحة عنه هذا الحكم» ولكن وجد أن 
الشارع اعتبر وصفاً من جنس هذا الوصف أي المطر علة لحكم الجمع » وهو 
السفرء لأن كلا من السغر والمطر جنس واحد وهو كونه مظنة المشقة التي يناسبها 
التيسير والتخفيف عن المكلفين » وإن الحكم بإباحة جمع الصلاة عند السفر هو 
عينه الوارد عند المطر. فاعتبار الشارع السفر عئة لجمع الصلاتين» تخفيفا عن 
المسافرء يدل على اعتبار ما هومن جتسه ‏ كالمطر مبيحاً للتخفيف والجمع بين 
الصلاتين » فيكون المطر علة الحكم بجواز الجمع » فيقاس عليه جواز الجمع في 
حالة سقوط الثلج والبردء ونحوذلك. 
ج ‏ ومثال الوصف الذي اعتبر الشارع جنسه علة لجنس الحكم : الحخيض في إسقاط 
الصلاة عن الحائض. ذلك أن الحكم الشرعي هو أن الحائض لا تصوم ولا 
تصلي في أثناء حيضهاء فإذا طهرت لزمها قضاء الصوم لا الصلاة. والعلة في 
هذا الحكم: أن إلزام الحائض - إذا طهرت يقضاء الصلاة التي فاتتها ‏ مع 
تكرار أوقاتها - حرج ومشقة عليهاء فأقام الشارع الحيض مقام هذه المشقة 
الناشئة عنه وجعله علة للحكم بعدم قضائها الصلاة. وفي الشريعة ما يشهد 
لاعتبار ما هو من جنس الحيض «باعتباره مظنة المشقة» علة لا هو من جنس 
إسقاط قضاء الصلاة عن الحائض ؛ فالسفر مثلا مظنة المشقة» وقد بني عليه 
حكم قصر الصلاة وجمعها وإباحة الفطر في رمضان. وكل هذه الأحكام مع 
حكم إسقاط الصلاة. عن الحائض يجمعها جامع التخفيف ورفع المشقة عن 
الكلف فهي اذن جنس واحد ‏ کا أن السفر» الذي هو علة لمذه الأحكام» 
مظنة المشقةق فيكون هو والحيض من مظان المشقة فيكونان من جنس واحد. 
ومثاله أيضاً حرمة شرب قليل الخمر وإن لم يسكرء فالمجتهد يرى أن علة 
التحريم هي سد الذريعة المفضية إلى شرب الكثير المسكر» ويجد شاهداً لذلك من 
أحكام الشريعة . فالخلوة بالأجنبية محرمة, والعلة هي سد الذريعة إلى المحظور 
الأكبر. فشرب قليل الخمر واخلوة بالأجنبية وصفان من جنس واحد هو الذريعة إلى 
المحرم . وحرمة كل منهها جنس واحد هو مطلق التحريم» فيقاس على قليل الخمر 


بالك 


قليل النبيذ في حرمته . 


ومثاله أيضاً : : سؤر المرة طاهر غير نجس ء وقد علل النبي و هذا الحكم 

بقوله : «إنها مِنّ الطُوافِينَ عليكم والطوّافاتِ» فيدل هذا على أن علة الطهارة كونها . 

من الطوافين » لأن التطواف مظنة المشقة والخرج إذا قلنا بنجاسة سؤرهاء فكان 

الحكم بطهارته تخفيفاً عن المكلف ودفعاً للمشقة عنه . فيمكن أن يقاس عل هذا 

جواز رؤية الطبيب لعورة المرأة قياساً على طهارة سؤر المرة بجامع رفع الحرج في 

المسألتين وهما من جنس واحدء هو مظنة الحرج إن قلنا بعدم جواز رؤية الطبيب 
لعورة المرأة مع الحاجة إلى هذه الرؤية . 


14۳ ثالثاً : المناسب المرسل : 


وهو الوصف الذي لم يشهد له دليل خخاص بالاعتبار أو بالإلغاء» ولكن ترتيب 
الحكم على وفقه » أي بناء الحكم عليه يحقق مصلحة تشهد لها عمومات الشريعة من 
حيث الحملة ؛ فهو من حيث أنه يحقق مصلحة من جنس مصالح الشريعة يكون 
مناسباً» ومن حيث أنه خال عن دليل يشهد له بالاعتبار أو بالإلغاء يكون مرسلا . 
وهذا هو الذي يسمى بالمصلحة المرسلة» وهو حجة عند المالكية والحنابلة ومن 
وافقهم » وليس بحجة عند غيرهم كالحنفية والشافعية» ومثاله: : جمع القرآن› 
وضرب النقود» واتخاذ السجون. ووضع الخراج على الأراضي الزراعية المفتوحة » 
وغير ذلك . 
٠‏ ۹4 - رابعاً: المناسب الملغى : 

وهو الوصف الذي قد يبدو أنه مناسب لبناء حكم معين عليه حسب ما يتوهمه 
الشخص. ولكن الشارع ألغى اعتياره» كا في فول المتوهم : إن اشتراك الابن مم 
البنت في البنوة» من المتوىء وصف متاسب للتسوية بينهها في الميراث؛ فهذا عض 
وهم وليس هو بالناسب» لأن الشارع ألغى مناسبته يالنص على أن الذكر يأخذ 
ضعف الأنثى كا ذكرنا من قبل . وهذا لا يجوز بناء الأحكام عليه لأنه خط وياطل 
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٥‏ _ مسالك العلةرى: 

يراد بمسالك العلة : الطرق التي يتوصل بها إلى معرفة العلة في الأصل ؛ والعلة 
تعرّف بطرق» أشهرّها: النصء والإجماع » والسبر والتقسيم . 

١5‏ أولاً: النص: ش 

قد يدل النص على أن وصفاً معيناً علة للحكم الذي ورد فيه » فيكون ثبوت 
العلة بالنص› وتسمى العلة في هذه الحالة بالمنتصوص عليها . 

إلا أن دلالة النص على العلة لا تكون داثاً صريحة» فقد تكون بالإيماء 
والإشارة » وإذا كانت صريحة فقد تكون دلالتها على العلة قطعية أو ظنية ؛ ونتكلم 

فيها يل عن كل نوع مع التمثيل : 

أ - الدلالة على العلة بالنص الصريح القطعي الذي لا يحتمل غير العلة» وفي هذه 
الحالة تكون دلالة النص الصريحة على العلة قطعية ويكون هذا بالصيغ والألفاظ 
التي وضعت في اللغة للتعليل» مثل : لکيلاء ولأجل كذاء وكي لا . . الخ . 
مثل قوله تعالى : رسا مُبشْرِينَ وَمُنذِرِينَ لقلا يَكُونَ للناس عَلَ الله حجة بعد 
الرسل » [النساء: 6 فالنص صريح في أن علة إرسال الرسل هي ليد 
يكُونَ لاس عَلَ الله حجةٌ. . ». | 

وقوله تعالى : كي لآ يون كُولةَ ن الْأغْنيَاء مِنْكُمْ» [الحشر: ۷] بعد أن 
ذكر الله مصارف الفيء وهي للفقراء والمساكين . . الخ . فهذا النص صريح في 
أن العلة هي منع جعل الال متداولاً بين الأغنياء دون غيرهم . 
وقوله تعالى : فاا قضى رَد نّا وَطرأ رُوْجناكهَا ِكيلا يَكُونَ على انين 
حرج في رواج أُدْعِيَائِهمْ 4 [الأحزاب: ۳۷] فهذا النص صريح في دلالته 
القطعية على أن علة زواج النبي 5 بزينب› بعد أن طلقها زيد» هي دفع 
سس سد سه 
)١(‏ الآمدي ج م ص ٤‏ وما بعدهاء «فواتح الرحموت» ج ۲ ص ۲۴۹ وما بعدهاء «التلويح 
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الحرج عن المؤمنين في نكاح زوجات أبنائهم بالتبني . 

وقوله عليه الصلاة والسلام عندما أذن الم بادخخار لحوم الأضاحيٍ بعد أن 
نباهم عنه : إا تكم عن ادشیا رخوم الأضاجي لأجل الذافة لّوا 
وادجروا»» فعلة الي أولاا : هي حاجة الوافدين على المديئة إلى الطعام . فلا 
زالت العلة زال الحكم بتحريك الادخار . 

وقوله عليه الصلاة والسلام : «إغا جُعِلَ الاستئذانٌ من أجل البصر»» صريح 
قطعي في أن علة الاستثذان : هي منع اطلاع الإنسان على ما لا يحل له الاطلاع 
عليه » فيقاس عليه المنع من اطلاع الإنسان من شباك إلى داخل بيت غيره . 

ب الدلالة على العلة بالنص الصريح غير القطعي في العلية » أي أن النص يدل على 
العلة» ولكنه محتمل غيرها احتمال مرجوحاً لا منم من ظهور النص فيهاء 
فتكون دلالته على العلية صريحة ظنية . 
ماس 95ے و توت له ے کے ر لے : 

مثل قوله تعالى : كاب أنه ك خُر الاس ين لمات إلى الثوري 

فاللام في (لِتسْرِجَ) تعتبر للتعليل وإن كانت تحتمل أن تكون للعاقبة لا 
ج ‏ الدلالة على العلة بالنص غير الصريح في العلة؛ لكنه يشير إلى العلة وينبه 

عليهاء وذلك بأن.توجد قرينة تجعله يدل على العلة» ومن مظاهر هذا النوع: 

عي ء جملة مؤكدة ب «ان» بعد جملة جاءت مشتملة على الحكم » مثل قوله عليه 
الصلاة والسلام » جواباً لمن سأله عن سؤر المرةء : «إنه ليس يتس » إنها يمن 
الطوافين عَليكُم والطواقات» . 

أو يأن يقع الكلام موقع الجواب كقوله عليه السلام : داغيق رقبة» لن أخيره 
يهلامسته لزوجته في رمضان . 

أوبآن يقرن الوصف بالحكم » فهذا الاقتران يدل على أن الوصف الذي اقترن 
بالحكم هوعلته . وهذا ما يعبر عنه الأصوليون بقولهم : تعليق الحكم بالمشتق 
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يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق » مثل قوله تعالٍ : السار وَالسارقَة َامُطمُوا 

ايديا [المائدة : ۳۸] » وقوله تعالى : (الزاية والاني فَاجَبِدُوا كَل وَاجدٍ بنا 

ية جَلدةٍ» [النور. ۲[ وقوله 35 : ولا يَرتُ القاتل» و «لا وَصِيةَ لِوَارثِ»» 

ولا يِقَضِي القاضِي وهو غَضْبَانُ». 

۷ ثانياً : الإجمام : 

وقد يثبت كون هذا الوصف علة عن طريق الإجماع ‏ > مثل : الإجماع على أن 
امتزاج النسبين في الأخ الشقيق - أي قرابته من جهة الأب وجهة الام - هو العلة في 
تقديمه على الأخ لأب في الميراث ؛ فيقاس عليه تقديمه أيضاً على الأخ لاب في الولاية 
على النقس ؛ ويقاس عليه أيضاً تقديم ابن الأخ الشقيق وابن ¿ العم الشقيق » على ابن 
الأخ لاب وابن العم لأب على التوالي في الميراث . 

۸ ثالثاً : السير والتقسيم : 

إذا لم تثبت العلة لا بنص ولا بإجماع » تحول المجتهد إلى استنباط العلة بالسبر 
والتقسيم . ومعنى السبر: الاختبار, ومعتى التقسيم : هو أن المجتهد يحصر 
الأوصاف التي يراها صالحة لأن تكون علة للحكمء ثم يكر عليها بالفحص 
والاختبار والتأمل فيبطل منها ما يراه غير صالح للإبقاءء ويستبقي منها ما يراه صا حاً 
لأن يكون علة حتى يصل بعد هذا الإلغاء والإبقاء إلى أن هذا الوصف دون غيره هو 
العلة. والمجتهد في هذه العملية يسترشد بشروط العلة » فلا يستبقى إلا الوصف 
الظاهر المنضبط المناسب المتعدى, فمثلاً : ورد النص بتحريم الخمرء وم يبلغ بعض 
المجتهدين قول النبي بل : «كل مسكر َر أو بلغه ولم يصح عند» فيبحث عن علة 
تحريم الخمر عن طريق السبر والتقسيم » فيحضر الأوصاف التي يمكن أن تكون 
إحداها علة التحريم » مثل كون الخمر من العنب, أو كونها سائلاء أو كونها 
مسكراًء ثم يردد النظر في هذه الأوصاف مستهدياً بشروط العلة ء فيلغي الوصف 
الأول لكونه قاصراًء والشرط في العلة أن تكون وصغا متعدياً ؛ ويلغي الوصف الثاني 
وهوكون الخمر سائلاء لان هذا الوصف طردي أي اتفاقي لا علاقة له بالحكم ولا 
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تأثير له فيه؛ ثم يستبقي الوصف الثالك وهو الإسكارء لأنه وصف ظاهر متاسب 
للحكم . ظ 

ومثله أيضاً : أن النص ورد بولاية الأب على تزويج ابنته البكر الصغيرةء ول 
تثبت علة هذا الحكم بنص ولا إجماع. فينظر المجتهد في النص ويحصر العلة بأحد 
اثنين : البكارة أو الصغرء ويردد النظر فيهماء وبعد التأمل يستبعد وصف البكارةء 
لان الشارع ما اعتبرها بأي نوع من أنواع الاعتبار» ويستبقي وصف الصغر لأن 
الشارع اعتبره علة في الولاية على مال الصغير. فيكون هذا دليلاً على أن الشارع 
اعتبر وصفا معينا ‏ وهو الصغر هنا علة لجنس الحكم وهو الولاية المطلقة. لأن 
الولاية على الال والولاية عليها في التزويج من جنس واحد» فيحكم المجتهد بأن 
العلة التي يبحث عنها هي الصغر لا البكارة. فيقيس عند ذاك الثيب الصغيرة على 
البكر الصغيرة في ثبوت الولاية للأب عليها في التزويج . 

ولا شك أن أنظار المجتهدين تختلف في عملية السبر والتقسيم » فقد يرى 
مجتهد أن هذا الوصف هو المناسب» بين! لا يراه غيره مناسباء فالحئفية مثلا رأوا أن 
علة الولاية للأب في تزويج ابنته البكر الصغيرة : هي الصغر لا البكارة» بينما رآها 
الشافعية : البكارة لا الصغر. 

ومن اختلاف الفقهاء في استنباط العلة أيضاً : أن السنة وردت بتخريم مبادلة 
بعض الأصناف بجنسها متفاضلً. وهي الذهب والفضة والشعير والبر والتمر 
والزبيب. وفي رواية والملح ؛ ولم يقم دليل شرعي من نص أو إجماع على علة هذا 
الحكم . فالمجتهد يبحث في علة هذا الحكم وقد يصل باجتهاده - بطريق السبر 
رالتقسيم - إلى أن العلة: هي اتحاد الجنس وكون هذه الأصناف مما يكال أو يوزن » 
هذا قول الحنفية ومن وافقهم. أو أن العلة : هي اتحاد لجنس مع كون هذه 
لأصناف طعاماً أو أثماناً» وهذا قول الشافعية ومن وافقهم . أوأن العلة : هي اتحاد 
ا لجنس وكون هذه الاصبناف قوتاً مدخرا أو اثماناً وهذا قول المالكية ومن وافقهم . 
وعلى أساس نوع العلة التي استتبطها الغقهاء يكون القياس . فعلى رأي الحنفية يقاس 
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على موضع النص كل المقدرات بالكيل والوزن حتى ولو لم تكن طعاماً ولا قونا 
مدخراً. وعلى رأي الشافعية لا يقاس عليها إلا ما كان طعاما أو أثماناء وعلى رأي 
المالكية يجب أن يكون المقيس قوتاً مدخراً أو من الاثمان . 

۹ - رابعاً : تنقيح المناط : 

وهذا من مسالك العلة على رأي بعض الأصوليين» وليس بمسلك على رأي 
البعض الآخر منهم . 

والتنقيح معناه في اللغة: التهذيب والتمييزء والمناط : هي العلة؛ وفي 
اصطلاح الأصوليين يراد بتنقيح المناط : تهذيب العلة ما علق مها من الأوصاف التي 
لا مدخل للا في العلية » وذلك بأن يرد النص مشتملا على العلة » مقترنا بها بعض 
الأوصاف التي لا علاقة لها بالحكم. ولا مدخل لما في العلية من غير أن يدل النص 
على العلة بعينها . 

مثاله : ما ورد في السنة من أن أعرابياً وَاقَمَ زوجته في نهار رمضان عامداء 
قجاء إلى النبي به وأخبره فأمره بالكفارةر) . 

فهذا الحديث دل على علية الحكم . ولكن لم يدل على وصف معين أنه هو 
العلة. أي أن النص اشتمل على العلة ولكن لم يدل على وصف معين أنه هو العلة ء 
فالنص اشتمل على العلة ولكنها غير مهذبة ولا خخالصة من الشوائب والأوصاف التي 
لا علاقة ها بالعلية ء فيأتي المجتهد ويخلص العلة الحقيقية ما اقترن بها أو علق بها 
مثل كون المجامع أعرابياً وأن الواقعة حصلت في المدينةء وكون الجماع في شهر 


)١(‏ اصل الحديث هذا نصه : عن أبي هريرة قال : جاء رجل إلى النبي (#هةٌ) فقال : يا رسول الله هلكت 
. قال: ما أهلكك! قال : وقعت على أهلي وأنا صائم . فقال رسول الله (#ية) : هل تبد رقبة تعتقها؟ 
قال: لا . قال : فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ قال : لا قال : هل عبد اطعام ستين 
مسكينا ؟ قال : لا . قال : فاعلس . فبينها نحن على ذلك اذ اتى النبي (5ه3) بعذق فيه تمر فقال : أين 
السائل ؟ قال : أنا . قال : خحذ هذا فتصدق به . قال : أعل أفقرمني ؟ فوالله مابين لبها 
أهل بيت أفقر منا . فضحك رسول الله (وية) ثم قال : أطعمه أهلك . رواه البخارى ومسلم وأبو 
داود والترمذي وابن ماجة : انظر « تيسير الوصول » ج۲ ص١٠۳‏ » والعذق : الزنبيل . واللابة : 
الأرض ذات الحجارة السود الكثيرة وهي الحرة في المديئة المنورة » ولابتا المدينة حرتاها من الجانبين . 


Ak 


رمضان من تلك السنة بعينها؛ فيستبعد المجتهد هذه الأوصاف» ويصل بعد ذلك 
إلى أن الوقاع عمداً في نهار رمضان هو علة الحكم بوجوب الكفارة؛ وهذا ما ذهب 
إليه الشافعية ومن وافقهم . أما الحنفية ومن وافقهم فقد ذهبوا إلى مدى أبعد في 
تذيب العلة» فليست العلة عندهم خصوص الجماعء وإنما العلة ‏ بعد تهذيبها 
كاملا - هي انتهاك حرمة رمضان عمد يتناول المفطر المفسد للصوم » ومباشرته من 
جماع أو أكل أو شرب . ويكون الجماع كمفسد للصوم ثابتاً بعبارة النص» ويكون 
الأكل والشرب كمفسد للصوم ثابتاً بدلالة النص:» . فأنظار المجتهدين تختلف أيضاً 
في تنقيح المناط » فقد يعتبر بعضهم أن هذا الوصف هو العلة » وقد يعتبر البعض 
الآخر وصفاً آحر هو العلةء كما رأينا في قصة الأعرابي » ونظر الشافعية والحنفية لها . 
0 _ تخريج المناط, وتحقيق الماط : 
ومن اللاصطلاحات الأصولية التي قد تختلط بغيرهاء اصطلاح تخريج المناطء 
واصطلاح تحقيق المناط . 
أما تخريج المناط » فمعناه: استخراج العلة ‏ أي علة الحكم ‏ التي لم يدل 
عليها نص ولا إجماع باتباع أي مسلك من مسالك العلة : كالسبر والتقسيم مثل : 
فهو إذن : استنباط علة الحكم التي ل يرد نص بها ولم ينعقد إجماع عليهاء بالطرق التي 
يتوصل بها إلى معرفة العلة غير المنصوص عليهاء أو غير المجمع عليهباء مثل : 
التوصل إلى أن علة تحريم الخمر هو الإسكارء وأن علة الولاية في التزويج هي 
الصغرء وأن علة إيجاب القصاص في القتل العمد هي القتل بالة من شأعا أن تقتل 
عادة, فيثبت حكم القصاص في كل قتل إذا تم بالة من شأنها إزهاق روح الإنسان. 
)١(‏ المقصود بعبارة النص : دلالة صيغة النص عل المعنى المتبادر منه سواء اكان هذا المعنى مقصودا من 
سياقه اصالة او تبعء مثل قوله تعالى: ظوَأَحَلٌ الله لبي وحَرّم الرّبا) [البقرة: ]۲۷١‏ فالمعنى 
المتبادر من هذا النص : هو نقي المائلة بين البيع والربا وهذا هو المعنى الاصلي للنص: وا لمعن 
ثبوت الحكم المنطوق به للمسكوت عنه لاشتراك الاثنين (أي المنطوق به والمسكوت عته) في علة 
الثاني له: هو ان حكم البيع الاحلال وحكم الربا التحريم . أما دلالة النص فهي دلالة اللفظ على 
الحكم وسيأتي تفصيل ذلك في الباب الثالث ان شاء الل . 
۱۷ 


سواء أكانت هذه الآلة معهودة قي الزمان الأول كالسيف -. أو مستحدثة في العصر 
الحديث كالبندقية مثلا . 

أما تحقيق المناط فيراد به النظر والبحث في تحقق العلة ‏ الثابتة بالنص أو 
بالإجماع أو بالاستنباط ‏ في واقعة غير التي ورد فيها النص » مثاله : أن علة اعتزال 
النساء في المحيض هي الأذى . فينظر المجتهد في تحقق هذه العلة في النفاس فاذا رآها 
موجودة فيه أجرى القياس وعدى الحكم ‏ حكم الأصل - الى الفرع وهو وجوب 
اعتزال النساء في النفاس . 

ومثله أيضاً: أن علة تحريم الخمر هو الإسكارء فيبحث المجتهد وينظر في 
تحقق هذه العلة في أي نبيذ آخرء فإذا ما وجدها متحققة فيه عدى .حكم الأصل إليه 
وهو تحريم شربه . 

والخلاصة : إن تنقيح المناط هو تنقية العلة من الشوائب وتخليصها مما علق 
بهاء ولا أثر له في العلية . 

وتخريج المناط : هو استنباط العلة غير المنصوص عليها أو المجمع عليها بأي 
طريق من طرق التعرف عليها . 

وتحقيق المناط : هو النظر والبحث عن وجود علة الأصل ‏ بعد ثبوتها ومعرفتها 
- في الفرع . 

: أقسام القياس أو أنواعه‎ ١ 


مبنى القياس - كما قلنا-: اشتراك الفرع مع الأصل في العلة . إلا أن العلة قد 
تكون في الفرع أقوى منها في الاصل › وهذا هو قياس الأولى . وقد تكون في الفرع 
مساوية لما في الأصل › 

وهذا هو القياس المساوي. وقد تكون في الفرع أضعف منها في الأصل . وهذا 
هو القياس الأدنى. 
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أولا: القياس الأولى : 

وهو ما كانت علة الفرع أقوى منها في الأصلء فيكون ثبوت حكم الأصل 
للفرع أولى من ثبوته للأصل بطريق أولى » مثاله قوله تعالى في الوصية بالوالدين : 
فلا تقل ا أف [الإسراء: *7] فالنص يحرم التأفيف للوالدين ء والعلة هي ما 
في هذا اللفظ من إيذاء ؛ وهذه العلة موجودة في ضرب الوالدين بشكل أقوى وأشد 
ما في الأصل . فيكون تحريم ضرب الوالدين بالقياس على موضع النص بطريق 
القياس الأرلى) . 
ثانياً : القياس المساوي : 


وهو ما كانت العلة التي بنى عليها الحكم في الأصل موجودة في الفرع بقدر ما 
هي متحققة في الأصل . كما في تحريم أكل مال اليتامى ظلاً الثابت بقوله تعالى : إن 
الْذِينَ يأَكُلُونَ أَمْوَالَ الْيََامَى طلا إا يلون في يُطوعهم تارا وَسَيَصْلْوْنَ سَعِيراً» 
[النساء: ]٠١‏ وعلة الحكم هي الاعتداء على مال اليتيم وإتلافه عليه . وإحراق مال 
اليتيم ظليا يساوي واقعة النص في العلةء فيكون حكمه حكم أكله ظلياء أي 
جريمه . ٠‏ 1 
ثالثاً: القياس الأدنى : 

وهوما كان تحقق العلة في الفرع أضعف وأقل وضوحاً ما في الأصل » وإن كان 
الاثنان متساويين في تحقق أصل المعنى الذي به صار الوصف علة » كالإإسكار فهو 
علة تحريم الخمر ولكن قد يكون على نحو أضعف في نبيذ آخر ون کان في الائنين 
صفة الإسكار. 


: حجية القياس‎ ٢ 


(1) ذهب بعض الاصوليين الى ان حرمة ضرب الوالدين ثابتة بالنص لا بالقياس لان علة النص المحرم 
للتأنيف هوالايذاءء وهومعنى واضح مفهوم لا ممناج الى استتباط » يعرفه كل من يعرف اللغة العربية . 
وهلا المعنى واضح في الضرب ونحوه بشكل اوضح ويعرف بلا جهد اواستنباط» فيكون التأفيف عرما بعبارة 
النص والضرب ونحوه رما بدلالة النص . 
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قلنا: ب القياس يعتبر حجة شرعية ودليلا من أدلة الأحكام على رأي الجمهور 
من الفقهاء . وخالف في ذلك الظاهرية وبعض المعتزلة والجعفرية0:)., والآن وقد بينا 
حقيقة القياس وأركانه وشروطه وضوابطه نبين ما استدل به المثبتون للقياس والنافون 


: أدلة القائلين بالقياس‎ - ٠“ 
احتج القائلون بالقياس بجملة أدلة من الكتاب والسنة وعمل الصحابة‎ 
. والمعقول . ونحن نوجز أهم هذه الأدلة ونذكر خلاصتها فقط‎ 
اول : جاء في القرآن الكريم : طفَاعْسِرُوا يا أولي الْأنِصَارِ» [الحشر: ؟] وقد ذكر الله‎ 
تعالى هذا بعد بيانه لما جرى «لبني النضير» من نكال في الدنيا بسبب كفرهم‎ 
وكيدهم للرسول ية وللمؤمنين » ومعنى هذه الآية: تأملوا يا أصحاب‎ 
العقول السليمة. واحذروا أن يصيبكم مثل ما أصابهيم إن فعلتم مشل‎ 
فعلهم . فإن سنة الله واحدة تجري على الجميع . وإن ما يجري على شيء‎ 
يجري على نظيره . وليس معنى القياس إلا هذاء يوضحه أن «الاعتبار» يعني‎ 
الانتقال من الشيء إلى غيره. لأنه مشتق من العبورء يقال : عبرت الغهر:‎ 
إذا جاوزته بالابتعاد عن هذه الجهة إلى الجهة الأخرى. وما القياس إلا‎ 
انتقال بالحكم من المقيس عليه إلى المقيس . ولا كان «الاعتبار» مأموراً بها‎ 
بنص هذه الآية » والقياس فرد من أفراد الاعتبار فيكون القياس مأموراً به‎ 
والمأمور به واجب» والواجب مشروع غير محظور؛ فيكون القياس حجة‎ 
شرعية ودليلا معتبرا يلزم العمل بمقتضاه. ولا يقال: إن هذا الاستدلال‎ 
غير متوجه ولا مقبول. لأن «الاعتبار» معناه الاتعاظ لا يقال هذا لآن حمل‎ 


)١(‏ الا ان عليام النعفرية يأخذون بمنصوص العلة ويعتبرونه حجة ويجعلون ثبوت اكم في هذه الحالة 
للفرع بالنص لا بالقياس . كبا ان نهم يأخذون بقياس الاولى ولا يسمونه قياسا ويعتبره بعضهم من قبيل 
منصوص العلة أيضا كحرمة ضرب الوالدين المستفاد من قوله تعال : فلا قل تما أف وما عدا ذلك من 
القياس 0 يأل به علباء الجعقرية وهذا عو المتقول عم قاطبة الا ابن الحايد "انظر «أصول الاستتباط» 
تأليف العلامة السيد علي تقي الحيدري ص ۲۰۸ ۔ ٠۵۹‏ . 
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معنى الاعتبار على الاتعاظ لا ينفي الاستدلال بالآية » لأن الاتعاظ لا يتاي 
إلا إذا كان النظير يأحذ حكم نظيره» كا لوقيل : إن فلاناً فصل من وظيفته 
خيانته » فاتعظوا أيها الموظفون؛ أو إن الطالب الفلاني رسب لكسله, . 
فاتعظوا ايها الطلاب ؛ فلا معنى لهذا الكلام إلا إذا حمل على أن من يفعل 
فعل الموظف المفصول يفصل» ومن يفعل فعل الطالب الراسب يرسب . 
ثانياً: 0 حديث معاذ المشهور- لا أرسله النبي وَل قاضياً إلى اليمينء وسأله بم 
أجاب معاذ : بالكتاب , ثم بالسنة ثم بالاجتهاد» فأقره النبي ل 
على هذا الترتيب › وما القياس إلا نوع من أنواع الاجتهاد بالرأي ٠‏ فيكون 
مشروعاً ودليلا من أدلة الأحكام . 
ثالثاً: وفي السنة آثار كثيرة تدل على أن النبي كَل نبه إلى القياس ودل على صلاحيته 
لاستنباط الأحكام » ومن ذلك ما روي أن عمر بن الخطاب جاء إلى النبي 
يي فقال: يا رسول الله » صنعت اليوم أمراً عظيراًء قبلت وأنا صائم ء 
فقال له النبي 5 : أرأيت لو تمضمضت بالماء ؟ فقال : لا بأس . قال يلل : 
فمدرى «أي فماذا عليك» أي حسبك هذا» . 
وعن ابن عباس : أن امرأة من خثعم جاءت إلى النبي هة تستفتيه »فقالت: يا 
رسول اللهء إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا 
يستطيع أن يثبت على الراحلةء 
أفأحج عنه؟ قال: نعم. ` 
وفي رواية أخرى : أتى رجل إلى النبي كل فقال: إن أمي نذرت أن نحج . 
وإنها ماتت أفأحج عنها : فقال ب : لو كان عليها دين أكنت قاضيه عنها؟ 
قال : نحم » قال : فأقض الله فهو أحق بالقضاء») . 
وفي الحديث الصحيح : أن أعرابياً أق رسول الله بء فقال: إن امرأتي 
ولدت غلاماً أسود وإني أنكرته» فقال رسول الله يك : هل لك من إبلء 


.. ۳۲۷ «تيسير الوصول» ج ۴ ص‎ )١( 


(؟) امرجم السابق ج ١‏ ص ٣۴‏ . 
قف 


قال : نعم » قال : فا ألوانا؟ قال : حمر . قال : هل فيها من أورق؟ قال : 
إن فيها أورقاً . قال : فأقّ ترى ذلك جاءها؟ قال : يا رسول الله لعل عرقاً 
نزعه . قال : لعل هذا أيضاً عرق نزعهرم . 
رابعاً: وقد كان الصحابة يجتهدون في النوازل والوقائع ٠»‏ ويقيسون بعض الأحكام 
على بعض » ويعتبرون النظير بنظيره . فمن ذلك : قول ابن عباس لما سمع 
مي النبي ب عن بيع الطعام قبل قبضه, قال: «أحسب كل شيء بمنزلة 
الطعام» . 
وأدخلوا العول على أنصية الورثة إذا كانت سهامهم أكثر من سهام المسألة 
< الميراثيةء قياساً على إدخال النقص على الغرماء إذا كانت ديونهم أكثر من 
مال المدين. وقاس ابن عباس الجد على ابن الابن في حجب الإخوةء 
وقال : آلا يتقي الله زيد بن ثابت». يجعل ابن الابن ابناء ولا يجعل أب 
الاب أبس . 


وفي كتاب عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري «.. الفهم الفهم فيا أدلي 
إليك مما ورد عليك مما ليس في قران ولا سنةء ثم قايس الأمور عند ذاك. 
واعرف الأمشال. ثم اعمد فيا ترى إلى أحبها إلى الله » وأشبهها 
بالحق . .»م 
فهذه الأخبار ونحوها تدل على الأحذ بالقياس . دون إنكار من أحد» فتفيد 
التواتر المعنوي على صحة الأخذ بالقياس . 

خامساً : إن الغرض من تشريع الأحكام تحقيق مصالح العباد. وهذه هي الحكمة 
المقصودة من التشريع . وتمايتفق وهذا الغرض الأخذ بالقياس » لأنه لیس 
إلا تعدية الحكم الوارد في واقعة معينة إلى الوقائع الممائلة المشتركة معها في 


. ۱۳۷ ص‎ ١ دأعلام الموقعين» ج‎ )١( 

(™ « اعلام الموقعين» ج ۱ ص ۱۸۲ ومايعدها. 

مم2 انظر هذا الكتاب بتمامه في دأعلام الموقعين » جاص ۷۷ وما بعدها . 
يفف 


العلة. وهذ! ما يقتضيه عدل الرب وحكمتهء ويتفق ومنهج الشريعة في 
تشريع الأحكام ؛ فليس من مسلكها تحريم الشيء وإباحة نظيره»: أو إباحة 
الشيء وتحريم مثيله 
سادساً: إن النصوص - من كتاب أو سنة ‏ متناهية قطعاًء ووقائع الناس غير 
متناهية » “فلا يمكن أن يحيط المتناهي بغير المتناهي . فكان لا بد من ملاحظة 
العلل والمعاني التي تضمنتها النصوصء أو أشارت إليهاء أو أمكن 
استتباطها منباء وإعطاء الحكم المنصوص عليه لكل واقعة تتحقق فيها علة . 
الحكم . وبهذا النبج لا تضيق الشريعة بأي واقعة جديدة أو نازلة لم تقع من 
قبل» ولم يرد بحكمها نص . 
7٠٠ 4‏ أدلة نفاة القياس: 
واحتج نفاة القياس بجملة أدلة. نذكر خلاصة أهمها : 
أولاً : قوله تعالى : يا أ. اين موا لا دموا نيدي الله ورَسُولِهِ4 [الحجرات : 
ا[ . والقائل بالقياس يعارض مدلول هذه الآيةء لأن القياس تقدم أو 
تقديم بين يدي الله ورسوله بحكم يقول به في واقعة لم يرد فيها نص من 
كتاب أو سنة . 
وقوله تعالى : ولا تَقْفٌ مَالْيِسَ لَكَ به عِلْم 4 [الإسراء: 65] أي لا تتبع ما 
ليس لك به علم . والقياس أمر ظني مشكوك فيه ؛ فيكون العمل به بغير 
علم ومن قبيل الظن الذي لا يغني من الحق شيئأء كما جاء في القرآن 
اک 


مق > E‏ رس 


القرآن بیان كل حكم فلا حاجة معه للقياس» لأنه إن جاء بحكم ورد في 
القرآن ففي القرآن الكفايةء وإن جاء بما يخالفه فهو مرفوض غير مقبول . 


ثانياً: وردت ثار كثيرة عن الصحابة بذم الرأي وإنكار العمل بهء ومن ذلك قول 


يفف 


عمر: «إياكم وأصحاب الرأي» فإنهم أعداء السنن أعيتهم الأحاديث أن 
يحفظوهاء فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا»» وقوله أيضاً : «إياكم والمكايلة » 
قيل : وما المكايلة؟ قال : المقايسة». وقال علي بن أبي طالب : «لوكان 
الدين يؤخذ بالرأي › لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره» . وهذايدل 
على ذم القياس» وأنه ليس بحجة فلا يعمل به. 
ثالثاً: إن القياس يؤدي إلى الاختلاف والنزاع بين الأمة لأنه مبني على أمور ظنية من 
تباط علة الأصل وتحققها في الفرع › وهذه أمور تختلف فيها الأنظار» 
فتختلف الأحكام » ويكون في الواقعة الواحدة أحكام ختلفة » فتتفرق 
الأمة والفرقة أمر مذموم غير محمودء وما يؤدي إليه مذموم أيضاً وهو 
القياس , 
رابعاً: إن أحكام الشريعة لم تبن على أساس التسوية بين المتمائلينء والتفريق بين 
المختلفين. وهذا نجد في الشريعة أحكاماً غتلفة لامور متمائلة وأحكاماً 
متمائلة لأمور مختلفة . 
فمن الأول : إسقاط الصوم والصلاة عن الحائض في مدة حيضهاء وتكليفها 
بقضاء الصوم دون الصلاة بعد طهرها. وإيجاب قطم يد السارق وعدم قطع يد 
المنتهب. ولا فرق بين الاثنين . وإقامة الحد على القاذف بالزنا دون القاذف بالكفرء 
مع أن الكفر أقبح من الزنا. 
ومن الثاني : جعل التراب طهوراً كالماء وهما مختلفان . 
فإذا كانت الشريعة لم تراع التماثل بين الأشياء في تشريعها الأحكام فلا حجة 
في القياس. لأنه يعتمد المساواة والتماثل والشريعة لم تعتبر*ما كا قلنا . 
٠٠١‏ . القول الراجح : 
الواقع أن منكري القياس ما أرادوا بقوهم إلا انتمسك بالنصوص» وصيانة 
الشريعة من الاضطراب والأهواء» وقد وجدوا من الدلائل ما رأوه حجة لا ذهبوا 
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إليه . وكذلك القائلون بالقياس » لم يريدوا بقوهم مناهضة النصوص والافتيات 
عليها والابتعاد عنهاء ولا العبث بأحكام الشريعة وتسليط الحوى عليها. وقد رأينا ما 
اشترطوه من شروط لصحة القياس لثلا يقعوا فعا لا جوز ؛ فكل فريق مثاب على 
جهده وحسن قصدهء ومع هذا فلا بد من بیان ما نراه راجحاً من قول الفريقين . 

ولدى التأمل قي أدلة الفريقين والنظر في مباني الأحكام الشرعية والغرض من 
التشريع » نخرج من ذلك كله بترجيح قول القائلين بحجية القياس . 

وتفصيل ذلك : إن الأحكام الشرعية معللة » أي أنها بنيت على علل: وأوصاف 
اقتضت هذه الأحكام. سواء أكانت عبادات أو معاملات . ولكن علل العبادات 
محجوبة عنا لا سبيل إلى إدراكها تفصيلا. وإن كنا جازمين بوجود هذه العلل التي 
اقتضت هذه الأحكام المعينة في العبادات . ۰ 

أما في المعاملات فإن عللها يمكن إدراكهاء وحيث أمكن إدراكها 
بطريق سائغ مقبول أمكن طرد أحكامها في جميع الوقائع التي تشتمل على هذه 
العلل. جرياً وراء نبج الشريعة في التشريع وأخذا بقانون التمائل الذي دل عليه 
القران في كثير من نصوصه . . ذلك أن القياس قائم على أساس أن الأحكام الشرعية 
معللةء وأن التسوية بين المتماثلين والتفريق بين المختلفين أمر مشهود له بالصحة 
والاعتبار» وقد فطر الله عليه عبادهء وطفحت به نتصوص القران الكثيرة . : 
ذلك ما احتج به المثبتون للقيامن » مثل قوله تعالى : «فاعتبروا يا اولي امار 
[الحشر: 7]ء ومثل هذا كثير كقوله تعالى : 9أكُناركُمْ حبر أوليكم أم لحم براءة 
في الي [القمر: ٣‏ وقوله تعالى : اقم يَسيرُوا في الأض, يُنْظرُوا كيف كان 
عاقب الْذِينَ مِنْ قبلهم دمر ال عَلَْهم وَلِلْكَافِرِينَ أَمَاهًا4 [محمد: .]٠١‏ وقوله 
تعالى : طِوَكَذْلِكَ تجزي الْقَوْمَ ألّجريين) [الأعراف: 4°[ بعد أن قص الله علينا 
ما حاق بقوم عاد من عذاب أليم . فهذه الآيات وأمثالها تدل على أن حكم الشيء 
حكم نظيرهء وهذه هي سنة الله في الكون» ولولم يكن الأمر هكذا لما كان في سوق 
هذه الآيات معنى ء ولا فيها دلالة ولا عبرة ولا تقام بها حجة . وكذلك بينت ` 


كفا 


النصوص القرآنية أن حكم الله هو عدم التسوية بين المختلقين ء وأن من جوز على الله 
أن يسوي بينبها في الحكم. فقد نسب إليه ما لا يليق به من حيث يشعر أو لا يشعرء 
قال تعالى : لأفْتَجَعَلٌ الْمَلِمِينَ كَْلْجُرمِينَ ما لَكُمْ كيف ححْكُمُونَ4[القلم ٣٠.٠٠:‏ 
أ خيب الّذِين اجبَرَحُوا السات أن نَجْعَلَهُمْ كَالّذِينَ آمنوا َعْملُوا الصَّالَاتِ 
سَوَاءٌ عيام ومام سَاء مَا كمون [الحائية : ١؟]‏ مام نَل الْذِينَ آمنوا 
وَعَمِنُوا الصالات كَأْلْفْسِدِينَ قي الأزض أَمْ نعل الحَقِينَ كَالْمُجَارٍ4 [ص: 18]. 

فالقران إذن شاهد على صخة قانون التساوي بين المتمائلين والتفريق بين 
المختلفين ء وما القياس إلا أخذ بهذا القانون وتطبيقه على الوقائع التي لم يرد بحكمها 
نص بإحاقها با ورد به نص قي الحكم ما دامت الواقعتان متمائلتين ومتساويتين في 
العلة التي اقتضت الحكم . 

أما ما احتج به نفاة القياس فلا حجة هم فيه ولا يدل على مدعاهم » لأن 
القياس يؤخذ به حيث لا نص في المسألة فلا يكون غخالفاً لآية : 9لا تَعَدّمُوا بين يدي 
الله وَرَسُوَلِهِ 4 [الحجرات: ]١‏ . . ولأنه يكشف عن حكم الله في الواقعة التي لم يرد 
بحكمها نص صريح » فهو مظهر لحكم ثابت. ولیس مثبتاً لحكم غير موجود فلا 
يكون مالقا لآية : موان احكم بينم با انل الله» [المائدة: 44]. وإن القياس 
يفيدنا الظن الراجح في صحة الحكم والظن الراجح كاف في إثبات الأحكام 
العملية» فلا يكون خخالقاً لآية: ول تَقَفُ ما ليس لَك به عِلْم 4 [الإسراء: ]٠١‏ 
وآية : طوَإِنَ الظّنَ لا يعي من اَن شَيْئا» [النجم : ۲۸]. وكون القرآن تبياناً لكل 
شيء» يعني تبيانه للأحكام لفظاً أو معنى » وليس معناه النص الصريح على كل 
حكم؛ والقياس تعلق بدلالة القران على الأحكام بالمعنى فلا يستغنى عن القياس . 

أما الآثار الواردة عن الصحابة في ذم الرأي والقياس, فتحمل على الرأي 
الفاسد والقياس الفاسد . ونحن نسلم أن من القياس ما هو فاسد» كأ أن منه ما هو 
صحيح ؛ والصحيح هو ما توافر فيه ما قلناه في أركانه وشروطه . 

والفاسد ما كان خلاف ذلك. مثل قياس البطلين الذين: «قالوا إا الب 


احض 


مغل الرّيَا» [البقرة : , مع أن حقيقة البيع تمالافت حقيقة 'الربا .. ومثل ما قص 
له عتا من قول إخوة بوسف؟ ETE‏ 
7 . وكقياس إيليس المبني على أن النار أفضل من الطينء وحيث أنه محلوق من نار 
فيكون هو بزعمه ‏ أفضل من آدم المخلوق من طرن» فيستحق هو لا آدم - 
السجود. فهذا قياس باطل أو استدلال بقياس باطل. . .ولكن وجود قياس فاسد له 
يقدح في حجية الصحيح منه . . فإننا نجد مما ينسب إلى السنة ما هو باطل قطعاء 
ولكن لا يقدح هذا في وجوب اتباع السنة وعدها دليلا شرعيا. . فكذا الحال في 
القياس» إذا وجد منه ما هو فاسد لا يعني ترك القياس بالكلية وعدم اعتباره دلي 
شرعيا. 

وأما ما قالوه من أن القياس مثار اختلاف وتزاع » فالاختلاف موجود في 
استنباط الأحكام من السنة ومن القران وفي شروط صحة السنة وفي دلالتها على 
الأحكام . وكذلك يوجد اختلاف في فهم بعض نصوص القرآن. وما قال أحد بلزوم 
ترك السنة وعدم استنياط الأحكام منها منعاً للاختلاف. 

وأصل المسألة : أن الاختلاف في استنباط الأحكام الشرعية العملية سائغ 
مادام هذا الاختلاف في وجهات النظر في أمور اجتهادية» ولا يوجد نص صريح 
قطعي في حكم المسألة المختلف فيها. فقداختلف الفقهاء في زمن الصحابة حتى يومنا 
هذاء بل إن نفاة القياس أنفسهم اختلفوا فيا بينهم في كثير من الأحكام حتى ولو 
كانوا من مذهب واحد . فدل ذلك على أن الاختلاف أمر بدمبي سائغ في كل مسألة' 
اجتهادية » وليس سببه الأخذ بالقياس أو عدمه . 

وأخخيراً فإن الاختلاف المذموم ما كان في المسائل الاعتقادية وأصول الدين له 
في فروعهء وني الأحكام القطعية أو المجمع عليها لا في الأحكام الظنية . 

وأما ما قاله بعضهم من أن الشريعة جاءت بالتفريق بين المتمائلات والتسوية 
بين المختلفات . وبهذا ينيدم أساس القياس فلا تقوم به حجة . فهذا قول غير سديد 
مطلقاًء ولم يصدر عن اطلاع كاف على موارد الشريعة ومصادرهاء ولا عن معرفة با 
انطوت عليه من حكم باهرة » وأسرار جمة. ومصالح حقيقية» وإبتناء أحكامها على 
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معان وعلل اقتضت هذه الأحكام . . والشريعة لم تأت قط با ينافي ما هو مركوز في 
الفطر السليمة من تفريق بين المختلفين» وتسوية بين المتساويين» وأحكامها الدالة 
على ذلك كثيرة . 

أما إذا جاءت الشريعة باختصاص بعض الأنواع بحكم يفارق به نظائره» فلا 
بد أن يختص هذا النوع بوصف يوجب اختصاضه بالحكم» ويمنع مساواة غيره به . 
وهذا الوصف الذي اختص به قد يعرفه بعض الناس» وقد لا يعرفه البعض الآخرء 
وليس من شروط القياس الصحيح أن يعلم صحته كل أحدء فمن رأى شیئ في 
الشريعة خالفاً للقياس الصحيح الذي يقتضي التسوية بين المتمائلين والتفريق بين 
المختلفينء فهو غالف للقياس الذي انعقد في نفسه وتصوره» ولیس تخالفاً للقياس 
الصحيح الثابت في نفس الأمررا) . 

فليس في الشريعة أحكام تخالف قإنون التماثل ؛ فمفارقة الحائض بعد طهرها 
في حكم قضاء الصوم دون الصلاة» مبني على معنى بيناه وهو احرج في قضاء الصلاة 
دون الصوم لكثرة أوقات الصلاة » والخرج مرفوع شرعاً . 

ووجوب حد القاذف بالزنا دون الكفرء لأن القذف بالزنا لا سبيل للناس 
للعلم بكذب القاذف» فكان حده تكذيباً له وتبرئة لعرض المقذوف» ودفعاً للعار 
عنه » لا سیا إن كانت امرأة . 

أما الرمي بالكفر فإن شاهد حال المسلم واطلاع المسلمين عليه كاف في 
تكذيب القاذفء وباستطاعة المقذوف أن ينطق بكلمة الإيمان فيظهر كذب القاذف» 
أما الرمي بالزنا فماذا يفعل المقذوف حتى يظهر كذب القاذف؟ وكذلك إيجاب قطع 
السارق دون المنتهب , لأن الأول بهتك الحرز ويكسر القفل وينقب الدورء ولا يكن 
لصاحب المتاع الاحتراز بأكثر من ذلكء فكان لا بد من إيجاب القطع على السارق 
حسياً لهذا البلاءعلل الناس . وهذا بخلاف المنتهب فإنه ينبب المال على مرأى من 
الناس فيمكن مطاردته وانتزاع امال من يدهء كبا يمكن الشهادة عليه لدى الحاكم 
فينتزع منه الح » وفضلاً عن ذلك فإن المنتهب يعاقب تعزيراً. فليست حقيقة 
(1) انظر رسالة والقياس» لابن تيمية في مجموعة رسائله الكبرى ص ۲۱۸-۲۱۷ . 

۲۸ 


السرقة كحقيقة التب فافترقا في الحكم . والتراب صار طهوراً ورافعاً للحدث عند 
فقد الماء يحكم الشارعء فهو حكم تعبدي » والأحكام التعبدية لا تعرف تفاصيل 
عللها کا قلنا . 

والخلاصة : فإن القياس الصحيح دليل من أدلة الأحكام » وحجة شرعية كا 
ذهب إلى هذا الجمهورء وهو الراجح من القولينء وأنه يعمل به ويصار إليه بعد 
الكتاب والسنة والإجماع . 


الحف 


الفصل الخامس 
الدليل الخامس 
الاستحسان 

5 - تعريف الاستحسان: 

الاستحسان في اللغة: عد الشيء حسناً» ويطلق أيضاً على ما يهواه الإنسان» 
ويل إليه وإن كان مستقبحا عند غيره . 

وني الاصطلاح » عرف بتعاريف كثيرةده, منها ما قاله البزدوي: 
«الاستحسان : هو العدول عن موجب قياس إلى قياس أقوى منه. أو هو تخصيص 


قياس بدليل أقوى منه» . 
وقال الفقيه الحلواني الحنفي : «الاستحسان : ترك القياس لدليل أقوى منه 
من كتاب أو سنة أو إجماع». 


وعرفه الإمام الكرخي الحنقي بقوله : «الاستحسان: هو أن يعدل الإنسان 
عن أن يحكم في المسألة بمثل ما حكم به في نظائرها إلى حلافهء لوجه يقتضي العدول 
عن الأول» 8 

وعرفه ابن العربي المالكي : «الاستحسان : هو إيثار ترك مقتضى الدليل عن 
EOI‏ ا ا اال 
)1( «روضصة الناظر وجنة المناظر» ج ١‏ س ٤۷‏ وما بمدها» الآمدي ج ٤‏ ص ۲٣۹‏ وما بعدهل وكشف 
الأسراره ج ٤‏ س ۱۱۳۲ء والسودة» ص ٠١‏ . 

فرق 


طريق الاستثناء والترخص لمعارضة ما يعارضه في بعض مقتضياته» . 
وعرفه بعض الحنابلة بقوله : «الاستحسان: هو العدول بحكم المسألة عن 
نظائرها لدليل شرعي خاص ». ْ 00 
۷ - ويستفاد من مجموع هذه التعاريف أن المقصود بالاستحسان هو رد 
العدول عن قياس جلي إلى قياس خفي.» أو اسثناء مسألة جزئية من أصلي كي . 
لدليل تطمئن إليه نفس المجتهد يقتضي هذا الأستتناء أو ذاك العدل. 
فإذا عرضت للمجتهد مسألة يتنازعها قياسان : الأول ظاهر جلي يقتضي حكاً 
معيناًء والثاني قياس خفي يقتضي حك آخرء وقام في نفس المجتهد دليل يقتضي 
ترجيح القياس الثاني على القياس الأول. أو العدول عن مقتضى القياس الجلي إلى 
مقتضى القياس الخفي > فهذا العدول أوذلك الترجيح هو الاستحسانر» ؛ والدليل 
الذي اقتضى هذا العدول يسمى بوجه الاستحسان, أي سنده. والحكم الثابث 
بالاستحسان هو الحكم المستحسن. أي الثابت على خلاف القياس الجلي . 
وكذلك إذا عرضت للمجتهد مسألة تندرج تحت قاعدة عامة أو يتناو ها أصل 
كي » ووجد المجتهد دليلا خاصاً يقتضي استئناء هذه الجزئية من الأصل الكليء 
والعدول بها عن الحكم الثابت لنظائرها إلى حكم آخرء للدليل الخاص الذي قام فيه . 
نفسه» فهذا العدول الاستثنائيى هو الاستحسان, والدليل الذي اقتضاه هو وجه 
الاستحسان. أي سندهء والحكم الثايت به هو الحكم المستحسن » أي الثابت على 
خلاف القياس . والقياس هنا هو الأصل الكلي أو القاعدة العامة . 
۸ -الأمثلة : 
أ الحكم المقرر في الفقه الحتفي أن الحقوق الارتفاقية. كحق الشرب والمسيل 
والمرور للأرض الزراعية » لا تدخل في عقد البيع دون النص عليهاء فهل يثبت 
)١(‏ ويسمي الحنفية أيضا القياس ا في المقابل للقياس اللي بالامتتحسان. ويعللون ذلك بائه أقوى من 
القياس الظاهر؛ فيكون الاخخذ به مستحسنا. انظر دالتوضيح وج 7 ص ۸۲ء وه شف الأسراروج 4 ص 


"1F 
۴۱ 


هذا الحكم نفسه عند وقفها دون نص عليها في العقد . أم لا؟ قال الحنفية 
القياس عدم دخوها واللاستحساك دحوطا . 

وتوضيح ذلك : أن وقف الأرض الزراعية يتجاذيها قياسان ؛ الأول : قياسها 
على البيع » والثاني : قياسها على الإإجارة . والأول هو الأظهر اللمتبادر إلى 
الذهن » بجامع ما في البيع والوقف من إسخراج الملك من مالكه . ومقتضى هذا 
القياس الحلي عدم دخول الحقوق الارتفاقية في الوقف تبعاً للأرض بدون ذكرها 
والنص عليهاء كما هو الحكم في البيع . والقياس الثاني أي قیاسها بالإجارة» 
ميناه أن كلا من الإجارة والوقف» يفيد ملك الانتفاع بالعين ولا يفيد تملك 
رقبتهاء وهذا قياس خفي لا يتبادر إلى الذهن ء بل يحتاج إلى شيء من التأمل » 
ومقتضى هذا القياس دخول الحقوق الارتفاقية في الوقف تبعاً بلا حاجة للنص 
عليها. كيا هو الحكم في الإجارة. فترجيح ان 
الج هو الاستحسان ؛ ووجهه. أي سنده: أن القياس الخفي أقوى تأثيرا ا 
القياس الجلي. لأن المقصود بالوقف الانتفاع من الموقوف لا تملك رقبته 7 
قلناء وحيث أن الانتفاع لا يتأ بدون حقوقها الارتفاقية» فيلزم دخوفا في 
الوقف تبعاً کا هو الحكم في الإجارة. 

ب ومن الأمثلة على اسخناء مسألة جزئية من أصل كل » جواز وصية المحجور عليه 
لسفه في وجوه الخخير. فقد جازت هذه الوصية استحساناً والقياس عدم 
الجواز؛ وكذلك وقفه على نفسه جاز استحساناً. والقياس عدم الجواز. 

وتوضيح هذا الاستتحسان في هاتين المسألتين, أن القاعدة العامة تقضي بعنم 
صحة تبرعات المحجور عليه لسفه حفظاً ماله » ولكن استثنيت وصيته في وجوه 
البر من هذه القاعدة العامة. لأن الوصية لا تفيد الملك إلا بعد وفاة ا موصي . 
والوقف كالوصيةء يحفظ الال على السقيه » فلا يؤثر هذا الأستشناء في الغرض 
من القاعدة العامة . 

۹ - أنواع الاستحسان : 
الاستحسان قد يكون استثناء جزئياً من أصل كلي ٠‏ أو ترجيح قياس خخفي على 

۲ 


قياس جلي » كا مثلناء وهذه قسمة الاستحسان وأنواعه بالنظر إلى ما عدل عنه . وما 
عدل إليه . 
الكتب الفقهية بوجه الاستحسان» فيتنوع إلى الأنواع التالية : 

1۰ أولا : الاستتحسان بالنص - أي ما كان مستنده النص: 

وهو أن يرد من الشارع نص خاص في جزئية يقتضي حكياً لها على حلاف 
الحكم الثابت لنظائرها يمكقفتضى القواعد العامة . فالنص يستثني هذه المزئية من 
الحكم الثابت لنظائرها بمقتضى الأصل الكلي . فالقاعدة العامة. والأصل الكل ء 
يقضيان ببطلان بيع المعدوم ‏ ولكن استثنی السلم : وهو بيع ما ليس عند الإنسان 
وقت العقدى بنص خاص وهو ما روي عن النبي َا أنه قال : «من أسلف منكم 
فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم». ومثله أيضاً خيار الشرط» 
فقد جاز استحساناً لورود النص في السنة بجوازه إلى ثلاثة أيام » استئناء من الأصل 
الكلي في العقود القاضي بلزومها . 

۱ ثانياً: الاستحسان بالإجماع : 

كعقد الاستصناع » فهو جائز استحساناً» والقياس عدم جوازه لأنه عقد على 
معدوم » وما جاز استثناء من القاعدة العامة » ووجه الاستحسان جريان التعامل به : 
بين الناس دون إنكار من أحد فكان إجماعاً . ومثله أيضاً : دخول الحمامات بأجر 
معلوم » فالقاعدة العامة تقضى بفساده لجهالة ما يستهلكه الداخل من الماء ء وجهالة 
المدة التي يمكثها في الحمام » ولكنه جاز استثناء من القاعدة العامة استحساناً لجريان 
العرف به دون إنكار من أحد دفعاً للحرج عن الناس فكان إجماعاً . 

۲ _ ثالثاً: استحسان سنده العرف : 


كجواز وقف المنقول الذي جرى العرف بوقفه : كالكتب والأوانيء ونحوها 

عل رأي بعض الفقهاء . استثناء من الأصل العام في الوقف, وهو أن يكون الوقف 

مؤيداً. فلا يصح إلا في العقار لا في المتقول. ونا جاز وقف ما ذكرنا من المنقول 
يفف 


لحريان العرف به . 
71 _رابعاً : استحسان بالضرورة : 
ومثاله العفو عن رشاش البول. والغبن اليسير في المعاملات لعدم إمكان 
التحرز مله . ومنه أيضاً تطهير الآبار التي تقع فيها النجاسة بنزح قدر معين من الماء 
منهاء استحساناً للضرورة» ودفعاً للحرج عن التاس 
٤‏ _ خامساً: استحسان بالصلحة : 


ومثاله : تضمين الأجير المشترك ما مهلك عنده من أمتعة الناس » إلا إذا كان 
الملاك بقوة قاهرة لا يكن دفعها أو التحرز منهاء مع أن الأصل العام يقضي بعدم 
تضمينه إلا بالتعدي أو بالتقصير لأنه أمين . ولكن أفتى كثير من الفقهاء بوجوب 
الضمان عليه استحساناً» رعاية لمصلحة الناس بالمحافظة على أموالهم نظراً لخراب 
الذمم وشيوع الخيانة وضعف الوازع الديني . 

6 - سادساً : استحسان بالقياس الخفي : 


وقد مثلنا له بوقف الأرض الزراعية دون النص على حقوقها الارتفاقية . ومثاله 
أيضاً : : الحكم بطهارة سؤر سباع الطير. فالقياس الجلي - - وهو قياسه على سؤر سباع 
البهائم - يقضي بنجاسته . ولكن قالوا بطهارته اعتباراً بقياسه على سؤر الآدمي , 
لأنها تشرب بمناقيرها وهي عظام طاهرة» وهذا قياس خفي » فكان الحكم به 
استحسا تار . 

575 ححية الاستحسان : 


أخذ كثير من العلماء بالاستحسان واعتبروه دليلاً من أدلة الأحكام ء وأنكره 
بعضهم كالشافعية » حتى نقل عن الإمام الشافعي أنه قال : «اللاستحسان تلذذ وقول 
با هوى » › وقال : «من استحسن فقد شرع 20 . 


ا ا 
)١(‏ البعض جبعل هذا المثال من أمثلة الاستحسان بالضرورةء وله وجه قوي . 


5) الآمدي ج 4 س ۲۰۹ . 
تغرف 


والظاهر أن إطلاق لفظ الاستحسان أثار عند بعض العلماء معنى التشريع. 
با موى فأتكروه» ول يتبينوا حقيقته عند القائلين به ولم يدركوا مرادهم منه» فظنوه 
من التشريع بلا دليل فشتوا عليه الغارة وقالوا فيه ما قالوا. . فالاستحسان بالحوى 
وبلا دليل ليس بدليل بلا حلاف بين العلماء . . وعلى هذا النوع من الاستحسان_إذا 
أمكن تسميته استحساناً ‏ يحمل إنكار المنكرين» لأن الاستحسان عند القائلين به لا 
يعدو كما عرفنا حقيقته ‏ أن يكون ترجيحاً لدليل على دليل » ومثل هذا لا ينبغي أن 
يكون محل حلاف بين العلماء «فلا يوجد في الاستحسان ما يصلح محلا للتزاع ور 000 

ومع هذا فنحن نؤثر أن نسمي الحكم الثابت استحساناً بالنص حكاً ابا 
بالنص لا بالاستحسان» ولكن الحنفية اصطلحوا على تسميته استحساناً ولا مشاحة 
في الاصطلاح . . ١‏ 


۸١ «التلويح على التوضيح » ج ۲ ص‎ )١( 
fo 


الدليل السادس 
المصلحة المرسلة 

۷ - تعريف المصلحة المرسلة : 

'لصلحة : هي جلب المتفعة ودفع المضرة. أي المفسدة( . فلها جاتب إيجابي 
هو إيجاد المنفعة. وجانب سلبي هو دفع المفسدة. وقد تطلق المصلحة على جانبها 
اللإيجابي فقط فيقرن معها درء المفسدة . كا في قول الفقهاء: «دفع المفسدة مقدم على 
جلب المصلحة ,م . 

١ ۸‏ والمصالح منها ما شهد الشارع له بالاعتبار» ومنها ما شهد له الشارع 
بالإلغاء. ومنها ما سكت عنه . فالأولى : هي المصالح المعتبرة» والثانية: هي 
المصائح الملغاة» والثالثة : هي المصالح المرسلة . 

4 المصالح المعتبرة : 

وهي ما اعتبرها الشارع بأن شرع لها الأحكام الموصلة إليها : كحفظ الدين › 
والنفس› والعقل » والعرض , والمال ۽ فقد شرع الشارع الجهاد الحفظ الدين. 
والقتصاص الحفظ النفس » وحد الشرب لحفظ العقل . وحد الزنى والقذف لحفظ 
العرض ٠‏ وحد السرقة حفظ المال. 

وعل أساس هله المصالح المعتبرة وربطها بعللها وجوداً وعدماً جاء دليل 


آذآ لس سس 

(١)«المستصفى»‏ ج ۲ ص ۱۳۹ . 

(۲) «المصلحة في التش بع الاسلامي » للاستاذ مصطفی زيد ص ۰ .۰ 
لفن 


القياس » فكل واقعة لم ينص الشارع على حكمها وهي تساوي واقعة أخرى. نص 
الشارع على حكمهاء في علة هذا الحكم » فإنها تأخذ نفس الحكم المنصوص عليه . 

٠١‏ .المصالح الملغاة: 

وبجانب المصالح المعتبرة توجد مصالح متوهمة غير حقيقية أو مرجوحة. 
أهدرها الشارع ولم يعتد بها بما شرعه من أحكام تدل على عدم اعتيارها» وهذه هي 
المصالح الملغاة . 

ومن أمثلة هذا النوع من المصالح :مصلحة الأنثى في مساواتها لأخيها في 
اميراثء فقد ألغاها الشارع بدليل قوله تعالى : هِيُوصِيكُمُ الله في أَوْلآدكمْ لكر 
مل حَظ الْأنشَين » [النساء: .]1١‏ ومثل مصلحة المرابي في زيادة مأله عن طريق 
الرباء فقد ألغاها الشارع با نص عليه من حرمة الرباء قال تعالى : ظوَأَحَلٌ الله 
اليم ورم اليا فلا يصلح الربا طريقاً لاستثمار المال أو زيادته . ومثل مصلحة 
الجبناء القاعدين عن الجهاد في حفظ نفوسهم من العطب والهلاك. فقد ألغى 
الشارع هذه المصلحة المرجوحة بما شرعه من أحكام الجهاد. . . وهكذا. 

ولا حلاف بين العلماء في أن المصالح الملغاة لا يضح بناء الأحكام عليها . 

: المصالح المرسلة‎ - ١ 

وبجانب المصالح المعتبرة والمضالح الملغاة توجد مصالح لم ينص الشارع على 
إلغائها ولا على اعتبارها. . وهذه هي المصالح المرسلة عند الأصوليين؛ فهي 
مصلحة : لأا تجلب نفعاً وتدفع ضرراً . . وهي هرسلة : لأنها مطلقة عن اعتبار 
الشارع أو إلغائه . . فهي إذن» تكون في الوقائع المسكوت عنها وليس لها نظير 
منصوص على حكمه حتى نقيسها عليه » وفيها وصف مناسب لتشريع حكم معين من 
شأنه أن يحقق منفعة. أو يدفم مفسدة. . مثل المصلحة التي اقتضت جمع القرآن» 
وتدوين الدواوين » وتضمين الصناع » وقتل الجماعة بالواحد . 

حجية المصالح : 


YY 


لا خلاف بين العلماء في أن العبادات لا يجرى فيها العمل بالمصالح المرسلةء 
لأن أمور العبادة سبيلها التوقيف. فلا جال فيها للاجتهاد والرأي » والزيادة عليها 
ابتداع في الدين » والابتداع مذموم » فكل بدعة ضلالة.. وكل ضلألة وصاحبها في 
النار. 

أما في المعاملات , فقد اختلف العلاء في حجيتها وجعلها دليلاً من أدلة 
الأحكاء . وهذا الخلاف يحكى في كتب الأصول على نحو واسع » ولكننا لا نجد آثاره 
بهذه السعة والكثرة في كتب الفقه ؛ فالفقهاء المنسوب إليهم عدم الأخذ بالمصالح 
المرسلة. وجدت لحم اجتهادات قامت على أساس المصلحة المرسلة . . كيا نجده في 
فقه الشافعية والحنفية . وعلى أية حال فمما لا شك فيه أن فريقاً من العلاء أنكر حجية 
المصالح المرسلة؛ ومن هؤلاء : الظاهريةء فهم ينكرون القياس فمن الأولى أن 
ينكروا المصالح المرسلة . . وقد نسب إلى الشافعية والحتفية القول بإنكار المصلحة 
المرسبلة. ولكننا نجد في فقههم اجتهادات قامت على أساس المصلحة كا سنذكره . 

وفريق آخر أخذ بالمصالح المرسلةء واعتبرها حجة شرعية ومصذراً من مصادر 
التشريع . وأشهر من عرف عنه هذا الاتجاه الإمام مالك , ثم أحمد بن حنبل . . وبين 
هذين الفريقين من قال بالمصلحة بشروط تجعلها من قبيل الضرورات التي لا يختلف 
العلاء في الأخذ بهاء كالغزالي فقد أخذ بالمصلحة بشرط أن تكون ضرورية» 
قطعية, كلية . 

ونذكر فيا يلي أدلة المتكرين لحجية المصالح وأدلة الآحذين بهاء ثم نبين الرأي 
الراجح من هذين الرأيين » ثم.نذكر يعض المسائل التي قال بها الفقهاء على أساس 
المصلحة. ` 

۳ - أدلة المنكرين ومناقشتها : 

أ-إن الشارع الحكيم » شرع لعياده ما يحقق لحم مصالحهم. فيا غفل عن 

مصلحة ولا تركها بدون تشريع ء فالقول بالمصلحة المرسلة ء يعني : أن الشارع ترك 


۳۸ 


بعض مصالح العبادء فلم يشرع ها من الأحكام ما يحققهاء وهذا لا يجوز لمناقضته 
لقوله تعالى : #أَيِحْسَبٌ الإنْسَانٌ أن يتر سّدىٌ» [القيامة : 5] . 

والواقم أن هذه الحجة قوية في ظاهرهاء ولكنها ضعيفة عند التأمل 
والتمحيص . . فالشريعة, حقاء قد راعت مصالح العباد» وشرعت من الأحكام 
ما يوصل إليهاء ولكنہا لم تنص على جميع جزئيات المصالح إلى يوم الدينء وإغا 
نصت على بعضهاء ودلت بمجموع أحكامها ومبادئها على أن المصلحة هي مقصود 
الشارع » وغرضه من وضع الأحكام . وهذا المسلك من الشريعة ‏ وهو عدم النص 
على جميع المصالح ‏ من محاسنهاء لا من مثالبهاء ومن الدلائل على صلاحيتها للبقاء 
والعموم » لأن جزئيات المصالح تتغير وتتبدل. وإن كان أصل رعايتها قائ ثابتاً لا 
يتغير. فليس من المستطاع ولا من الضروري . إذنء عد جزئيات المصالح مقدماً 
وتشريع حكم خاص لكل واحدة منها على حدة . 

وعلى هذا فإذا طرأت مصلحة لم يرد في الشرع حكم خاص بهاء وكانت 
ملائمة لتصرفات الشارع واتجاهه في رعاية المصلحة, ولا تخالف حكراً من أحكامه » 
فمن السائغ إيجاد الحكم الذي يحقق هذه المصلحة. ولا يكون هذا افتثاتاً على حق 
الشارع في التشريع ولا يدل على ترك الخالق لخلقه سدئ» لأنه هو الذي أرشدنا إلى 
رعاية المصالح والأخخذ بها . ْ 
ب - المصالح المرسلة مترددة بين المصالح المعتبرة وبين المصالح الملغاةء فليس إلحاقها 

بالمصالح المعتبرة أولى من إلحاقها بالمصالح الملغاة. فيمتنع الاحتجاج بها دون 

شاهد بالاعتبار يدل على أنها من قبيل المعتبرة دون الملِغْية:». 

وهذه الحجة ضعيفة أيضأًء لأن الأصل الذي ابتنت عليه الشريعة هورعاية 

المصلحةء والإلغاء ‏ أي إلغاء المصلحة ‏ هو الاستثناء . فإلحاق المصالح 

المسكوت عنهاء الظاهر صلاحهاء بالمصالح المعتبرة أولى من إلحاقها بالمصالح 

الملغاة . 


سس ا ا 
)١(‏ ذكر الآمدي هذه الحجة في «أحكامه» ج ٤‏ ص ٠ 5١5‏ 
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ج الأخذ بالمصالح يجرىء الجهال على تشريع الأحكام . فبقع الخلط والتخليط في 
أحكام الشريعة » ويفتح الباب لذوي الأهواء من الحكام والقضاة ونحوهم من 
ذوي السلطان إلى ما يريدون» فيبتون الأحكام على أهوائهم بعد أن يلبسوها 
ثوب المصلحة. ويصبغوها بصبغة الدين » وفي هذا طعن في الدين واتهام له 
بإسناد الظالمين والمفسدين . 
ويمكن الرد على هذا الاعتراض.ء بأن الأحذ بالمصالح المرسلة يستلزم الوقوف 

على دلائل الشريعة للتأكد من اعتبارها أو إلغائهاء وهذا غير ميسور لغيرذوي العلم 

والاجتهاد. فإذا تجرأ الجهال فإن أولي العلم يكشفون جهالتهم فيأمن شرهم 
الناس . . أما الحكام المقسدون. فإن ردعهم لا يكون بسد باب المصلحةء وإغا 

یکون بقيام الأمة بواجبها الشرعي نحوهم بتقويمهم أو إقالتهم . 

4 أدلة القائلين بالمصالح المرسلة : 

-١‏ إن الشريعة ما وضعت إلا لتحقيق مصالح العبادء دلت على ذلك نصوص 
الشريعة وأحكامها المختلفة » فالأخذ بالمصلحة المرسلة يتفق وطبيعة الشريعة, 
والأساس الذي قامت عليهء والغرض الذي جاءت من أجله . . 
وهذا قول حق » صرح به غير واحد من العلماء فالشاطبي يقول: «. 
والشريعة ما وضعت إلا لتحقيق مصالح العباد في لجل والآجل » ودرء 

الفأسد عنم )(١‏ . 
والفقيه الشجاع العز بن عبدالسلام يقول : «الشريعة كلها مصالح : إما درء 
مفاسد أو جلب مصالح C94‏ . 
وابن القيم يقول : «إن الشريعة مبتاها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في 
المعاش والمعاد. وهي عدل كلهاء ومصالح كلهاء وحكمة كلهاء فكل مسألة 
(۲) «قواعد الأحكام: للعز بن عبد السلام ١‏ ج صن 4 . 
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خرجت عن العدل إلى الجوره وعن الرحمة إلى ضدها., وعن المصلحة إلى 
المفسدة» وعن الحكمة إلى العبث» فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها 
بالتأويل ؛ فالشريعة عدل الله بين عباده. ور مته بين خلقه . ْ 
واستقراء نصوص الشريعة يدل على صدق ما نطق به هؤلاء اتعلهاء . . 

۲ إن مصالح الناس ووسائلهم إلى هذه المصالح تتغير باختلاف الظروف والاخوال 
والأزمان» ولا يمكن حصرها مقدماًء ولا لزوم لهذا الحصر ما دام الشارع قد 
دل على رعايته للمصلحة » فإذا لم نعتبر منها إلا ما جاء الدليل اللخاص باعتباره 
نكون قد ضيقنا واسعأء وفوتنا على الخلق مصالح كثيرة» وهذا لا يتفق مع 
عموم الشريعة وبقائهاء فيكون المصير إليه غير صحيح . 

- إن المجتهدين من الصحابة ومن جاء بعدهم . جروا في اجتهادهم على رعاية 
المصلحة؛ وبناء الأحكام عليها من غير إنكار على واحد منهم » مما يدل على 
صحة هذا الأصل وصواب هذا الاتجاه فيكون إجماعاً . فمن المسائل التي جرى 
فيها المجتهدون من سلفنا الصالح على أساس المصالح : جمع صحف القرآن في 
مصحف واحدء وجمع المسلمين على مصحف واحد» وتوريث مطلقة الفار 
منه » وتضمين الصناع ما يبلك تحت أيدييم من أموال الناس» إلا إذا كان 
الملاك بقوة قاهرة. مع أن أيدييم يد أمانهء ولكن اقتضت المصلحة هذا 
الحكم لثلا يتهاونوا في حفظ أموال الناس» وني هذا يقول الإمام علي :.«لا 
يصلح الناس إلا ذلك»رى » وقتل الحماعة بالواحد» وأمر عمر بن الخطاب 
حرق بيت سعد بن أبي وقاص لما احتجب فيه عن الرعية» وحلقه رأس نصر 
ابن حجاج ونفيه من المدينة لتثبيت النساء به ومصادرته شطر أموال عماله التي 
اكتسبوها بجاه السلطة واستغلال النفوذء وغير هذا كثيرا جداء : يطول عده 


وذكرهرى 0 


. 4٠٠ أستاذنا أبو زهرة في كتابه «مالك» ص‎ )١( 
وما بعدها.‎ ١4 (؟) انظر « الطرق الحكيمة» لابن قيم الجبوزية ص‎ 
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© -القول الراجح : 
ومن عرض أدلة الطرفين يترجح عندنا القول بحجية المصالح المرسلة » وابتناء 
الأحكام عليهاء وعدها من أدلة الأحكام . وهذا المصدر التشريعي ‏ في نظرنا- 
مصدر حصب . يسعفنا بالأحكام اللازمة لمواجهة ظروف الحياة المتغيرة دون خروج 
على مبادىء الشريعة » وأحكامها القطعية ء ولكننا نؤثراللجوءإليه عن طريق جمعي لا 
فردي » كلا أمكن اجتماع المجتهدين . 
2.5 شر وط العمل بالمصلحة المرسلة : 
ذكر المالكية ‏ وهم أكثر الفقهاء أخذاً بالمصالح المرسلة ‏ شروطاً لا بد من 
توافرها في المصلحة المرسلة » لإمكان الاستناد إليها والاعتماد عليهاء وهذه الشروط 
هي : 
أولاً: الملائمة : أي أن تكون المصلحة ملائمة لمقاصد الشارع » فلا تخالف أصلا من أ 
أصوله » ولا تنافي دليلاً من أدلة أحكامه. بل تكون من جنس المصالح التي 
قصد الشارع تحصيلهاء أو قريبة منها ليست غريبة عنها. 
ثانياً: أن تكون معقولة بذاتهاء بحيث لو عرضت على العقول السليمة لتلقنها 
بالقبول . 
ثالثاً : أن يكون الأخذ بها الحفظ ضروري » أو لرفع حرجء لأن الله تعالى يقول: 
وما جَعْلٌ علي في الدَينٍ مِنْ حرج » [الحج : 000/8 . 
وهذه الشروط » في الواقع » ضوابط للمصلحة المرسلة تبعدها عن مزالق 
ال موى ونزوات النفوس » ولكن ينبغي أن يضاف إليها شرطان آخران هما أن تكون 
المصلحة التي تترتب على تشريع الحكم مصلحة حقيقية لا وهمية. وأن تكون 
المصلحة عامة لا خحاصةء أي أن يوضع الحكم لمصلحة عموم الناس لا لمصلحة فرد 
معين أو فئة معينة . 
)١(‏ «الاعتصام» للشاطبي ج ۲ ص ۳۱۲-۳۰۷ . 
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۷ - بعض الاجتهادات على أساس المصلحة: ٠‏ 


في المذاهب الإسلامية اجتهادات قامت على أساس المصلحة المرسلةء من 
ذلك : 1 

أفتى المالكية : بجواز تنصيب الأمثل من غير المجتهدين إماماً إذا لم يوجد 
المجتهد. وجواز بيعه المفضول مع وجود الفاضل . وجواز فرض الضرائب على 
الأغنياء إذا حلا بيت المال ‏ أي اللخزانة العامة من المال اللازم لمواجهة النفقات 
الضضرورية للدولة كسد حاجات الجند إلى أن يظهر مال في بيت المال» أو يكون فيه 
ما يكفي 0). وأجازوا شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجراحات, 
للمصلحة. لآنه لا يشهد لعبهم ‏ عادة ‏ غيرهم » وإن لم يتوافر فيهم شرط البلوغ , 
وهومن شروط العدالة في الشاهد١)‏ . وقال الشافعية بجواز إتلاف الحيرانات التي 
يقاتل عليها الأعداء, وإتلاف شجرهم » إذا كانت حاجة القتال والظفر بالأعداء 
والغلبة عليهم تستدعي ذلك . 

وعند الحنفية ٠‏ يجوز حرق ما يغنمه المسلمون من متاع وضأن إذا عجزوا عن 
حمله. فيذيحون الضأن» ويحرقون اللحم . وكذا يحرقون الماع لثلا ينتفع به 
الأعداء رف . ومن ضروب الاستحسان عندهم : الاستحسان بالمصلحة. وقد مر 
الكلام عليه . 

وأحمد بن حنبل » أفتى بنفي أهل الفساد إلى بلد يؤمن فيه من شرحم(ه . 
وأفتى بجواز تخصيص بعض الأولاد بالمبة للمصلحة معينة» كأن يكون مريضاً أو 


(١)1مالك»‏ لأستاذنا محمد أبو زهرةص ؟ 4١‏ . 


(1)وبداية المجتهد» ج ۲ ص ٠.784‏ 

(۴) «الأشباه والنظائره للسيوطي ص 5١-5١‏ 

.۴ «الرد عل سير الأوزاعي» للامام أبي يوسف عن‎ )٤( 
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محتاجاً أو صاحب عيال أو طالب علم )١(‏ . وقال الفقهاء الحتابلة : إن لولي الأمر أن 
يجبر المحتكرين على بيع ما عندهم بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليه » وله أن يحبر 
أصحاب الحرف والصناعات التي يحتاجها الناس على العمل بأجر المثل إذا امتنعوا 
عن العمل في أعمالهم(1). ومن احتاج إلى إجراء ماثه في أرض غيره من غيرضرر 
يصيب صاحب الأرض » فله أن يمره ولو جبراً على صاحب الأرض» وهذاهو 
المنقول عن عمر بن الخطاب » وأخذ به أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه . وأحذ 
به فريق من الحنابلة : وهو الصحيح الذي يجب المصير إليه» لأن التعسف في 
استعمال الحق ممنوع في الشريعة ء وهذه المسألة بعض تطبيقات هذا الأصل . ومن 
فتارى الحنابلة : أن من اضطر إلى السكنى في بيت إنسان لا يجد سواه » وفيه متسع له 
ولصاحب البيت. وجب عليه بذله للمحتاج بأجر المثل على رأي بعض النابلة » 
وبالمجان على رأي البعض الآخر منهم(6. 


)0( «المغني وج ١‏ ص .٠١۷‏ 
(۲) «الطرق الحكيمة» ص ۰۲۲۲ء ۲۲۹ . 
(۳) « الطرق الحكيمة» ص ۲٤١-۲۳۹‏ . 
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الفصل السابع 
الدليل السابع 
سد الذرائع 

4 تمريف سد ا رائع : 

الذرائع : هي الوسائل ؛ والذريعة : هي الوسيلة والطريق إلى الشيء» سواء 
أكان هذا الشيء مفسدة أو مصلحة» قولا أو فعلا. ولكن غلب إطلاقٍ اسم 
«الذرائع» على الوسائل المفضية 9 المفاسد, فإذا قيل : هذا من باب سد الرائع . 
فمعنى ذلك : أنه من باب منع الوسائل المؤدية إلى المفاسد . 

١.6‏ والأفعال المؤدية إلى المفاسد إما أن تكون بذاتها فاسدة محرمة » وإما أن 
کون بذاتها مباحة جائزة . فالأولى بطبيعتها تؤدي إلى الشر والضرر والفساد : 
اختلاط المياه . 

ولا حلاف بين العليماء في منع هذه الأفعال» وهي في الحقيقة لا تدحل في دائرة 
سد الذرائع التي نتكلم عنهاء لأنها محرمة لذاتها . أما الأفعال المباحة الجائزة المفضية 
إلى المفاسدء فهي على أنواع : 
النوع الأول: 

ما كان إفضاؤه إلى المفسدة نادراً وقليلاء فتكون مصلحته هي الراجحة. 
ومفسدته هي المرجوحة : كالنظر إلى المخطوبة . والمشهود عليها؛ وزراعة المنب» 

۰ fo 


فلا تمنع هذه الأفعال بحجة ما قد يترتب عليها من مفاسد» لأن مفسدتها مغمورة في 
مصلحتها الراجحة . وعلى هذا دل اتجاه تشريع الأحكام, ولا حلاف فيه بين 
العلماء . فالشارع قبل خبر المرأة في انقضاء عدتها أوعدم انقضائها » مع احتمال عدم 
صدقهاء وشرع القضاء بالشهادة مع احتمال كذب الشهود. وقبل خبر الواحد 
العدل مع احتمال عدم ضبطه » ولكن لما كانت هذه الاحتمالات مرجوحة لم يلتفت 
الشارع إليها ول يعتد بها . 
النوع الثاني : 

ما كان إفضاؤه إلى المفسدة كثيراًء فمفسدته أرجح من مصلحته: كبيع 
السلاح:في أوقات الفتن » وكإجارة العقار لمن يستعمله استعمالاً حرماً كاتخاذه محلا 
للقمار» وكسب الحة المشركين في حضرة من يعرف عنه سب الله عز وجل إذا سمع 
هذا السب .وكبيع العنب لمن عرف عنه الاحتراف بعصره خراً . 
التوع الثالث : 

ما يؤدي إلى المفسدة لاستعمال المكلف هذا النوع لغير ما وضع له فتحصل 
المفسدة : كمن يتوسل بالنكاح لغرض تحليل المطلقة ثلاثاً لمطلقهاء وكمن يتوسل 
بالبيع للوصول إلى الربا كأن يبيع خرقة بألف نسيئة » ويشتر تريها من مشتريها بتسع مئة 
نقداً . والمفسدة هنا لا تكون إلا راجحة . 

: اختلاف العلباء في الأخذ بسد الذرائع‎ - ١ 

الأفعال من النوعين الثاني والشالث, هي التي وقع الخلاف فيهاء أتمنع 
لإفضائها إلى المفسدة أم لا؟ 

فالحنابلة والمالكية قالوا: تمنع . وغيرهم كالشافعية والظاهريةء قالوا: لا 
لمنع(٠).‏ ووجهة هؤلاء : أن هذه الأفعال مباحة فلا تصير ممنوعة لاحتمال إفضائها 
إلى المفسدة . ووجهة الأولين : أن سد الذرائع أصل من أصول التشريع قائم بذاته» 
ESOT‏ صن ۱۱۹-۱۱۷ «المغني» ج٤‏ صن 1174 وما 
بعدها . «المدونة الكبرى» ج ۲ ص ۰۱۷۱ وج ۳ ص ۳۹4 و «ختصر الطحاوي» ص 78٠‏ 
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ودليل معتبر من أدلة الأحكام تبتى عليه الأحكام . . فا دام الفعل ذريعة إلى المفسدة 
الراجحة. والشريعة جاءت بمنع الفساد وسد طرقه ومنافذه» فلا بد من منع هذا 
الفعل . فهؤلاء نظروا إلى مقاصد الأفعال وغاياتها ومالاتهاء فقالوا بالنع ول يعتبروا 
إباحته . وأولئك نظروا إلى إباحته بغض النظر عن نتيجته » فقالوا بعدم منعه ترجيحاً 
للاذن الشرعي العام الوارد فيه على الضرر المحتمل المتأتي منه . 

ورأي الأولين المانعين هو الأسلّ» فالوسائل معتبرة بمقاصدها وفي هذا يقول 
ابن القيم : لا كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تفضي إليهاء كانت 
طرقها وأسبابها تابعة لها معتبرة بها. فوسائل المحرمات والمعاصي في كراهتهاء وا منع 
منها بحسب إفضائها إلى غايتها وارتباطها بباء ووسائل الطاعات والقربات في 
عبتها ء والإذن فيها بحسب إفضائها إلى غاياتهاء فوسيلة المقصود تابعة للمقصودء 
وكلاهما مقتصودء لكنه مقصود قصد الغايات» وهي مقصودة قصد 
الوسائل . . . )١(١‏ . 

: القول الراجح‎ - ١ 

الذين لم يعتبروا «سد الذرائم» دليلاً مستقلاً من.أدلة الأحكام » يحتجون بان 
الفعل ما دام مباحاً فلا يجوز منعه باحتمالات الإفضاء إلى الفسدة فهذه 
الاحتمالات قد تحصل وقد لا تحصل » فهي من قبيل الظن ‏ والظن لا يغني من الحق 
شيئاً. والحق أن هذه الحجة ضعيفة » فقد قلنا: إن احتمال المفسدة إن كان نادرأ أو 
قليلاً أو مرجوحاً لا ينع الفعل . وكلامنا فيا يفضي إلى المفسدة إفضاء كثيرأً» بحيث 
يدعو إلى غلبة الظن بوقوع المفسدة. والظن الراجح معتبر في أحكام الشريعة 
العملية فلا يشترط لثبوتها اليقين» وقد مثلنا بها شرعه الشارع من أحكام بناء 
على الظن الغالب كما في قبول خير الواحد» والشهادة» وخر المرأة عن انقضاء 
عدتها. وهذه أحكام شرعت لتحقيق مصالح راجحة» وإن كانت فيها مفاسد 
مرجوحة» نظراً لاحتهال كذب المخبر أو الشهود أو المرأة» وسنذكر ما شرعه 
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الشارع من أحكام لدرء المفسدة الراجحة المحتملة الوقوع عند ذكر أدلة القول 

الآخر. 
ثم من غير المقبول أن يحرم الشارع شیا ثم يسمح لأسبابه ووسائله فيجعلها 

مباحة » أو يتركها على إباحتها الأصلية . . فكون الشيء مباحأًء إذن» مشروط فيه 

أن لا يؤدي إلى مفسدة راجحة » فإذا أدى إلى هذه المفسدة. نظرأً لظروف خخاصة» أو 
أحوال معيئة » فإنه يمنع ويصير محظورا . 5 فالبيع مباح › ولكنه في وقت النداء لصلاة 
الجمعة محظورء وسب الحة المشركين مباح » ولكنه ممنوع إذا أفضى إلى مفسدة سب 
الله عز وجل كما قلناء وقطع الأيدي في السرقة فرض » ولكن يجب تأجيله في الحرب 
والجهاد, قال كي : «لا تقطع الأيدي في الغزو» » لثلا يكون ذريعة لفرار المحدود إلى 
العدو. والحدية مباحة بل مستحبة للأثر: «تبادوا تحابوا» » ولكن هدية المدين لدائنه 

ممنوعة إن لم تكن بينهها عادة التهادي من قبل » لثلا تكون ذريعة إلى مفسدة الربا. 

والغبي عن المنكر واجب» ولكن إذا أدى إلى منكر أعظم منه جاز تركه . 

7 من هذا كله يترجح القول بأصل سد الذرائع وجعله من أدلة 

الأحكام » لأنه أصل يشهد له الكتاب والسنة بالاعتبار» فمن ذلك : 

]٠١4 قوله تعالى : يا أَمها الْذِينَ آمنوا لا مووا رَاعَِاوقولُوا انرا [البقرة:‎ - ١ 
نبى الله عز وجل المؤمنين أن يقولوا :«راعنا» مع قصدهم الحسن » منعاً لذريعة‎ 
. التشبه باليهود الذين كانوا يريدون بها شتم النبي يل‎ 

تحريم القطرة من الخمرء لثلاً تتخذ ذريعة إلى الحسوة » والحسوة ذريعة إلى شرب 
ما يسكر فيقع المحذور, ولهذا جاء في الحديث: اما اسر كثيره فَقَلِيلُه 
خرام» والعلة هي ما قلناه . 

۳ تحريم الخلوة بالأجنبية » لثلا تفضي إلى المحذور. 

٤‏ - تحريم عقد النكاح في حال العدة وإن تأخر الوطءء منعاً لذريعة الدخول قبل 


ا 
)١(‏ انظر « اعلام الموقعين» ج ۳ ص .٠٤١-۱۲١‏ 
YE۸‏ 


انقضائها . 
© نهى النبي يِل عن الجمع بين سلف وبيع » لثلا يكون اقترانبا ذريعة إلى الربا . 
5-منع الشارع ولي الأمر أو القاضي من قبول الحدية من ل تبر عادته بمهاداته » لثلا 

يكون الإهداء ذريعة إلى محاباته بالباطل . ْ 
1 توريث مطلقة الفارّمنه » لثلا يكون الطلاق ذريعة إلى حرمانها من الميراث . وهذا 

ما ذهب إليه جمهور الفقهاء . وأساسه ما أفتى به بعض مجتهدي الصحابة. وما 
ذهب إليه هؤلاء يعتمد على أصل سد الذرائع المشهود له بالصحة بنصوص 

القران والسنة . 

6- أمر النبي يه الملتقط أن يشهد على اللقطة مع أنه أمين سداً لذريعة كتمانها بدافع 

الطمع . 

9 -نبى الشارع أن يخطب الرجل على خطبة أخيه » أويستام على سوم أأحيه» أويبيع 

على بيع أخيه » سداً لذريعة التباغض والتباعد. 

٠‏ نهى الشارع عن الاحتكار وقال عن صاحبه: «لا يحتكر إلا خاطىء» لأنه 
ذريعة إلى مفسدة التضييق على الناس في أقواتهم 

١١‏ منع الشارع المتصدق من شراء صدقته «أي زكاته» ولو وجدها تباع في السوق 
سدا لذريعة استردادها من الفقير بثمن بخس . 

2-۲ عبى الشارع الدائن عن قبول المدية من مدينه » تحتى يحسبها من دينه . 

7 9 فهده الأدلة وغيرها تنمض حجة كافية لاعتبار (سد الذرائع) دليلاً من 
أدلة الأحكام . والذين ل يعتبروه أصلا من أصول التشريع أخذوا بمقتضاه في بعض 
اجتهاداتهم » باعتباره داخلاً في أصل آخر أو قاعدة أخرى . 

من ذلك ما ذهب إليه الظاهرية من بطلان بيع السلاح لن يتيقن عدوانه به على 
الآمئين. وبطلان بيع العنب لمن يوقن أنه يعصره خراًء لآن هذا الصنيع من التعاون 
على الإثم وهذا لا يجوز لقوله تعالى : چ وتغاوتوا على ابر وَالْتَقْوَى ولا َعَاوَنُوا َل 
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الثم وَالْعُدْوَانٍ » [المائدة: 2007 

والحنفية أخذوا بتوريث مطلقة الفاز منه باعتباره مذهباً لصحابي لم يعرف له 
حالف وهكذا . 

وعلى هذا فالمالكية لم ينفردوا بالأخذ بسد الذرائع كما قيل عنهمء وإنما أخذوا 
بهذا الاصل أكثر من غيرهم ؛ وني هذا يقول الفقيه القراني المالكي : «وأما الذرائ 5 
فقد أجمع العلماء على أنها ثلاثة أقسام : أحدهها : معتبر إجماعا, كحفر الآبار في طرق 
المسلمين» وإلقاء السم في أطعمتهم. وسب الأصنام عند من يعلم من حاله أنه 
يسب الله تعالى . وثانيهها : ملغى إجماعاء كزراعة العنب فإنه لا يمنع خشية الخمر. 
وثالثهما : مختلف فيه كبيوع الآجال . اعتبرنا نحن الذريعة فيهاء وخالفنا غيرنا. 
فحاصل القضية أننا قلنا بسد الذرائع أكثرمن غيرناء لا أنها خاصة بنا»ر٠)‏ ولكن مع 
هذا يبقى المالكية والحنابلة منفردين في اعتبار سد الذرائع أصلا مستقلا من أصول 
الأحكام» وبالتالي يكونون أكثرمن غيرهم أخذاً بباء ويناء الأحكام القائمة على هذا 
الأصل . 

4 - سد الذرائع » والمصالح المرسلة : 


أصل سد الذرائع يؤكد أصل المصالحء 'ويوثقه ويشد أزره » لأنه ينع 
٠‏ الأسباب والوسائل المفضية إلى المفاسد. وهذا وجه أكيد من وجره المصلحة» فهو 
إذن متمم لأصل المصلحة ومكمل لهء بل وقد تعتبر بعض صوو سد الذرائع من 
صور المصالح المرسلة . وهذا نرى من أحذ بمبدأ المصلحة, وحمل لواءه» وهم 
المالكية ومن تابعهم أخذوا أيضاً بالذرائع فقالوا بسدها إذا أدت إلى مفسدة» 
وبفتحها إذا أدت إلى مصلحة راجحة» ولو كانت الوسيلة بذاتها محرمة . ولذلك 
أجازوا للدولة الإسلامية أن تدفع مالا لدولة العدو اتقاء لشرها إذا كانت الدولة 
(١)والمحل»ج‏ ۹ص 18" . 

(") دتنقيح الفصول» للقرافي ٠١٠١‏ من هامش ص 415 من كتاب «مالك» لاستاذنا ابو زهرة. 
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الإسلامية ضعيفة . وقالوا بجواز دفع امال على سبيل الرشوة إذا تعينت طريقاً لدفع 
ظلم أو معصيةء ضررها أشد من ضرر دفع المال. وقالوا بجواز دفع الال للدولة 
المحاربة فداء للأسرى من المسلمين » مع أن دفع المال للدولة المحاربة لا مجوزء 
ولكنه جاز هنا لدفع ضرر أكبر أو لحلب مصلحة أكير١).‏ 


. ۴۳-۳۲ «الفروق» للقرافي ج ۲ صن‎ )١( 
e1 


الفصل الثامن 
الدليل الثامن 
العرف 

: تعريفه‎ - ٥ 

العرف: هو ما ألفه المجتمع واعتاده وسار عليه في حياته من قول أو فعل . 

وهو والعادة بمعنى واحد عند الفقهاء ؛ فقوهم : هذا ثابت بالعرف والعادة لا 
يعني أن العادة عندهم غير العرف» وإنماهي نفسه. وإنما ذكرت للتأكيد لا 
للتأسيس . 

والعرف» کا يتضح من تعريفه » قد يكون قولياً أوعملياًء وقد يكون عاماً أو 
خاصاء وهو بجميع هذه الأنواع قد يكون صحيحاً أو فاسداً . 

7 فالعرف العملي : هو ما اعتاده الناس من أعمال » كالبيع بالتعاطي » 
وتقسيم المهر إلى معجل ومؤجل › ودخول الحمامات العامة بدون تعيين مدة المكث 
فيهاء ولا مقدار الماء المستهلك.. واستصناع الأواني البيتية والأحذية , واعتبار تقديم 
الطعام للضيف إذناً له بالتناول منهء ونحو ذلك . 

والعرف القولي : هوما تعارف عليه الناس في بعض ألفاظهم » بان يريدوا بها 
معنى معيناً غير المعتى الموضوع اء كتعارفهم إطلاق لفظ الولد على الذكر دون 
الأنثى ‏ وإطلاق اسم اللحم على غير السمك. وإطلاق اسم الدابة عل, ذوات 
الأربع من الحيواتات » مع أن هذا اللفظ في أصل وضعه اسم لمايدب على الأرض . 
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والعرف بنوعيه العمل والقولي » قد يكون عاماًء إذا شاغ وفشا في جميع البلاد 
الإسلامية › وسار عليه جميع الناس في هذه البلاد. والخاص ما شاع في قطر دون 
قطرء أو بين أرباب حرفة معينة أو صنعة معينة . 

فمن العرف العمل الخاص في العراق : تقسيم المهر إلى معجل ومؤجل › 
وإعطاء علاوة على المبيع إلى المشتري عند شرائه البرتقال في بعض مناطق محافظة 
ديالي . 

ومن العرف القولي العام : إطلاق لفظ الدابة على ذوات الأربع » ولا يطلقونها 
على الإنسان . وتعارفهم على استعمال لفظ الطلاق على إزاله الرابطة الزوجية . ومن 
العرف القولي الخاص : الألفاظ التي اصطاح عليها أهل العلوم وأصحاب الحرف 
والصناعات التي يريدون ا عند إطلاقها المعاني الاصطلاحيةء دون معانيها 
اللغوية . 1 

۷ _ والعرف الصحيح ما لا يخالف نصا من نصوص الشريعة» ولايفوت ` 
مصلحة معتبرة» ولا يجلب مفسدة راجحة» كتعارف الناس على ان ما يقدمه 
الخاطب إلى مخطوبته من ثياب وننحوها يعتبر هدية ولا يدخل في المهر. وكتعارقهم 
عند عقد ا مهر على دعوة جمهور من الناس وتقديم الحلوىإليهم .وكتعارف أهل بغداد 
قبل سين سنة على قيام أصحاب البيوت بتقديم الغداء إلى من يشتغل عندهم من 
' عمال البناءء وكذلك تعارف أصحاب المقاهي على تقديم الغداء والعشاء إلى 

صناعهم . وكتعارف الناس في العراق على أن المهر المؤجل لا يستحق » ولا يطالب 
به» إلا بعد الفرقة بالطلاق أو الموت . 1 

والعرف الفاسد : ما كان غالفاً لنص الشارعء أو يجلب ضرراًء أو يدقع 
مصلحة » كتعارف الناس استعمال العقود الباطلة كالاستقراض بالرباء من 
المصارف. أو من الأفرادء ومثل اعتيادهم الميسر «كاليانصيب» وسباق الخيل» 
والورق» والنرد» ونحو ذلك . 
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78 حصية العرف : 


اعتبر العلماء العرف أصلاً من أصول الاستنباط تبنى عليه الأحكام . ومن 
أقوالهم الدالة على حجية العرف : «العادة محكمة» و «المعروف عرفا كالمشروط 
شرطأ» . 
وأراد بعضهمر الاستدلال بقوله تعالى : حل العفو وَأْمُرْ بِالْمْرْنٍ» 
[الأعراف: ]١44‏ على حجية العرف وكونه دليلا معتبراً في الشرع » ولكن هذه 
الحجة ضعيفة » لأن العرف في الآية هو المعروف. وهو ما عرف حسئه» ووجب 
فعله » وهو كل ما أمرت به الشريعة . واحتج البعضر بالحديث المروي عن النبي 
ييل : «ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسنٌ» على حجية العرف» وهذا 
الاستدلال ضعيف. فقد قال غير واحد من العلماء : أنه موقوف على ابن مسعود. 
ودلالته تشير إلى حجية الإجماع لا العرف ء إلا إذا كان مستند الإجماع عرقاً 
صحيحاً. فتكون دلالة هذا الأثر قاصرة عل نوع من أنواع العرف لا على مطلق 
العرف . ۰ 
- والحق » أن العرف معتبر في الشرع » ويصح ابتناء الأحكام عليهء وهو في 
الحقيقة ليس بدليل مستقل » ولكنه يرجم إلى أدلة الشريعة المعتبرة » والدليل على ما 
نقوله من وجوه عديدة منها : 


أولاً:: وجدنا الشارع الحكيم يراعي أعراف العرب الصالحة» من ذلك : إقراره 
أنواع المتاجرات والمشاركات الصحيحة عندهم كالمضاربة » والبيوع. 
والإجارات الخالية من المفاسد4). ووجدناه يستثتي السلم» لخريان عزف 
)١(‏ «الفروق» للقرافي ج ص ١ . .۱۴١‏ 
(؟) الكاساني في «بدائع الصنائع» ج ۵ ص 77 . و«المبسوط» للسرخسي ج 17 ص 188 
(؟) الآمدي ج ۴۳ ص ١117‏ 
(*) انظر رشرح الكنز» للزيلعي إذ يقول في جه ص ٠۲‏ : فان الناس في عهد النبي ڳل كانوا يتعاملون 
المضاربة فتركهم عليها. 
o4‏ 


أهل المدينة به » من عموم هيه عن بيع الإنسان ما ليس عنده.ونبى عن بيع 
التمر بالتمرء ورحص في العراياء وهي بيع الرطب على رؤوس النخل بمثله 
من التمرء خرصا أي تمخميناً. لتعارفهم هذا النوع من البيع وحاجتهم 
إليه . فدلت هذه التصرفات من الشارع الحكيم على رعاية العرف الصالح 
الذي استقرت عليه معاملات الناس . أما العرف الفاسد. فقد رأيناه لا 
يرعاه بل يأتي عليه بالإبطال والإلغاء كما فعل في التبني » وهو من عادات 
الجاهلية: وكيا فعل في عدم توريثهم النساء إذ ألغاه وجعل للنساء نصياً 
مفروضاً من الميراث . 
انياً: إن العرف في حقيقته يرجع إلى دليل من أدلة الشرع المعتبرةء كالإجماع , 

والمصلحة المرسلةء والذرائم. فمن العرف الراجم إلى الإجماع : 
الاستصناع › ودخول الحمامات » فقد جرى العرف بها بلا إنكار» فيكو 
من قبيل الإجماع. والإجماع معتبر. ومن العرف ما يرجع إلى المصلحة 
المرسلة » لأن العرف له سلطان على النفوس فمراعاته» من باب التسهيل 
عليهم » ورفع الحرج عنهم » مادام العزف صا حا لا فاسداً . 
كا أن في تحويلهم عن العرف مشقة وحرجاًء والحرج مرفوع لأنه مفسدة» 
وقد أشار إلى هذا المعنى السرخسي في «مبسوطه» إذ يقول : «. . لأآن الثابت 
في العرف ثابت بدليل شرعي ١‏ ولأن في التزوع عن العادة الظاهرة حرجا 
بيا( . 


ثالثا: احتجاج الفقهاء بالعرفء في ختلف العصورء وإعتبارهم إياه في اجتهادهم » 
دلیل على صحة اعتباره» أن عملهم به ينزل منزلة الإجماع السكوق + 
فضلاً عن تصريح بعضهم به وسكوت الآخرين عنه» فيكون اعتباره ثابتاً 
بالإجماع . 

۹ _ شروط اعتبار العرف لبناء الأحكام عليه : 
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يشترط في العرف لاعتباره » وبناء الأحكام عليه > ما يأتي : 


أولاً: أن لا يكون خخالفاً للنص» بان يكون عرفاً صحيحاً , كما في الأمثلة التي 
ضربناها للغرف الصالح . ومثله أيضاً : تعارف الناس على أن الوديع مأذون 
بتسليم الوديعة إلى من جرت العادة بجواز التسليم إليه كزوجة المودع 
وأولاده وخحادمه , ومثله.: وقف المنقول› والشروط المقترنة بالعقود التي 
يقضي بها العرف الصحيح . فإن كان تالف للنص فلا عبرة به » كالتعامل 
بالربا» وإدارة الخمور في الولائم » وكشف العورات» فهل! ونحوه غير 
معتبر بلا حلاف . ٍ 
والمقصود بالعرف المخالف للنص » ما كان خالفا له من كل وجه بحيث يترتب 
على الأحذ به إبطال العمل بالنص بالكليةء كا في الأمثلة التي ضربئاها . 
أما إذا لم يكن بهذه الكيفية فلا يعد مخالفاً للنص ؛ فيعمل به في داثرته ». 
ويعمل بالنص فيا عدا ما قضى به العرف» كما في عقد الاستصناع . فهوفي 
الحقيقة بيع معدوم » وبيع المعدوم في الشريعة لا مجوزء ولكن جاز 
الاستصناع لتعامل الناس بدون إنكارء فيعمل به للعرف» ويمئع ما عداه 
آخيذاً بقاعدة بيع المعدوم لا يموز. 


ثانياً : أن يكون مطرداً أو غالباً . ومعنى الاطراد : أن تكون العادة كلية » بمعنى أنها لا 
تتخلف » وقد يعبر عنها بالعموم » أي يكون العرف مستفيضاً شائعاً بين 
هله معروفاً عندهم » معمولاً به من قبلهم . ومعنى الغلبة : أن تكون 
أكثرية » بمعنی أنها لا تعخلف إلا قليلا . 
والغلبة أو الاطرادء إنما يعتبران إذا وجدا عند أهل العرف. لا قي الكتب 
الفقهية لاحتمال تغيرها . 
ثالثاً: أن يكون العرف الذي يحمل عليه التصرف موجوداً وقت إنشائه بأن يكون 
حدوث العرف سابقاً على وقت التصرف. ثم يستمر إلى زمانه فيقارنه . 
)1١(‏ جاء في «المبسوطوج ١17‏ ص 145 : وكل عرف ورد النص بخلافه فهو غير معتبر . 
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وعلى هذا يجب تفسير حجج الأوقاف والوصايا والبيوع ووثائق الزواج » وما 
يرد فيها من شروط واصطلاحات على عرف المتصرقين الذي كان موجوداً في 
زمائهم » لا على عرف حادث بعدهم . فلو وقف شخص غلة عقاره على 
العلماء أو على طلبة العلم » وكان العرف القائم وقت الوقف يصرف معنى 
العلهاء إلى من له خبرة في أمور الدين دون شرط آخرء وأن المقصود بطلية 
العلم » طلبة العلم الديي ء فإن غلة الوقف تصرف إلى هؤلاء العلماء دون 
شتراط حصول الشهادة» إذا صار العرف الطاريء يستلزم الشهادة» 
كا يصرف إلى طلبة العلم الديني دون غيرهم» وإن كان العرف 
الطاريء يعنيهم وغيرهم . 
رابعاً : أن لا يوجد قول أوعمل يفيد عكس مضمونه » كما إذا كان العرف في السوق 
تقسيط الثمن واتفق العاقدان صراحة على الأداء أو كان العرف أن 
مصاريف التصدير على المشتري » واتفقا على أن تكون على البائع » أو كان, 
العرف أن مصاريف تسجيل العقار في الطابو على المشتر » واتفق ق الطرقان 
على جعلها على البائع . والقاعبة هنا دما يثبت بالعرف بدون ذکر» لا يثبت 
إذا نص على خلافه ورى . 
4 - العرف مرجع لتطبيق الأحكام : 
ويعتبر العرف أيضاً مرجعاً لتطبيق الأحكام على الحوادث والوقائع الجزئية ء 
من ذلك أن العدالة شرط لقبول الشهادة استدلالا بقوله تعالى : 9وَأَشْهدُوا ذُوَيْ 
غدل , مِنَكُمْ » [الطلاق : ۲]» والعدالة عند الفقهاء : ملكة تحمل صاحبها على 
ملازمة التقوى والمروءة . فا يل بالمروءة يعتبر قادحاً بالعدالة» وما يخل بها يختلف 
باختلاف الزمان والمكان. ومن ذلك ما ذكره الشاطبي إذ يقول: «مشل كشف 
الرأس» فإنه يختلف يحسب البقاع في الواقع » فهو لذوي المروءات قبيح في البلاد 
المشرقية › وغير قبيح في البلاد المغربية» فالحكم الشرعي يختلف باختلاف ذلك » 
فيكون عند أهل المشرق قادحاً في العدالة » ٠‏ وعند أهل ا مغرب غير قاذح» . 


1 «القواعد» للعزبن عبد الام ج ۲ عن‎ )١( 
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وكذلك عند تطبيق الحكم الوارد في النص القراني : #وعلى الْولُودٍ له ررْقهُنُ 
وكسوتهن بالْحْرُوفبِ » [البقرة : ]٣‏ یرجم إلى العرف لتقدير النفقه ء لأن النص 
لم يبين مقدارها . 

قال الإمام الجصاص في كتابه «أحكام القران» ما نصه : «فإذا اشتطت المرأة 
وطلبت من النفقة أكثر من المعتاد لمثلها. لم تعط . . وكذلك إن قصر الزوج عن مقدار 
نفقة مثلها في العرف والعادة لم يحل ذلك وبر على نفقة مثلها»'" . 

وهكذا ما أوجبه الشارع ولإ يحدد مقداره» يصار إلى العرف لتقديره . 

: تغير الأحكام بتغير الأزمان‎ - ١ 


الأحكام المبنية على العرف والعادة » تتغير إذا تغيرت العادة. وهذا هو المقصود 
من قول الفقهاء : لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان» وفي هذا يقول الإمامرم)هاب 
الدين القرافي : «إن الأحكام المترتبة على العوائد تدور معها كيفها دارت . وتبطل معها 
إذا بطلت. كالنقود في المعاملات, والعيوب في الأعواض في البياعات ونحو ذلك . 
فلو تغيرت العادة في النقد والسكة إلى سكة أخرى» لحمل الثمن في البيع على السكة 
التي تجددت العادة بها دون ما قبلها. وكذلك إذا كان الشيء ء عيباً في الثياب في عادة 
رددنا به المبيع › فإذا تغيرت العادة وصار ذلك المكروه محبوياً موجباً لزيادة الشمن ل ترد 
به . وبهذا القانون تعتبر جميع الأحكام المترتبة على العوائد » وهو تحقيق مجمع عليه بين 
العلاء . . وعلى هذا القاتون تراعى القتاوي على طول الأيام » فمهها تجدد العرقف 
فاعتبره . ومهما سقط فأسقطه 0۲ . 

وعلى هذا الأساس اخحتلفت الأحكام » من ذلك ما ذهب إليه أبو حتيفة من 
الاكتفاء بالعدالة الظاهرة » فلم يشترط تزكية الشهود فيا عدا الحدود والقصاص 
لغلبة الصلاح على الناس وتعاملهم بالصدق» ولكن في زمان أبي يوسف ومحمد كار 
الكذب , فصار في الأخخذ بظاهر العدالة مفسدة وضياع الحقوق. فقالا بلزوم تزكية 
الشهود. وقال الفقهاء عن هذا الاختلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه : إنه اختلاف 
عصر وزمان» لا اعتلاف حجة وبرهان . ومثله أيضاً:سقوط خيار الرؤية برؤية ظاهر 
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البيت وبعض حجره» وهذا ما أفتى به أئمة الحنفية لأن الحجر كانت تبنى على غط 
واحد ‏ ولكن لما تغيرت عادة الناس في البناء أفتى متأخروهم يعدم سقوط خيار الرؤية 
إلا برؤية جميع حجر البيت . ومثله أيضاً : أخذ الأجرة على تعليم القرآن على ما أفتى 
به متأخرو الفقهاء . لأن العادة قد تبدلت » إذ كان الأمر في السابق تخصيص العطاء 
لمؤلاء المعلمين من بيت المال م فليا -انقطغ ...أقتى المتأخرون بجواز أخَذ الأجرة لعل 

مبجر القران ويندرس . ومثله' : أن النبي يك فرض صدقة الفطرصاعاً من تمرء أو 
صاعاً من شعير أو صاعاً من زبيب» أو صاعاً من أقط . وهذه كانت غالب أقواتهم 
في المدينة ء فإذا تبدلت الأقوات أعطي الصاع من الأقوات الجديدةرى . 

7 - وهذا التغير في الأحكام لا يتناول إلا الأحكام المبنية على العرف كما 
قلنا ؛ فلا يتناول الأحكام القطعية التي جاءت بها الشريعة ا هذا لشي 
نسسخاً للشريعة ع لأن الحكم باق» وإنما لم تتوافر له شروط التطبيق » فطبق غيره . 
يوضحه أن العادة إذا تغيرت» فمعنى ذلك : أن حالة جديدة قد طرأت تستلزم تطبيق 
حكم آخرء أو أن الحكم الأصلي باق ولكن تغير العادة استلزم توافر شروط معينة 
لتطبيقه » فالشرط قي الشهود العدالة » والعدالة الظاهرة كانت كافية لتحققهاء فلا 
كثر الكذب استلزم هذا الشرط التزكية . 

وفي هذا يقول الشاطبي : «معنى الاختلاف : أن العوائد إذا اختلفت رجعت 
كل عادة إلى أصل شرعي » يحكم به عليها» 0 . 
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الدليل التاسع 
قول الصحابي 
۳ - تمهيد : 
الصحابي عند جمهور علماء الأصول: من شاهد النبي ب وآمن به» ولازمه 
مدة تكفي لاطلاق كلمة الصاحب عليه عرفاً مثل الخلفاء الراشدين » وعبدالله بن 
عباس » وعبدالله بن مسعود, وغيرهم ممن آمن بالنبي وك ونصره» وسمع منه. 
واهتدی بهديه . 
وبعد وفاة النبي ية قام أصحابه الكرام ‏ ممن عرفوا بالعلم والفقه بالإفتاء 
والقضاء بين الئاس » وقد نقلت إلينا فتاواهم وأقضيتهم . فهل يصح أن نعتیر هذه 
الفتاوى والأقضية مصدراً من مصادر الفقه يلتزم بها المجتهد. ولا يتعداها إذالم 
يجد للمسألة حكا » لافي الكتاب , ولا في السنة ء ولا في الإجماع ؟ هذا ما اختلف فيه 
العلماء . 
414 - محل الخلاف : 
ومحل الحتلاف العلياء في حجية قول الصحابي ليس على إطلاقه» بل فيه 
تفصيل : - 
أولا: قول الصحابي فيا لا يدرك بالرأي والاجتهاد. حجة عند العلاءء لأنه محمول 
على السماع من النبي ية فيكون من قبيل السنة» والسنة مصدر للتشريع . 
وقد مثل الحنفية لهذا النوع › بما روي عن عبدالله بن مسعود أنه قال : إن 


۰ 


ْ أقل الحيض ثلاثة أيام . ويما ثبت عندهم من قول بعض الصحابة في أن أقل 
: المهر عشرة دراهم . 
ثانياً:. قول الصحابي الذي. حصل عليه الاتفاق يعتبز حجة.شرعيةء. لأنه يكون 
إجماعاً . وكذلك قول الصحابي الذي لا يعرف له. حالف يكون من قبيل 
الإجماع السكوتي . وهو أيضاً حجة شرعية عند القائلين بالإجماع السكوتي . 
ثالثاً: قول الصحابي لا يعتبر حجة ملزمة على صحابي مثله» فقد رأينا الصحابة 
يختلفون فيرا بينهم » ول يلزم أحدهم الآخر بجا ذهب إليه . 
رابعاً: قول الصحابي الصادر عن رأي واجتهاد. وهذا هو الذي حصل فيه 
اختلاف . هل يكون حجة على من جاء بعدهم أم ل؟. 

8 ذهب بعض العلماء إلى أنه حجة شرعية » وعلى المجتهد أن يأخل بقول 
الصحابي إذا لم جد الحكم في الكتاب ولا في السنة ولا في الإجماع . وإذا اختلف 
الصحابة » فعليه أن يتخير من أقوالهم . 

وذهب البعض الآخر من العلماء إلى أنه ليس بحجة شرعية » ولا يلزم ا لجتهد 
أن يأخذ بقول الصحابي» بل عليه أن يأخذ بمقتضى الدليل الشرعي . 

احتج الأولون بأن احتمال الصواب في اجتهاد الصحابي كثيرجداً . واحتمال 
الخطأ قليل جداً . لان الصحابي شاهد التتزيل ووقف على حكمة التشريع وأسياب 
التزول, ولازم النبي يي ملازمة طويلة أكسبته معرفة بالشريعة » وذوقاً لمعانيهاء 
وكل هذا يجعل لآرائهم منزلة أكبر منآراء غيرهم » ويجعل اجتهادهم أقرب إلى 
الصواب من اجتهاد غيرهم . 

واحتج الآخرون يأننا ملزمون باتباع الكتاب والسنة» وما أرشدت إليه 
نصوصهها من أدلة » وليس قول الصحابي واحداً متباء والاجتهاد بالرأي عرضة 
للخطا والصواب . لا فرق في هذا بين صحابي وغيرهء وإن كان احتمال الخطأ 


٠ وما بعدها‎ ۱۸١ وشرح مسلم الثبوت» ج ۲ ص‎ )١( 
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بالنسية للصحابي أقل . 

والذي نرجحه : أن قول الصحابي ليس حجة ملزمة » ولكن غيل إلى الأخذ به 
حيث لا نص في الكتاب ولا في السنة ولا في الإجماع » ولا يوجد في المسألة دليل اخر 
معتبر. فقي هذه الحالة نرى أن الأخذ بقول الصحابي أولى . 


YY 


الفصل العاشر 
الدليل العاشر 
شرع من قبلنا 
ال 
الأمم. وأا عل أبيكه سل ليذه تلك لاس 

وقد اختلف العلاء في علاقتها بشريعتنا ومدى حجيتها بالنسبة إلينا. وقبل 
ذكر أقوالحم » لا بد من بيان موضع الخلاف لان شرع من قبلنا أنواع : منها المتفق 
أنواع شرع من قبلنا : ظ 

۷ - التوع الأول: أحكام جاءت في القران أو في السنة» وقام 'الدليل في 
شريعتنا على أنها مفروضة علينا كا كانت مفروضة على من سبقنا من الأمم والأقوام . 
وهذا النوع من الأحكام لا حلاف في أنه شرع لتاء ومصدر شرعيته وحجيته بالنسية 
إلينا هو نفس نصوص شريعتناء من ذلك : فريضة الصيامء قال تعالى : ا يا 
لذن آمنوا كب عَلَيْكُمُ الصّيّامٌ كنا كيب على الْذِينَ مِنْ لم لَعلَكمْ تقون » 
[البقرة: 1۸۳] . 

1۳ 


۸ - التوع الثاني : أحكام قصها الله ي قرآنهء أو بينها الرسولوة ي 
سنته» وقام الدليل من شريعتنا على نسخها في حقناء أي أنها خاصة بالأمم السابقة 
فهذا النوع لا حلاف في أنه غير مشروع في حقنا. من ذلك: ما جاء في قوله تعال. 
قل لا أجد فيا أوحي إلى رمعل طاحم يسمه إلا أن يون ميته دما سوسا 
أو م خثرير إل رخس أو فسا هل لغب اله ۾ بهء فمن اضطر غير با ان 
ربك غقور رم . وعلى انين هادوا حرا كل ي مر ومن البقر ولتم , 

لی“ ی شی اتخات تال اون لزن رلم جزم 
نيه إن لَصَادِقُون4 [الانعام : ٥‏ :ع وقول النبي 5 
«وأحلت لي الغنائم » ولم تحل لأحد قبلي» . فالآية دلت على تحريم أشياء لم تحرم علينا 


بل جلت لنا. والحديث دل على حل الغنائم للمسلمين »› وما كانت حلالاً للأمم 
السابقة 


4. النوع الثالث: أحكام لم يرد ها ذكر في كتابتاء ولا في سنة نبينا يل .' 
وهذا النوع لا يكون شرعاً لنا بلا حلاف بين العلاء . 


٠‏ - النوع الرابع : أحكام جاءت بها نصوص الكتاب أو السنةء ولم يقم 
دليل من سياق هذه النصوص على يقاء الحكم أو عدم بقائه بالنسبة لناء مثل قوله 
تعالى : وکنا عليه فها أن النفسَ بالنفس, وَالْعِينَ الْعَين وَالانفت بالانف ي وألاذن” 
بالاذْنِ والسَن الس وا روح قِصَاصٌ» [المائدة: 46].فهذا النرع هوالذي وقع 
الخلاف فيه واخحتلف في حجيته بالنسبة إلينا. 

فذهب بعض العلاء كالحنفية إلى حجيته » وأنه يعتبر كجزء من شريعتنا. 
وذهب الآخرون إلى أنه ليس بشرع لنا. واستدل كل فريق بجملة أدلة تأييداً 


لذهيهرى . 


)١(‏ انظر والمستصقى: ص ”177 وما بعدها. والآمدي ج 4 عن 185 وما بعدها. وشرح مسلم الثبوت» 
ج ص 146-184 والّسودة» ص ۱1۹۳ء والإححكام» لابن حزم ج ٥‏ ص ۷۲٤‏ «التلويج والتوضيح اج 
۲ ص١۱‏ . 


€ 


5 _ والحق إن هذا الخلاف غير مهم» لأنه لا يترتب عليه احتلاف في 
العمل فا من حكم من أحكام الشرائع السابقة» قصه الله تعالى عليناء أو بينه 
الرسول ل لناء إلا وني شريعتنا ما يدل على نسخه أو بقائه في حقنا» سواء جاء دليل 
الإبقاء أو النسخ في سياق النص الذي حكى لناحكم الشرائع السابقة » أوجاء ذلك 
الدليل في مكان احر من نصوص الكتاب والسنة . 

ونذكر هناء تأبيداً لقولناء ثبوت أحكام الآية السابقة في حقنا إوكتبنا عَلَيهِم ' 
فيها أن التَفْسَ الس . . » الخ بدلائل من شريعتناء لأن بعض الناس يدعي أن 
القصاص في الجروح والأعضاءء ليس شرعاً لناء وإنما هموشرع من قبلنا فلا يلزمناء 
وهذا وهم محض لا يقوم على حجة أو برهان . فلا حلاف بين العلماء في أن أحكام 
هذه الآية ثابته في حقناء وأنها جزء من شريعتناء ومن يطلع على كتب الفقهاء من 
تلف المدارس الفقهية يجد باب خاصا للقصاص في النفس وفي ما دون النفس » فهو 
حكم ابت في حقنا بلا خلاف . 

قال الشافعي في صدد هه الآية : «ذكر الله تعالى ما فرض على آهل التوراة 
فقال : (وکتبنا عَلَيْهم فِيهَا أن النْفْسٌ بالنفسٍ وَالْعينَ بالعين» إلخ الآية . ول أعلم 
خلافاً في أن القصاص في هذه الأمة كبا حكى الله عز وجل أنه حكم بي نهل التوراة . 
ول أعلم خلافاً في أن القصاص بين الحرين المسلمين في النفس وما دونها من الجراح 
التي يستطاع فيها القتصاص بلا تلف يخاف على المستقاد منه من موضع القود»() . 

وجاء في المغني لابن قدامة : «وأجمع المسلمون على جريان القصاص فيا دون 
النغس إذا أمكن 6( . 

وحكى ابن كثير في تفسيره الإجماع أيضاً عل العمل بموجب الآي . 


(١)وأحكام‏ القرآن» للشافعي ج ١‏ ص ۸۲۱-۲۸۰ ٠‏ 
(؟»المغني» ج ۷ من ۷۰۔۷۰۴۳ - 
(6) اتفسير» ابن کثیرج ۲ ص ٦۲‏ . 

Yo 


فأحكام هذه الاية معمول بها في حقنا على رأي كلا الفريقين القائلين بشرع من 
قبلناء والمخالقين هم في ذلك . الأولون يحتجون مها وفقاً لمذهبهم. والآخرون 
يحتجون بهاء لأن الدلائل من شريعتنا قامت على شرعيتها بالنسبة إلينا. ومن هذه 
الدلائل : 


أولا : قوله تعالى : كب عَلَيْكُمُ الْقِضَاصٌ في الل 4 [البقرة:10/8]. وفي السنة : 
«وَالعَمْدُ قود إلا أن يعضو وَل القتيل». وني حديث آخر: «مَنْ قل له قتيل 
فهو بخير النظرين : إما أن يفتدي » وإما أن يقتل» فهذه النصوص تدل 
بصراحة على وجوب القصاص في القتل العمد . والقصاص في القتل بعض 
ما جاءت به الآية التي نحن بصدد الكلام عتها . 
ثانيا : قضى النبي كَل بالقصاص في الجروح(0. وفي السن » ولكن المجني عليه عفا 
عن القصاص*©). 
ثالثاً: وعن النبي و » أنه قال : «من أصيب بدم أو خبل ‏ أي جراح فهو بالخياربين 
إحدى ثلاث : إما أن يقتص أو يأخذ العقل ‏ أي الدية ‏ أو يعفو»رء» . 
رابماً: قال تعالى : فمن امْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتدُوا عَلَيْهِ ثل ما ادى عَلَيْكُمْ » 
[البقرة : 4 .]١9‏ وقال العلماء : إن هذه الآية يندرج فيها القصاص في النفس 
وفبما دون النفس الواردة في الآية: 9وَكتَبنَا عَلَيْهُمْ فيها أن النْْسَ 
بالنفُسٍ €< 0 
ومن هذا كله يتين أن أحكام آية القصاص التي شرعت لمن كان قبلا ٠‏ ثأبته قي 
حقنا أيضاً بالدلائل التي جاءت في شريعتنا . 


(1) «أقضية الرسول وو للشيخ عبدالله بن محمد بن فرج ص ٩‏ : 
(؟) المرجم السابق ص 1. 


(") «نيل الأرطار» للشوكاني ج لاص ۷ . 
)٤(‏ الآمدي ج ٤‏ ص 1156 . «المستصفى » للغزالي ج ١‏ س 976-1١4‏ . 
1 


الفصل الحادي عشر 
الدليل الحادي عشر 
الاستصحاب 


تعر يفه : 

۲ - الاستصحاب ف اللغة: طلب المصاحبة واستمرارها . وفي 
الاصطلاح : استدامة ئات ما كان ثابتاء أو نفي ما كان منفيارى . أوهو: بقاء الأمر 
على ما كان عليه مالم يوجد ما يغيره:5) . فيا علم وجوده في الماضي ثم حصل تردد في 
زواله» حكمنا ببقائه استصحاباً لوجوده السابق . وما علم عدمه.في الماضي ثم 
حصل تردد في وجوده » حکمنا باستمرار عدمه استصحاباً لعدمه السابق . 
الدليل على وفاته . . ومن تزوج امرأة على أنها بكر ثم اذعى الثيوبة بعد الدخول فلا 
- يقبل قوله بلا بيئة » استصحاباً لوجود البكارة» لأنها هي الأصل منذ النشأة الأولى . 

ومن اشترى كلباً على أنه من «كلاب البوليس» التي تحسن تَتْبّع الآثارء 
وتساعد على كشف الجريمة ‏ أو اشتراه على أنه كلب صيد». فادعى فوات الوصف » 
فالقول قوله إلا إذا ثبت خلافه -» استصحاباً للعدم السابق » لأن الأصل عدم هذا 
الوصف . وإنما يستفاد بالمران والتدريب . 

)سس 
1 «أعلام الموقعين» ج ١‏ ص ٠۲۹٤‏ 
)١(‏ الشوكان ص ٠ ۲١‏ 
ش ش ۹۷ 


67" أنواع الاستصحاب : 
أولآ : استصحاب حكم الإباحة الأصلية للأشياءرة . 
الأشياء النافعة من طعام أو شراب أو حيوان أو نبات أو جماد. ولا يوجد 
دليل على تحريمهاء هي مباجة...لأن الإباحة هي الحكم الأصلي لموجودات 
الكون» وإنما يحرم ما يحرم متها بدليل من الشارع للضرتها . 
والدليل على أن ؛ الحكم الأصل للأشياءً النافعة هو الإباحة » قوله تعالى متنا 
على عباده وسر لک ماني السموات وما في الاض جميعا ِنّهُ4 [الجائية : 
]١‏ وقوله تعالى: هو الذي خَلَقَ لَكُمْ ما في الازض جميعاً» [البقرة: 
4] ولا يتم الامتنان ولا يكون التسخير إلا إذا كان الانتفاع 55 المخلوقات 
مباحاً . أما الأشياء الضارة فالاصل فيها التحريم لقوله ل : «لآ ضَرّرَ ولا 
ضرار» . 
ثانياً استصحاب البراءة الأصلية أو العدم الأصلي 4 


فذمة الإنسان غير مشغولة بحق ما إلا إذا قام الدليل عل ذلك فمن 
ادعن على آخر حقاً. فعليه الإثبات . لأن الأصل في المدعى عليه البراءة من 
المدعى به . وإذا ادعی المضارب عدم الربح فالقول قولهء لأن الأصل عدم 
الربح ء فيستصحب هذا العدم » إلا إذا ثبت خلاقه . 

ثالث استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي حتى يقوم الدليل على تخلافه ؛ 

فمن ثبتت ملكيته لعقار أو منقول .تبقى هذه الملكية ونحكم بها إلا إذا قام 

الدليل على زواها كأن يبيعه أو يقفه أو هبه . . وشغل الذمة بدين عند وجود 

سببه من التزام بمال أو إتلاف الال » يبقى قائياً ثابتاً » إلا إذا وجد المغيرء أي 

إلا إذا قام الدليل على تفريغ الذمة منه بأداء أو إبزاء . » وثبوت الحل بين 

۱ 


(١)ولطائف‏ الإشارات: ص ١٥۔٦٠‏ . 


۲1A 


الزوجين بسبب عقد النكاح يبقى قائ حتى يوجد الدليل على حصول 
الفرقة . . 


ع 6؟ _ حصية الاستمصحاب : 


الاستصحاب عند الحنفية ومن وافقهم حجة لإبقاء ما كان عل ما كان» ودفع 
ما يخالفه وهذا هو معنى قولهم : الاستصحاب حجة في الدفع لا في الإثبات . وعند 
غيرهم » كالحنابلة والشافعية » حجة للدفع » وللاثبات» أي لثبوت الحكم السابق » 
وتقريره كأنه ثابت بدليل جديد حاضر. لأن الاستصحاب يستلزم الظن الراجح 
ببقاء الشيء على ما كان عليه» والظن الراجح معتبر في الأحكام الشرعية العملية . 
وتفرع على هذا الخلاف » خلافهم في المفقود. فهوعند الحنفية حي استصحاباً فيأخحذ 
حكم الأحياء بالنسبة لأمواله وحقوقه القائمة وقت فقده» فلا تورث عنه» ولا تبي 
منه زوجته» ولكن حياته هذه لا تصلح لاكتساب حق جديد أي لإثبات أمر لم يكن 
للمفقود وقت فقده» فلا يرث من مورثهإذ مات قبله بمعنى لا يستحق قيمة المطالبة 
بتسليم نصيبه من الميراث ٠»‏ وإنما يوقف هذا النصيب إلى أن تتبين حاله ٠»‏ قإما أن يظهر 
أنه حي فيستحق نصيبه الموقوف » وإما أن تثبت تلبت وفاته بحكم القاضي ؛ فيقسم نصيبه 
على ووثة مورثه الذين كانوا أحياء في ذلك الوقت. 
أما القاثلون بحجية الاستصحاب دفعاً وإثباناً. فعندهم المفقود تثبت حياته 
وله حکم الاحياءتممًء ذلا تزول عنه أمواله؛ ولا تین منه زوجته » ویستحق نصييه 
من الميراث إذا مات مورثه قبله» وكذا يستحق نصيبه من الموصى به. ومثل هذا 
الخلاف: :خلافهم في الصلح عند الانكارء فعند الحنفية يصح هذا الصلح بين المدعى 
والملّعي عليه المنكرء ولاايصح هذا الصلح عند غير الحنفية: كالشافعية» ووجهتهم 
ما قلناه من حجية الاستصحاب دفعاً وإثباتاً. 
6 _ ما يلاحظ على الاستصحات : 


أولاً: الاستصحاب. في الحقيقةء لا يثبت حكياً جديداء ولكن يستمر به الحكم 
۳۹ 


السابق الثابت بدليله المعتبر . فهو إذن» ليس في ذاته دليلاً فقهياً ولا مصدراً 
تستقي منه الأحكام » وإنما هو فقط قرينة على بقاء الحكم السابق الذي أثبته 
دليله . 

انياً: الاستصحاب لا يصار إليه إلا عند عدم وجود الدليل الخاص في حكم 
المسألة. بأن يبحث الفقيه ويبذل غاية جهده في التحري عن الدليل فلا 
يجده. فيرجع إلى الاستصحاب . . ولمذاء فهوء كا قال بعضهم عنهء 
انه : وآخر مدار الفتوى . فإن المفتي إذا سثل عن حادثة » يطلب حكمها في 
الكتاب ثم في السنة . . إلخ . فإن لم يجده يأخذ حكمه من استصحاب الحال 
في النفي والإثبات » فإذا كان التردد في زواله فالأصل بقاؤه» وإن كان التردد 
في ثبوته فالأصل عدم ثبوته)(0) . 


175 ما ابتنى على الاستصحاب من قواعد ومبادىء : 


وبالااستصحاب تقررت حملة قواعد وميادىء. قامت عليه وتفرعت منه» 
ومتها : 
أولاً: الأصل في الأشياء الإباحة : 
وقد تقرع عن هذا الأصل بأن العقود والتصرفات وشتى المعاملات بين 
التاس» حكمها الإباحة. إلا إذا وجد النص بالتحريم . وهذا قول فريق 
من الفقهاء . 
ثانياً : الأصل براءة الذمةء أو الأصل في الذمة البراءة + 
وقد أخذ ببذا الأصل في القضايا المدنية والجزائية على حد سواء . فمن 
ادعى على غيره حقاًء فالأصل عدمه, إلا إذا أثبت المدعي ذلك . 


. 6:8 الشوكاتي عن‎ )١( 
مف‎ 


والمتهم بريء حتى تثبت إدانته. ومن هنا جاء القول: الشك يفسر 
لمصلحة المتهم . والخطأ في براءة متهم خير من الخطأ في إدانة بريء . 

ثالثا: اليقين لا يزول بالشك. فمن توضا ثم شك في الانتقاض بقي على وضوثه » 
ومن ثبت نكاحه فلا تزول الزوجية عنه إلا بيقين» ومن تملك عيناً يسبت 
شرعي فلا تزول ملكيته إلا بتصرف ناقل للملكيةء والعلة في هذه 
القاعدة : أن اليقين صار أمراً موجوداً لا ارتياب فيه فيستصحب هذا 
اليقين ء إلا إذا قام الدليل على انتفائه » أما مجرد الشك فلا يقرى على زعزعة 
اليقين قلا يعتد به . 


فنا 


البَابالثالت 


رټ انبا اا ام وقواء عره 


۷ _ تمهيد : 

تكلمنا في الباب الأول عن الحكم وما يتعلق به. وفي الباب الثاني عن أدلة 
الأحكام . ونريد في هذا الباب أن نتكلم عن طرق استنباط الأحكام من مصادرهاء 
والقواعد التي يسترشد بها المجتهد وهو بسبيل استنباطها والتعرف عليها من هذه 
المصادر. 


وأول هذه المصادر التشريعية : هي نصوص الكتاب والسنة. . فهي مرجع 
كل استنباط وسند كل دليل . . وحيث أن هذه النصوص وردت بلغة العرب, فلا بد 
من معرفة القواعد اللغوية الخاصة بتفسير النصوص . . . وقد اعتنى الأصوليون يبيان 
هذه القواعد بعد استقرائهم أساليب اللغة العربية» واستعمالات الألفاظ في 
معانيهاء ودلالات الألفاظ على المعاني . . والخ . . 


وهذه القواعدى. وتسميها بالقواعد الأصوليةر» له تكفي وحدها لفهم 


)١(‏ هذه القواعد ضرورية لتفسير اي نص قانوني مكتوب باللغة العربية. لان هذه القواعد . موازين 
وضوابط لفهم العبارة العربية » فيا دام القانون مكتوبا باللغة العربية فهو يخضع في فهم الفاظه وعباراته لحذه 
الموازين والضوابط » وهذا سواء كان القانون وضع ابتداء باللغة العربية او ترجم عن لخة أجتبية . ولهذا فان 
عدم مراعاة هذه القواعد في تفسير النصوص تؤدي الى الخطأ في فهم القانون ومعرفة أحكامه وما يجب تطبيقه 
من نصوصه على الوقائع الختلفة ء وبالتالي تضيع حقوق الناس» لان القاضي يطبق القانون حسب فهمه 
فاذا كان فهمه سقيما أو معيبا او غير صحيح ادى ذلك الى ضياع الحقوق على أصحابها وايساها الى غير 
مستحقيها او ادانة البريء ويراءة المجرم . وأخيرا فان من المفيد ان نبين هنا ان تفسير القواتين يكون على 
ثلاثة انحاء (الاول) التفسير الفقهي وهو الذي يمال حه الفقهاء في شروحهم للقوانين وهذا النوع من التفسير 

يتسم بالتجريد والمنطق البحث وعدم مراعاة الواقع (الثاني) التفسير القضاتي وهذا يتسم بمراعاة الواقع 
لالع المطروحة امام القاضي فهو تفسير تغلب عليه الصفة المملية والتأثر بالواقع پخلاف التفسير 
الفقهي . هذا وان القاضي يمارس تفسير القاتون عند نظره في وقائع الدعوى فهو يفسره تمهيدا لتطبيقه ء 
وهذا لا يجوز الطلب ابتداء واستقلالا من الحاكم ان يصدر تفسيرا لنصص قانون معين. لانه لا يفسره الا عند 
تطبيقه على الو قاع لان عذا التفسير ضروري للتطبيق . (الثالث) التفسير التشريعي وهو الذي يتولاه 
الشرع نفسه ليزيل غموضا في : نص أو ابهاما في عبارة منهء او تقييدا لمطلقه او رفعا للنراع والاختلاف في 
تفسيره, وهذا النوع من التفسير يلحق بالنص الاصلي ويعتبر جزء منه . والتفسير بأنواعه يستعين بقواعد 
تفسير النصوص التي أشر: نا اليهاء لمعرفة المراد من منطوق النص ء أما عند عدم وجود النص ء فيستعان 
بالقياس ومقاصد التشريع وتحو ذلك لعرفة الحكم المطلوب 


نوف 


النصوص وتفسيرها على الوجه الأكمل › > بل لا بد من معرفة مقاصد الشارع العامة 
من تشريعه الأحكام . 

وينبغي أيضاً للمجتهد أن يعرف القواعد الي يستعان بها على دفع ما قد يبدو 
من تعارض بين النصوص أو بين الأحكام > وكيفية رفع هذا التعارض وطرقه با في 
ذلك معرفة الناسخ والمنسوخ . وقواعد الترجيح بين الأدلة والأحكام . 

فطرق الاستنباط وقواعده. تقوم على العلم بالقواعد الأصولية اللغوية 
ومقاصد التشريع العامة » وكيفية رفع‌التعارض بين الأدلة وترجيح بعضها على بعض 
ومعرفة الناسخ والمنسوخ . 

وعلى هذا سنقسم هذا الباب إلى ثلاثة فصول : 

الأول : في القواعد الأصولية . 

الثاني : في مقاصد التشريع العامة . 

الثالث: في الناسخ والمنسوخ والتعارض والترجيح . 


۷٦ 


الفصل الأول 
القواعد الأصولية اللغوية 

۸ - تمهيد: 

هذه القواعد تتعلق بألفاظ النصوص من جهة إفادتها للمعاني؛ كيا أشرنا من 
قبل . والإحاطة ببذه القواعد تستلزم الوقوف عل أقسام اللفظ بالنسبة للمعنى .. 
ومعرفة ما يندرج تحت كل قسم من فروع وتقسيمات . 

واللفظ عند الأصوليين» بالنسبة للمعنى وعلاقته بهء ينقسم إلى أربعة 
أقسام : 

القسم الأول : باعتبار وضع اللفظ للمعنى . وهو بهذا الاعتبار» حاص وعام 
ومشترك . | 

القسم الثاني : باعتبار استعمال اللفظ في المعنى الموضوع له أو في غيره. وهو 
بهذا الاعتبار حقيقة ومجازء وصريح وكناية . 

القسم الثالث : باعتبار دلالة اللفظ على المعنى » أي من حيث وضوح المعنى 
وخفاؤه من اللفظ المستعمل فيه . وهو بهذا الاعتبار» ظاهر ونص ومفسر ومحكم 
وخفي ومجمل ومشكل ومتشابه . 

القسم الرابع : باعتبار كيفية دلالة اللفظ على المعنى المستعمل فيه » وطرق 
فهم المعنى من اللفظ . وببذا الاعتبار تكون دلالة اللفظ على المعنى إما بطريق العبارة 
أو الإشارة أو الدلالة أو الاقتضاء . 


VY 


وسنتكلم عن كل قسم من هذه الأقسام في مبحث على حدةء بالترتيب الذي 
ذكرناه. لأنه هو الترتيب الطبيعي » فاللفظ يوضح للمعنى أولاء ثم يستعمل فيه 
ثم ينظر في دلالته على المعنى من جهة الوضوح والخفاء » 'ثم يبحث عن طريق معرفة 
المعنى . سواء كان واضحاً أو خفياً . 


VA 


. الممبحث الأول 
في وضع اللفظ للمعنىي 
۹ - اللفظ باعتبار وضعه للمعنى » ينقسم إلى حاص وعام ومشترك . 
والخاص يندرج تحته المطلق والمقيد والأمر النبي . وعل هذا سنقسم هذا المبحث إلى 
ثلاثة مطالب : الأول في الخاص » والثاني في العام » والثالث في المشترك , 
المطلب الأول 
حاص 
تعريفه وأنواعه : 
۰ _ اللناص في اللغة : هو النفرد من قوم : اختص فلان بكذاء أي انفرد 
به. وفي اصطلاح الأصوليين : هو كل لفظ وضع لمعنى واحد عل الانفرآدر) . 
وهو ثلاثة أنواع : حاص شخصي » كأسهاء الأعلام » مثل: زيد وتحمد. 
وخاص نوغي » مثل : رجل وامرأة وفرس . وخخاص جنسي » مثل : إنسان . ومن 
الخاص اللفظ الموضوع للمعاي لا للذوات مثل : العلم والجهل . ونحوثمار» . 
وإنما كان النوعي والجنسي من الخاص ۽ لان المنظور إليه في الخاص هوتناول 
اللفظ لمعنى واحد. من حيث أنه واحد بغض النظر عن كونه له أفراد في ا حارج › أو 


. 59-54 «أصول السرخسي ١ج ص 6 ووشرح المثاره عن‎ )١( 
۰ ۱۸۰ «أصول التثثريع الإسلامي » للاستاذ علي حسب الله ص‎ )۲( 
1۷% 


ليس له أفراد . ولا شك أن الخاص النوعي مثل «رجل» موضوع لمعنى واحد. وهو 
الذكر الذي تجاوز حد الصغرء وكون هذا المعنى له افراد في الخارج لا يهم كما قلنا. 
وكذلك الخاص الجنسي مثل «إنسان» موضوع لعنى واحدء أي حقيقة واحدة» 
وهي الحيوان الناطق» وكون هذه الحقيقة الواحدة لها أنواغ في الخارج لا يهم لأنهاغير 
منظور إليها. وعلى هذا فالخاص التوعي والخاص الجسي كلاه] له معنى واحدي 
فهما من هذه الناحية كالخاص الشخصي الموضوع لمعنى واحد وهو الذات 
الملشخصة. 

ويتضح من تعريف الخاص وأنواعه » أن ألفاظ الأعداد كالثلاثة والعشرة 
والعشرين والمئة ونحو ذلك » كلها من الخاص باعتبار أنها من الخاص النوعي » ويهذا 
صرح بعض الأصوليينر»» فالثلاثة ونحوها من أسياء العدد موضوعة لمعنى واحد 
لأنبا موضوعة لنفس هذا العددء أي مجموع الوحدات من حيث المجموع من غير 
نظر إلى شيء آخر» وتركبه من أفراد لا يقدح في خصوصه ولا يوجب كثرة فيه » لأنه 
بمنزلة كثرة أجزاء زيدء يوضحه أن معنى الثلاثة لا يوجد في كل واحد من أجزائهاء 
کا لا يوجد معنى الزيدية في ضمن أجزاء زيد. ولكن البعض الآخر جعل أسماء 
الأعداد من الخاص , لا على أساس أنها من الخاص النوعي » ولكن على أساس آنا 
تدل على أفراد كثيرة محصورة بتفس اللفظ » وما كان كذلك فهو من الخاص . وهذا 
يعرف هذا الفريق من الأصوليين الخاص : بأنه اللفظ الموضوع لكثير محصور كأسماء 
الأعداد, أو الموضوع للواحد سواء كان الواحد باعتبار الشخص كزيدء أو باعتبار 
النوع كرجل » أو باعتبار الجنس كإنسان©). وسواء أخذنا بالتعريف الأول وبقول 
أصحابه» أو أخذنا بالتعريف الثاني وبقول أصحابهء فإن أسماء الأعداد تعتبر من 
الخاص . 


)١(‏ «حاشية الإزميري ج ١‏ ص 178 «التلويح » ج ١‏ ص٤۴‏ «تسهيلالوصول الى علم الاصول» 
للمحلاوي ص ۳٤‏ . 
(؟ ) «التلويح والتوضيح » ج ١‏ ص ۳۲-۳۲ وبعضهم عرف الخاص بأنه اللفظ الذي يتناول شيثا محصورا 
أما واحد|ا او 'ثنين او ثلاثة اواكثر. انظر رسالة «شرح ورقات إمام الحرمين ‏ للحطاب ص cf‏ وول“طائف 
'لإشارات» س f».‏ 

A۹ 


۱ حكم الخاص: 

الخاص بين في نفسهء فلا إجمال فيه ولا إشكال, ولهذا فهو يدل على معتاه 
الموضوع له دلالة قطعية » > أي بدون احتمال ناشيء عن دليل ويثبت الحكم لدلوله 
على سبيل القطع لا الظن» » مثل قوله تعالى في كفارة اليمين : هِفَمَنْ ل يد قَصِيَامُ 
اة ت يام ¢ [المائدة: 84]» فالحكم المستفاد من هذا النص هو وجوب صيام ثلاثة 
أيام ٠‏ لآن لفظ الثلائة من ألفاظ الخاص فيدل على معتاه 3 قطعاً ولا يحتمل زيادة ولا 
نقصا. ومثله : أنصبة الورثة ة الواردة في القران فكلها قطعية لأنها من الخاص . 

ومثله أيضاً: قوله عليه الصلاة والسلام : «في كل أربعين شاة شاع فتقدير 
نصاب الزكاة بأربعين شاة تقدير لا يحتمل الزيادة ولا النقصان, لأنه من ألفاظ 
الحاص» وهذا هو حكم الخاص ٠‏ فلا يجوز أن يقال : إن نصاب زكة الماشية تسم 
وثلاثون أو مسون مثلا . كما أن تقدير زكاة الأربعين بشاة هو الآخر لا يحتمل الزيادة 
ولا النقصان , لأنه من الخاص أيضاًء وهذا هو حكم الخاص . ولكن إذا قام الدليل 
على تأويل الخاص » أي إرادة غير معناه الموضوع له » أو إرادة معنى آخر منهء فإن 
الخاص يحمل في هذه الحالة على ما اقتضاه الدليل » ومثاله ما ذهب إليه الحنفية من 
حمل الشاة الواردة في الحديث الشريف الذي ذكرناه على الشاة الحقيقية أو عل 
قيمتهاء ودليلهم على ذلك ملاحظة مقصد التشريعء ذلك أن الشارع الحكيم إنما 
أراد بتشريعه الزكاة» وبهذا النص نفع الفقراء وسد حاجتهم » وهذا المعنى يتحقق 
بإخراج الشاة عيئاً» كما يتحقق بإخراج قيمتها . 

وحيث أن حكم الخاص هو ما بيناه» وهو محل اتفاق بين العلاءء فإن الحنفية 
احتجوا به في المسائل التي اختلفوا فيها مع غيرهم. ونذكر من هذه المسائل واحدة 
فقط . 

تفق الفقهاء على أن عدة المطلقة من ذوات الحيض المدخول بها غير الحامل 
ثلاثة قروء» لقوله تعالى : لوَاْْطلْقَاتُ يريصن بأنفْسِهِنٌ اة روء [البقرة: 
4. ولكنهم اختلفوا في المراد من «القروء»ء فعند الحنفية المراد منها : الحيض ء 


۸1 


فتعتد المطلقة ثلاث حيضات . وقال مخالفوا الحنفية : المراد: هو الاطهار. احتج 
الحنفية بأن لفظ وثلاثة» » حاص فهو يدل على معناه بصورة قطعية » فيكون الحكم 
وجوب العدة بثلاثة قروء. بدون زيادة ولا نقصان . فإذا حملنا معنى لفظ «القروء» 
على الاطهارء فإن المدة تكون أكثر من ثلاثة قروء أو أنقضصء وهذا لا يجوزء إذ هو 
خلاف مقتضى النص . وخلاف حكم الخاص » وذلك لأن الطهر الذي يطلق فيه 
الزوج زوجته إن لم نعتبره من العدة فإنها تكون ثلاثة أطهار ويعض الطهرء وإن 
اعتبرناه تصير العدة طهرين وبعض الطهرء وهذا خلاف حكم النص كما قلنا. أما 
إذا اعتبرنا «القروء» بمعنى الحيض ‏ فإن العدة تكون ثلاث حيضات بلا زيادة ولا 
نقصان» وهذا هو حكم النص ومقتضى الخاص» فيجب المصير إلى أن معنى 
«القروء» هو الحيض لا الأطهارر . 
۲ - الأمثلة من القوائين الوضعية : 


من أمثلة.ا لخاص في القوانين الوضعية المادة ۲٤ ٤‏ من القانون المدني العراقي » 
حيث نصت على أنه : 

ولا تسمع دعوى الكسب دون سبب في جميع الأحوال المتقدمة بعد انقضاء 
ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بحقه في الرجوع . ولا تسمع الدعوى 
كذلك بعد انقضاء حمس عشرة سنة من اليوم الذي نشأ فيه حق الرجوع» فالمدد 
المذكورة في هذه المدة من ألفاظ الخاص » وهي تدل دلالة قطعية على معناهاء ويثبت 
الحكم بصورة قطعية بعد انقضاء هذه المدد وهو عدم سماع دعوى الكسب دون 

ومن أمثلة الخاص أيضاً : العقوبات المقدرة في قانون العقوبات العراقي» 
والمدد المقررة في قانون أصول المرافعات المدنية للطعن في الأحكام الصادرة من 
المحاكم . ومن أمثلتها أيضاً : المدد التي اشترط فانون الخدمة المدنية قضاءها من قبل 
الموظف في كل درجة حتى يمكن ترفيعه إلى الدرجة التي تليها . 
)١(‏ وأصول» السرخسي١‏ ج ص ۱۲۸٠ء‏ «شرح المنار» لابن ملك ص ۷۸ 

141 


ومن أمثلة الخاص أيضاً في قانون التقاعد المدني رقم “الا لسنة 1435 : 
الحصص التقاعدية التي حددها هذا القانون» والواجب استقطاعها من كل موظف 
يبلغ راتبه حداً معيناًء فتلك المخصص ومبلغ الراتب كلها من ألفاظ الخاص فيثبت 
الحكم على النحو المذكور في القانون من جهة مقدار الاستقطاع بصورة قطعية لا 
تحتمل التأويل . 


YAY 


المطلق والمقيد 

- تعريف المطلق والمقيد : 

المطلق : هو اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه 00 ) وبعبارة أخرى : هو 
اللفظ الدال على فردء أو أفراد غير معينة » وبدون أي قيد لفظي© » مثل : رجل ` 
ورجال» وكتاب وكتب . 

والمقي- : هو اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه مع تقییده بوصف من 
الأوصاف»» ويعبارة اخرى : هو ما كان من الألفاظ الدالة على فرد أو أفراد غير 
معينة مع اقترانه بصفة تدل على تقييده بهباء مثل : رجل عراقي » ورجال عراقيين, 
وكتب قيمة . وهذا وإن المقيد فيا عدا ما قيد به يعتبر مطلقاً. بمعنى : أن المقيد يعتبر 
مقيداً بالقيد الموصوف بهء ولا يجوز تقييده بغيره بلا دليل . فقولنا : رجل عراقي» 
مقيد من جهة الجنسية العراقية فقط. أما ما عدا هذا القيد فهو مطلق » فيشمل أي 
رجل عراقي » سواء كان غنياً أو فقيراً» حضرياً أو قروياء وهكذا. 

4 - حكم المطلق : 

أنه يجرى على إطلاقه, “فلا يجوز تقييده باي قيد, إلا إذا قام الدليل على 
التقييد» وتكون دلالته على معناه قطعية ء ويثبت الحكم لدلوله › لأنه من أقسام 


(1) الآمدي ج ”اص ۲ «إرشاد الفحول» من .١1414‏ 
(9) وشرح مسلم الثبوت وج ١‏ ص ,75٠‏ 
(5) الآمدي ج ۳ ص "7 4ء وإرشاد النحول» ص ٠٠٤٤‏ 
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الخاص» وهذا هو حكم الخاص . 

ومن أمثلة المطلق » قوله تعالى في كفارة الظهار: طِوَالذِينَ يُظَاهِرونَ مِنْ 
نِسائهم ثم يُعودون ليا قالوا فَتَحْرِيرٌرقبَةٍ من قبل أن يسا [المجادلة: م] فكلمة 
ورقبة؛ وردت في النص مطلقة من كل قيدء فتخمل على إطلاقهاء فيكون الواجب 


ومثله أيضاًء قوله تعالى : طوَالَذِينَ يتُوفُونَ ماهم وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يريصن 
انمه أرْبعَةَ أشهُر وَعَشْرا » [البقرة : 4 7] فكلمة «أزواجاً» وردت مطلقةء فلا 
يجوز تقييدها بالدخول. فيشمل النص الزوجات المدخول بهن وغير المدخول بهن » 
وتكون عدة الوفاة في حقهن أربعة أشهر وعشرة أيام . 

ومثال المطلق الذي قام الدليل على تقيده» قوله تعالى: َمِل بعد وْصِيَةٍ 
يُوصِي بها أو دين » [النساء: ]١١‏ فكلمة «وصية » وردت في النص مطلقة . 
ومقتضى ذلك جواز الوصية بأي مقدار کان» ولكن قام الدليل على تقييدها بالنلث . . 
ودليل التقييد هو الحديث المشهور عن سعد بن أي وقاص » حيث منعه الرسول عليه 
السلام من الوصية بأكثر من الثلث» والسنة المشهورة تقيد مطلق الكتاب عند 
الفقهاء. الحنفية وغيرهم . . أما سنة الأحاد فتقيد مطلق الكتاب عند اججمهور ولا 
تقيده عند الحنفية , 


6 حكم المقيد : 

لزوم العمل بموجب القيد فلا يصح إلغاؤه» إلا إذا قام الدليل على 
ومثال ذلك قوله تعالى - في سياق تعداد المحرمات -: نك دري ر 
من بساكم اللاي دحلم بين © [النساء : ۲۲] وعلى هذا فالبنت تحرم على من تزوج 
أمها ودحل بهاء لأن حرمة البنت مقيدة بنكاح أمها والدخول ما لا بمجرد العقد 
عليها . وأما كلمة في حجوركم» » فهي ليست بقيد احترازي » وإنما هي فيد أكثري 
لا تأثير له في الحكمء بدليل قوله تعالى بعد ذلك : إن تكُونوا دحلم بن قلا 
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جُنَاحَ عَلَيْكُمْ 4 [النساء: 7]» ولو كان من قيد الحرمة كون البنت في حجر الزوج 
ورعايته وتربيته لذكر عند بیان الحل » ورفع الحرمة عند عدم تحقق القيد وه والدخول 
بالأم . ومن أمثلته أيضاً : قوله تعالى في كفارة الظهار : فمن ل جڏ قَصَِام شهرين 
متتابعّين من قبل أن يُتَمَاسًا » [المجادلة : ]٤‏ قصيام شهرين مقيد بالتتابع . ومنه 
أيضاً : قوله تعالى في كفارة القتل الخطأ : «فتَحرير رَقَبَة مُومِنَة 4 [النساء: 417] فلا 
تجزىء إلا رقبة بوصف أنها مؤمنة . 
5 _ حمل المطلق على المقيدرم : 
قد يرد اللفظ مطلقاً في نص» ويرد نفس اللفظ مقيداً في نص آخرء فهل يحمل 
المطلق على المقيد, بمعنى : أن المطلق يراد به المقيد » أو يعمل بالمطلق على إطلاقه فيا 
ورد فيه » ويعمل بالمقيد على تقييده فيما ورد فيه؟ للجواب . لا بد من بیان الحاللات 
التي يرد فيها اللفظ مطلقاً في نص» ومقيداً في نص آخر وحكم كل حالة . وهذه 
الحالات هي : 
أولا : إذا كان حكم المطلق والمقيد واحداء وكذا سبب الحكم » ففي هذه الحالة 
يحمل المطلق على المقيدء مثاله: قوله تعالى حرمت يكم ية وَالدّم 
وم الختزير» وقوله تعالى: فل لا جد فا وجي إل رما عل طايم, 
يَطعَمُهُ لا أن يون ميه أو دما مسفوحاً» [الأنعام : ٥‏ فلفظ «الدم» 
ورد في الآية الأول مطلقاًء وورد في الثانية مقيداً بكونه مسفوحاًء والحكم في 
الآيتين واحد هو حرمة تناول الدم» وسبب الحكم واحد وهو الضرر 
الناشيء عن تناول الدم . فيحمل المطلق على المقيدء ويكون المراد من الدم: 
المحرم تناوله هو الدم المسفح. دون غيره: كالكبد, والطحالء والدم 
الباقي في اللحم والعروق. فكل ذلك حلال غير محرم . 


. ص 915 وما بعدها‎ ١ الأمدي ج ۳ ص ” وما يعدهاء وفواد تح الرحموت بشرح مسلم الثبوت» ج‎ )١( 
٠۳۳-۳۲ و دلطائف الإشارات: ص‎ ء۱٠4١‎ ٠٤١ 4۷ء «إرشاد الفحول» ص‎ ١16 «المسودة» ص‎ 
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انياً: أن يختلف المطلق والمقيد في الحكم والسبب» مثل: قوله تعالى : وَالسَارِقٌ 
وَالسارقة فاقطعُوا أَيْدِيمه) ) [المائدة: ۳۸] وقوله تعالى : يا أا الِْينَ آمَُوا 
إا قُمْثُمْ إلى الصّلاةٍ فَاغْسِلُوا وجُوعَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إل ألرَافي ‏ [المائدة: >] 
فكلمة «الأيدي» في الآية الأولى وردت مطلقة, وقي الثانية مقيدة « إلى 
المرافق» والحكم مختلف : ففي الآية الأول : قطع يد السارق والسارقة ء 
وفي الثانية : وجوب غسل الأيدي . وسبب الحكم في الآية الأول : 
السرقة. وقي الثانية : إرادة الصلاة. ففي هذه الحالة لا يحمل المطلق على 
المقيد» بل يعمل بالمطلق في موضعه 'وبالمقيد في موضعه. إذ لا صلة ولا 
ارتباط أصلا بين موضعي النصين» وكان مقتضى الإطلاق في آية السرقة أن ٠‏ 
تقطع يد السارق كلها عملا بالإطلاق» ولكن السنة قيدت هذا الإطلاق» 
إذ وردت بأن النبي ية قطع يد السارق من الرسغء وهذه السنة مشهورة 
عند الحنفية فيصح بها تقييد مطلق الكتاب . 

ثالثاً: أن يختلف الحكم ويتحد السبب . وفي هذه الحالة يبقى المطلق على إطلاقه 
ويعمل به في موضعه الذي ورد فيه . مثاله قوله تعالى : ليا ميا لين منوا 
إا قم إل الصَّلاةٍ فَاعْسِلُوا وَجُوهَكُمْ وَأبدِيكُمْ إلى َراي [المائدة: 

+] وقوله تعالى: ف فلم عدوا ماء موا صنميدا يا فَامْسَحُوا 

بوجوهكم وأيلريكم من [المائدة : 5] فالحكم : 
في النص الأول : وجوب. غسل الأيدي التي وردت مقيدة. واالحكم في 
النص الثاني : مسح الأيدي التي وردت مطلقة » والسبب للحكمين متحد 
وهو إرادة الصلاة. ففي هذه الحالة لا يحمل المطلق على المقيدء بل يعمل 
كل منبه| في موضعه بموجب إطلاقه أو تقييده . 

رابعاً: أن يكون حكم المطلق والمقيد واحداً . ولكن سبب الحكم فيهم| ختلف» ففي 
هذه الحالة يعمل بالمطلق على إطلاقه في ورد فيه » وبالمقيد على تقييده فيا 
ورد فيهء فلا يحمل المطلق على المقيد . وهذا عند الحنفية والجعفرية ؛ وعند 
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غيرهم كالشافعية : يحمل المطلق على المقيد» ومثاله : فوله تعالى في كفارة 
الظهار: «فَتَحرير رَقَبَةِ مِنْ قبل أن يماسا [المجادلة : ] وفي كفارة 
القتل الخطأ: ظفَتَحْرِيرٌ رَقبَةِ مُوْمِنَة 4 [النساء: :47] فلقظ «رقبة» جاء في 
النص الأول مطلقاًء وفي الثاني مقيدا . 
وحجة أصحاب القول الثاني : هي أن الحكم ما دام متحدا مع ورود اللفظ 
مطلقاً في نص . ومقيداً في نص آخرء فينبغي حمل المطلق على المقيد لتساوبها في 
الحكم دفعا للتعارض . وتحقيقاً للانسجام بين النصوص . 
وحجة الحنفية : أن اختلاف السبب قد يكون هو الداعي إلى الاطلاق 
والتقييد» فيكون الإطلاق مقصودا في موضعه. والتقييد مقصوداً في موضعه , فغي 
كفارة القتل الخطأ قيدت الرقبة بكونها مؤمنة تغليظاً على القاتل . وفي الظهار جعلت 
الكفارة رقبة مطلقة تخفيفاً عن المظاهر. حرصاً على بقاء النكاح . وأيضاًء فإن حل 
المطلق على المقيد نما يكون لدفع التعارض بين عند عدم إمكان العمل يموجب كل 
موضعه الذي ورد فيه . والراجح هو قول الحنفية والجعفرية . 
أمثلة المطلق والمقيد في القوانين الوضعية : 
أولاً: نصت الفقرة الثانية من المادة وه من قانون الأحوال الشخصية العراقي 
على ما يأتي : 
«تستمر نفقة الأولاد إلى أن تتزوج الأنئى » ويصل الغلام إلى الحد الذي 
يكتسب فيه أمثاله ما لم يكن طالب علم . 
فلفظ «علم » مطلق . وبالتالي لا يجوز عند تطبيق هذه المادة اشتراط أي 
صفة للعلم ؛ لأن هذه الكلمة وردت مطلقةء والمطلق جرى على إطلاقه» 
وبالتالي فنفقة الولد تستمر وإن بلغ الحد الذي يكسب فيه أمثاله ما دام 
طالب علم » سواء كان هذا العلم يتعلق بالطب أو باللغة أو بفقه الشريعة. 
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ثانياً : نص قانون الخدمة المدنية العراقي رقم 74 لسنة 147٠0‏ في الفقرة الرابعة من 

المادة التاسعة عشرة على ما يأتي : 

«كل موظف مثبت اشترك في دورة تدريبية لا تقل مدتها عن ستة أشهر 

متصلة » وأكملها بنجاح » يعطى قدماً لمدة ستة أشهر لغرض الترفيع . وإذا 

كان قد حصل على شهادة اختصاص جامعية فيعطى قلما لمدة سنة لغرض 

الترفيع » . 

في هذا النص ما يأتي : 

أ وردت كلمة «دورة» في المادة مقيدة بجملة قيود هي : أن تكون 
تدريبية » وأن لا تقل مدتها عن ستة أشهر متصلة » وأن يكملها الموظف 
بنجاح . وعلى هذا لا يجوز إضافة أي قيد آخر على قيود الدورةء كأن 
يشترط ها أن تكون داخل أو خارج العراق» صباحية أو مسائية, لآن 
المقيد في عدا ما قيد به يبقى مطلقا . 

ب وردت عبارة «ستة أشهر متصلة» فالستة الأشهر. إذن» مقيدة بقيد 
التتالي » فإن كانث الدورة مدتها ستة أشهر, ولكنبها غير متتالية» فإن 
الموظف لا يستفيد من هذه المادة حتى ولو نجح في الدورةء لأن قيد 
التتالي في مدتها لم يتوفر. 

سج وردت عبارة و شهادة اختصاص جامعية » فالقيد في الشهادة التي 
يحصل عليها الموظف لينال قدماً مدته سنة لغرض الترفيع » هذا الشرط 
هو أن تكون شهادة احتصاص جامعبة . . وعلى هذا لا يجوز إضافة قيد 
آخر هذه الشهادة ما دامت هي شهادة الختصاص جامعية » كأن يشترط 
فيها أن تكون ذات علاقة بوظيفته » أو إنها من جامعة في العراق أو في 
خار-جه » فكل هذه القيود لم يرد مها القانون وبالتالي لا يجوز إضافتها أو 
اشتراطهاء لأن المقيد كا قلت فيرا عدا ما قيد به يبقى مطلقا. وقد 
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ذهب البعض إلى أن شهادة الاختصاص الجامعية هذه يجب أن تكون 
ذات علاقة بوظيفة الموظف . وهذا غير صحيح لما قلناه من أن المطلق 
يجرى على إطلاقهء إلا إذا نص على تقييده» وأن المقيد فيها عدا ما قيد 
به يبقى مطلقاً. ونضيف إلى ذلك أن المشرع لو أراد هذا القيد وهو أن 
تكون هذه الشهادة ذات علاقة بوظيفة الموظف لنص عليه صراحة» كا 
فعل في الفقرة الثانية من المادة ١١‏ من هذا القانون. 
ثالثاً: نص القانون المدني العراقي على ما يأتي : 
المادة 718 فقرة ‏ 7 : فمن سبب ضرراً للغير وقاية لنفسه أو لغيره» من 
ضرر محدق يزيد كثيراً على الضرر الذي سببه لا يكون ملزماً إلا بالضرر 
الذي تزاه المحكمة مناسباً . 
فكلمة «ضرر» جاءت مطلقة فتصدق على أي ضرر مهما كان نوعه وصفته 
ومتعلقة » أي سواء كان قليلاً بذاته أو كثيراء متعلقاً بجسم الإنسان أو 
ماله. لأن كلمة ضرر مطلقة كا قلنا. 
ونصت أيضاً الفقرة الثانية من المادة ۲٠١‏ من القانون المدني العراقي دفإذا 
هدم أحد دارا بلا إذن صاحبهاء لمنع وقوع الحريق في المحلة وانقطع هناك 
الحريق » فإن كان الحادم هدمها بأمر أولي الأمرلم يلزمه الضمان» وإن كان 
هدمها من تلقاء نفسه ألزم بتعويض مناسب» كلمة دار وردت مطلقة 
فتصدق على أي نوع من أثواع الدور. كذلك وردت كلمة «حريق» 
مطلقة› فتصدق على آي حريق مها كانت جسامته أو سبيه. أما 
كلمة «بتعويض مناسب» فهي مقيدة فلا يكفي أي تعويض يحكم 
به الحاكم» بل لا بد أن يكون هذا التعويض مناسباً للضرر الذي 
أصاب صاحب الدار المهدومة . ١‏ 
وابعاً : ونص القانون المدني العراقي أيضاً على ما يأني : 
المادة 1184 - الفقرة الأولى : إذا حاز أحد أرضاً أميرية باعتباره متصرفاً 
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فيهاء وزرعها عشر سنوات متوالية من غير منازع . ثبت له حق القرار عليها 
المادة ٠۲۳۴‏ - الفقرة الأولى : يفقد المتصرف في الأرض الأميرية حق تصرفه 
فيها إذا لم يزرعهاء لا بالذات ولا بطريق الإجارة أو الإعارة » وتركها دون 
زراعة ثلاث سنوات متواليات من غير أن يكون له في ذلك عذر صحيح . 
فعبارة «عشر سنوات متوالية» و «ثلاث سنوات متواليات» من المقيد » والقيد 
هو التوالي » فيثبت الحكم المذكور في المادتين بعد مضي هاتين المدتين يقيد 
التوالي وبتحقق قيام المتصرف با ذكرته المادتان . 
خامساً : نص قانون العقوبات العراقي في المادة ه/ا: 
«إذا اتهم حدثٌ بارتكاب اكثر من جريمة» جازت محاكمته عن جميع تلك 
الجرائم في دعوى واحدة» . 
فكلمة وحدث» وردت مطلقة » فتصدق على أي حدث مها كانت صفته » 
وبالتالي تطبق عليه هذه المادة إذا توافرت شروطها. 
ونصت المادة 41 من قانون العقوبات العراقي : يعد شريكا في الجريمة : ١‏ - 
۰۰ ۳,۰۰۰۱ -من أعطى الفاعل سلاحاً أو آلاتة أوأي شيء آخر ما استعمل 
في ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعده. . الخ . 
فكلمة وسلاحاً» و «آلات» مطلقة تصدق على أي شيء يسمى سلاحاً أوآلة 
دون تقيد بأي قيد ما دام هذا السلاح. أو الآلة قد استعمل في ارتكاب اللسرية ء 
وبالتالي يعتبر معطيها للفاعل شريكاً له في الجريمة . 
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الفر 2 الثاني 
الأمر 


4 - الأمر من أقسام الخاص. وهو اللفظ الموضوع لطلب الفعل على سبيل 
الاستعلاءرى . ويتحقق طلب الفعل بصيغة الأمر المعروفة «افعل»» أو بصيغة 


المضارع المقترن بلام الأمرء أو با لجس الخبرية التي يقصد بها الأمر والطلب لا 
الإخبار. وبأساليب وتعابير أخرى . 


فمن الأول : قوله تعالى : قم الاه لِدنُوكِ الشْمْسٍ » [السلوك: ۷۸] 
وقوله : لأَطِيعُوا الله وَأطِيعُوا الرَسُولَ » [المائدة: ]۹١‏ . 

ومن الثاني : قوله فمن شهد منكم الشهر فَليَصَمْهُ4 [البقرة: ١1۸]ء‏ وقوله 
عليه السلام : «من كان يون بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت» . 

٠‏ ومن الثالث: قوله تعالى: طوَالْوَالِدَاتَ يُرْضِعْنَ أَوْلآدَهُنّ حَوْلَين كان َنْ 
راد أن يتم الرّضَاعَةَ 4 [البقرة: ۲۴۴] فالمقصود بهذه الصيغة أمر الوالدات بإرضاع 
أولادهن , لا الإخبار بوقوع الإرضاع من الوالدات . 

6 . موجب الأمررم : | | 
صيغة الأمر ترد لمان كثيرة منبا الوجوب والندب والإباحة والتهديد والارشاد 
التأديب والتعجيز والدعاء وغير ذلك من المعاني م . 
(1) «التوضيح ٤‏ ج ١‏ ص 18١‏ . «مرقاة الوصول وحاشية » الإزميري ج اص 1١65-1680‏ والآمدي ج ١‏ 
ص 4*. ويلاحفل هنا أمران (الاول) ان القيد الوارد بالتعريف وهو (عل سبيل الاستعلاء) للدلالة على 
ان علو الامر في الواقع ليس بشرط بل شرطه عد الامر نفسه عاليا سواء كان عاليا في الواقع أو لا (والثاني) ان 
الامر حقيقة في القول"المخصوص باتفاق العلياء والجمهور على ان الامر مجاز في الفعل كقوله تعالى : «وَمَاأمر 
فِرَعَوَنَ برسيد » [هود : ۹۷] أي فعله » من باب اطلاق السب على المسبب . انظر «إرشاد الفحول» ص 
۱ و «النار وشرحه» ص 1١9-١١8‏ والآمدي ج ۲ ص ۱۸۸ وما بعدها. 
9( انظر الامدي ج ۲ ص ۲۰۹۷ وما بعدها . 


:ا الوجوب : مثل قوله تعالى : أقيمُوا الصلاة ثوا الزّكاة وأيليعوا الرَسُولٌ » [ النور:١٠]‏ . 
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ولورود صيغة الآمر في هذه المعاني الكثيرة» حصل الاختلاف فيا أريد بالامر 
من معنى على وجه الحقيقة » ويتعبير آخر اختلف العلماء في المعنى الذي وضعت له 
صيغة الأمر عند تجردهامن القرائن الدالة على المعنى المراد . والاتفاق حاصل على أن 
صيغة الأمر ليست حقيقة في جميع هذه المعاني» فهي مجاز في غير الوجوب والندب 
والإباحة . فالاختلاف إذن في هذه المعاني الثلاثة يمعنى : هل الأمر وضع في الأصل 
للدلالة على هذه المعاني الثلاثة » أو على بعضهاء أو على واحد منها بعينه ؟ 

قال بعض العلاء : إن الأمر مشترك بين هذه المعاني الشلاثة بالاشتراك 
اللفظي » فلا يتبين المعنى المراد إلا بمرجح . كبا هو الشأن في اللفظ المشترك . 

وقال آخرون : الأمر مشترك بين الإيجاب والتدب فقط اشتراكاً لفظياًء ولا بد 
من مرجح لتعيين واحد منهها . 

وقال آخروث» وهنوم الغزالي : لا ندري أهو حقيقة في الوجوب فقط أو في 
الندب فقط أو فيهها معاً بالاشتر تراكء فلا حكم للأمر عند هؤلاء أصادً بدون القرينة 
إلا التوقف حتى يتجلى المطلوب بالأمر.. لأنه من ق قبيل المجمل لازدحام المعاني فيه . 

أما عامة العلاءء فقالوا: إن الأمر حقيقة في واحد من هذه المعاني عيناً من غير 
اشتراك ولا إجمال» بمعنى : أن الأمر وضع في الأصل للدلالة على معنى واحد من هذه 


الندب : مثل قوله تعالى : طإفكاتبوهم إن لمم فيهم يرا 4[الخور :۴۴) 
الإباحة : مثل قوله تعالى : وَإِذَا حلَلْبّم فاصطادوا) [المائدة :۲ ] 
التهديد : مثل قوله تعالى : « اعمَلُوا ما شم 4 [فصلت:٠1]‏ 
الأرشاد: مثل قوله تعالى : «إيَا أا الذينَ آمْنُوا إذا ندايْم بذِينٍ إلى أجل مُسمٌى فاكتبوة» [البقرة۲۸۲] 
التأديب : مثل قوله عليه السلام لعبد الله بن عباس وكان صغيراً كل مما يليك» 
التعجيز : مثل قوله تعالى : لفَأنُوا بسُورَة من ملو [البقرة: ]١‏ 
الدعاء : مثل قوله تعالی ؛ رب اغفر لي ولودی 4 [نوح :18] 
الامتنان:' مثل قوله تعالى : كوا ما رْفَكُمْ "انه 4 [الأنعام: .]1١47‏ 
الاكرام : مثل قوله تعالى : ( اوها يتلام 4 [الحجر: 11 (Yt:‏ 
الاهانة : مثل قوله تعالى : كق إنك أنت العزيزٌ الكريم 6 [الدخان : 49] 
نلف 


المعاني الثلاثة, فدلالته على هذا المعنى دلالة حقيقية مستمدة من أصل الوضع . وفيا 

عدا هذا المعتى الواحد مجاز. 
واختلف هؤلاء في هذا المعنى الواحد المراد . فقال يعض أصحاب مالك : إنه 

الإباحة » لأنه لطلب وجود الفعل وأدناه المتيقنة إباحته . ٠وقال‏ جمع ‏ وهو أحد قولي 

الشافعي ‏ إنه الندب , لأن الأمر وضع لطلب الفعل » فلا بد من رجحان جانبه على 

جانب الترك وأدناه الندب» لاستواء الطرفين في الإباحة فلا يصار إليها . 
وقال الجمهور: إنه الوجوب. أي إن الأمر المطلق وضع للدلالة على 

الوجوب . فهو حقيقة فيه مجاز في غيره» فلا يصار إلى غير الوجوب إلا بقرينة» فإن 

كانت القرينة تدل على الندب » كان موجب الأمر ومقتضاه الندب . وإن كانت 
القريتة دالة على الإباحة » كان موجب الأمر الإباحة. وهكذا. وهذا القول هو 
الصحيح › وعلى أساسه يجب ان تفهم النصوص وتستنبط الأحكام » والأدلة عل 

صحة هذا القول كثيرة » نذكر منها ما يأتي<١1)‏ : 

١‏ جاء في القزآن الكريم ٠‏ يخر لمن لون عن أثره أن يسع فته أ 
يِصِيبَهُم عاب َلِيم» [التور: 57]» ووجه الدلالة مبذه الآية : أنها مسو 
للتحذير عن الفة الأمر بأن تصيب المخالف فتنة أوعذاب أليمء ولا يكون في 
تخالفة الأمر حوف الفتئة أو العذابء إلا إذا كان المأمور به واجباً إذ لا محذورفي 
ترك غير الواجب . 

؟- ومن السنة قوله عليه السلام : ولول أن شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل 

صَّلاةِ» وهو دليل الوجوب . لأنه لو كان الأمر للندب لكان السواك مندوباًء ولا 
كان في الأمر به مشقة . 


)١(‏ «المسودة في أصول الفقه» کا لابن حزم ج * ص 21757 شرح مسلم 
الثبوت» ج ١‏ ص ۳۷٤-۳۷۳‏ «إرشاد الفحول» ص 48 «التلويح » ص ٠١٤-٠١۳‏ كشف الأسرار؛ ج 
0 ص ٠١5‏ وما يعدها , وحاشية شية» الإزميرى » والآمدی ج ۲ ص ۷ ۲۱۲-۰ ومايعدها. . شرح 
المناره ص ١7‏ وما بعدها . ويلاحظ هنا: ان اختلاف العلماء في ما وضع له الامر حقيقة ادى الى اختلاف 
واسع ف نهم النصرص » ولو جعلنا القاعدة هي دلالة الامرعلٍ الوجوب وضعا لكان الاختلاف يضيق الى 
حد كبير ولكن لا يزول» لان الاخذ هذه القاعدة لا يعني اهدار القرائن الصارفة عن الوجوب» وحيث ان 
الافهام والانظار تختلف في الوقوف على القريئة الصارفة عن الوجوب وقي اعتبارها والاعتداد بها وفي المعنى 
الذي ندل عليه فان الاختلاف في تفسير النصوص واستنياط الاحكام يبقى ولكن على نطاق ضبق 
44 


٣‏ - استدلال السلف من الصحابة والتابعين بصيغة الأمر على الوجوب إلا لقريئة في 
وقائع لا تحصى » سواء كان الأمر مصدره النص القرآني أو النص النبوي . وقد 
شاع فيهم هذا الاستدلال بدون نكيرء فدلٌ ذلك على إجماعهم على أن الأمر 
المطلق يفيد الوجوب وطلب المأمور به على وجه الحتم والإلزام لا الندب . 


؛ ‏ إن الوجوب هو المتبادر إلى الذهن من الأوامر المجردة عن القرائن الصارفة عنه إلى 
غيره . 
ه ‏ اتفاق أهل اللغة على أن من أراد طلب القعل مع المنع من تركه فإنه يطلب بصيغة 
الأمر. فدل ذلك على أن الأمر وضع لطلب الفعل جزماً وهو الوجوب . 
يوضحه أن الأمر من تصاريف الأفعال » وكلها وضعت لعان مخصوصة كسائر 
الكلمات من الأسماء والحروف : كرجل وزيدء لأن الغرض من وضع الكلام 
إفهام المراد للسامع » فإذا كان المقصود إيجاد الفعل من المخاطب على وجه 
الحتم والإلزام » لم يكن ذلك إلا بصيغة الأمر» فدل على أن الأمر وضع في 
الأصل للدلالة على هذا المعنى » وإفادته للسامع . 
5 - وصف أهل اللغة من خالف الأمر بالعصيان» والعيصيان اسم ذمء ولا يتأق في 
غير الوجوب . 
١‏ -- الأمر بعد النبي : 
اختلف القائلون بأن الأمر للوجوب» في حكم الأمر بالشيء بعد النبي عنه 
وتحريمه ؛ فذهب الحنابلة وهو قول مالك وأصحايه وظاهر قول الشافعي : إلى أنه يدل 
على الإباحة ولا شيء أكثر من الإباحة مستدلين بأنه ورد هكذا في نصوص كثيرة » 
مثل قوله تعالى : 9وَإِذًا للم فاصطادوا » [المائدة: بذ فقد ورد هذا الأمر 
«فاصطادوا» بعد تحريم الاصطياد بقوله تعالى : وغ ملي اليد وأنتم حرم » 
[المائدة: ]١‏ والاتفاق على أن الأمر بالاصطياد يدل على الإباحة فقط. ولا يدل عل 
الوجوب . ومثل قوله تعالى : لذا قْضِيتٍ الصا فَالتَهِرُوا في الازض وَابتَهُوامِنْ 
فَضْلٍ الله # [الجمعة: ]٠١‏ وهذا النص ورد بعد تحريم البيع عند النداء لصلاة 
6 . 


الجمعة. والابتغاء من فضل الله يعني : الكسب والبيع وسائر التجارات » وهو 
مباح هنا باتفاق العلياء ولو أنه ورد بعد التحريم . 

وذهب آخرون ومنهم عامة الحنفية : على أن الأمر بعد الحظر والتحريم يفيد 
الوجوب . كما لوورد الأمر بشيء دون سبق تحريمه . واستدل أصحاب هذا القول بأن 
الأدلة الدالة على الوجوب لا تفرق بين أمر ورد بعد التحريم » وبين أمر غير مسبوق 
بالتحريم . ْ 

أماما استدل به أصحاب القول الأول فغير واردء لأن الابتغاء من فضل الله › 
والاصطياد ونحوهما مما شرع لمصلحتناء فكان ذلك قرينة صارفة عن الوجوب إلى 
الإباحة » لأنه لو كان ذلك واجباً لكان علينا لا لنا وََأثْمُنا بتركه » فيعود على موضوعه 
بالنقض وهذا لا يجوز. فالأمر المجرد عن القرائن يدل على الوجوب » سواء سبقه 
نبي أو لم يسبقه » فإذا اقترنت به قرينة انصرف إلى المعنى الذي تدل عليه القرينة» ولا 
خلاف في هذا . 

وذهب بعض الكنابلة وهو احتيار الكمال بن الحمام من الحنفية : أن الأمر بعد 
الحظر يرفع الحظر» ويعيد حال الفعل المأمور به إلى ما كان عليه قبل الحظرء فإن كان 
مباحاً كان مباحاء وإن کان واجباً أو مستحباً كان كذلك:م . 

ويبدو لي أن القول الأخير أدنى للقبول» ويدل عليه استقراء النصوص التي 
وردت فيها الأوامر بعد النواهي » فالاصطياد كان مباحاً قبل التحريم » فلها جاء الأمر 
به بعد زوال سبب التحريم عاد إلى الإباحة . والكسب بأسبابه كان مياحا قبل الغبي 
عنه عند سماع نداء الصلاة للجمعة» فلا جاء الأمر به بعد زوال المانع عاد إلى 


الإباحة. والقتال في غير أشهر الحرم كان واجباً على المسلمينء فليا جاء النبي 
عنه في أشهر الحرم صار حراماء ثم لما جاء الأمر بالقتال بعد انتهاء الأشهر الحرم 
عاد حكم القتال إلى الوجوب كرا كان قبل التحريم . 

)١(‏ «شرح مسلم الثبوت» ١ج‏ ص ۳۸۰ الأمدى ج ۳ ص 717-37٠‏ والمسودة في أصول الفقه» لآل 


تيمية ص 18 . 
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١‏ دلالة الأمر على التكرار: 


التكرار: هو أن تفعل فعا ثم تعود إليه فهل يقتضي الأمر إيجاد المأمور به على 
وجه التكرارء أي فعله المرة بعد المرةء أم لا؟ 

المختار من الأقوال في هذا الصدد : أن الأمرلا يدل على التكرار» لأن صيغة 
الأمر لا تدل إلا على مطلق طلب الفعل من غير إشعار بوحدة أو تكررء إذ هي 
موضوعة لهذا المعنى فتكرار المأمور به أو إيقاعه مرة واحدة خارج عن ماهية صيغة 
الأمر ولا دلالة فيها على واحد منها حسب الوضع . ولكن لما كان تحصيل المأمور به لا 
يمكن بأقل من مرة واحدة صارت المرة الواحدة ضرورية للإتيان باللأمور به» لا أن 
الصيغة بذاتها تدل عليهار: . 


وعلى هذا فالأمر المطلق يدل على مجرد طلب إيقاع الفعل المأمور بهء ويكفي 
للامتثال إيقاعه مرة واحدة , إلا إذا اقترن به ما يدل على إرادة التكرار كأن يعلق الأمر' 
على شرط» أو على صفةء اعتبرهما الشارع سبباً للمأمور به» مثل : تعليق الأمر 
بالوضوء على إرادة الصلاة في قوله تعالى : يا مما الَذِينَ آمنُوا ذا قَمَْمْ إلى الصلاة 
فَائْسِنُوا وُجُومَكُْ وَأيْديكُمْ إلى أرَافِقِ» [المائدة: 5]: فتكرار الوضوء مستبد إلى 
تكرار سببه وهي إرادة الصلاة لا إلى الامر. ومثل قوله تعالى : الراب والراني 
فَاجلِدُوا كل وَاحِدِ فنا ممه جَلْدَةِ» [النور: 7]» فالأمر بإيقاع الجلد على الزاني 
يستند إلى تحقق علته وهي الزتى » فكلا تكرر الزنى تكرر الجلد» فالتكرار هنا مبني 
على تكرر علة الخلد, لا إلى الأمر بالحلدم) . 

وإزاء هذا القول المختار قيلت أقوال أخرى» منها: إن الأمر يقتضي التكرار 
المستوعب لمدة العمر مع الامكان. إلا إذا قام دليل ينع من ذلك. وهذا قول بعض 
أصحاب الشافعي وأكثر الحنابلة » وادعوا أن هذا هو المفهوم لغة.من صيغة الأمرء 


(1)«المسودة» ص ١۲ء‏ «الإحكام لابن حزم ج ۴ ص ۹۸١۳ء‏ «لطائف الإشارات» ص 5 والآمدي جم 
۲ ص ۲۲۵ وما بعدهاء وقال بعضهم : أن صيغة الامر بذأتها تدل عل اتيان المأموربه مرة واحدة» الشوكاني 
,۹۷ . 
(؟) الآمدي ج ۲ صن 77-776 والشوكاني ص ٠۸۷‏ 

۹۷ 


بدليل ما روي أن النبي عليه السلام قال : «أيها الاس إن الله كنب عليكم الج 
فقام رجل من المسلمين» وقال : أفي كل عام يا رسول ألله ؟ فقال عليه السلام: لو 
لها لوجبّت » ولو وَجَبّت لم تعملوا بها ولم تستطيعوا ‏ إن الحج مرة وما زاد فتطوع . 


ووجه الدلالة بهذا الخبر أن السائل كان عارفاً باللغة العربية » فلولم يكن الأمر 
مقتضياً للتكرار لغة لما سأل ذلك الرجل هذا السؤال» ولنطأه الرسول كلوه . 

والحق أن هذا الاستدلال ضعيف. ولا ينبض حجة لما ذهبوا إليه » إذ يكن أن 
يقول : إن هذا الخبر يدل على عكس ما ذهبوا إليه » لأنه لوكان الأمريدل على التكرار 
لغة فلم سأل هذا السؤال؟ آلا يدل سؤاله على أن المفهوم لغة من الأمر هو مجرد طلب 
الفعل لا تكراره» فأراد أن يتأكد من بقاء هذا المفهوم بالنسبة للحج أو إلحاقه 
بالعبادات المتكررة كالصلاة والزكاة؟ يوضحه أن بعض العبادات كالصلام والصيام 
والزكاة تتكرر بتكرر الأوقات . والحج متعلق بالزمان والمكان فكان له شبه بالعبادات 
المتكررة » فاستشكل عليه الأمرء أيلحق بها باعتبار تعلقه بالزمان» أو لا يلحق بها 
باعتبار تعلقه بالمكان؟ ولهذا سأل الرسول ب دفعاً لهذا الإشكال . 

۲ - دلالة الأمر على الفورية أو التراخي”2© : 


هل يدل الأمر على. فعل المأمور به فورا أو على التراخي ؟ اختلاف عند 
الفقهاء , فالقائلون بالتكرار» يقولون بالفور. وأما غيرهم فيقولون : الأمر إما مقيد 
بوقت» وإما غير مقيد بوقت . 

والأول إما أن يكون مقيداً بوقت موسع أو مضيق . فالموسع يجوز فيه التأخير 
إلى آخر الوقت» أي يجوز تأحير أداء الواجب إلى آخحر الوفت» والمضيق لا يحتمل 
التأخير. 1 

وأما غير المقيد بوقت محدد كالأمر بالكفارات » فهو لمجرد طلب الفعل في 
المستقبل , فيجوز التأخيرء أي إتيان المأمور به على التراخي كا يجوز إتيانه فوراً . 
)0( « شرح النارء ص 15 وما يعدها. وشرح مسلم الثبوت» ص ٤۳۸.المسردة»‏ ص ١7؟.‏ 


(۲) «لطالف الازشاداتء ص ٠۲٤‏ «الاحکام» لابن حزم ج ۳ من ۲۹٤‏ وارشاد الفحول؛ ص ۸ 
الامدي ج ۲ ص ۲۲۲ وما بعدها. 


۳۹۸ 


وهذا هو الصحيح عند الحنفية والجعفرية ومن وافقهم » وهو الراجح عندناء لأن 
صيغة الأمر لا تدل إلا على مجرد الطلب في الزمان المستقبل في أي جزء منه» وإثما 
تستفاد الفورية من القرينة » كقول القائل لخادمه : اسقني ماء فإن العادة قاضية بأن 
طلب السقي لا يكون إلا عند الحاجة ولحوق العطش ء فيكون الأمر دالا على الفورية 
في هذه ا حالة للقرينة . 

ومع أن الأمر للتراخي لا للفور» فإن المسارعة إلى أداء الواجب خير من 
التأخير» لأن في التأخير آفات» وريا يلحق الإنسان الموت قبل أداء الواجب لان 
الآجال مجهولة وهي بيد اللهء ولهذا المعنى تستحب الفورية . قال تعالى : لفَاستَبقوا 
ارات إلى الله مَرْجِعُكُمْ جميعاً ينيم بما كنم فيه لفون ) [امائدة: ]٤۸‏ وقال 
تعالى : لَوَسَارِعُوا إلى مَغفْرَةٍ مِنْ رَيكُمْ 4 [آل عمران: **1] فلفظ «فاستبقوا» و 
وسارعوا» تدلان على استحباب المبادرة إلى أداء الواجب » ولا تدلان على الوجوب . 
لأنه لا يقال لمن يأتي بالواجب في وقته : مستبق أو مسارع(0 . 

707 ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب«) : 


علمنا مما تقدم : أن الأمر يفيد الوجوب ء أي إيجاد الفعل المأمور به على وجه 
الحتم والإلزام » وصيرورة هذا الفعل واجباً في حق اخاطب . ولكن إيجاد الفعل 
المأمور بهء أي الواجب» قد يتوقف على إيجاد شيء أعر» فهل يكون هذا الشيء 
واجباً أيضاً بنفس الأمر الأول الذي أثبت أصل الواجب» أم لا؟ للجواب على هذا 
السؤاك لا بد من شيء من التفصيل » فنقول: الشيء الذي يتوقف عليه إيجاد 
الواجب قسمات : 1 

القسم الأول : أن لا يكون مقدورا للمكلف» مثل : الاستطاعة لأداء واجب ` 
٠‏ الحجء والنصاب للزكاة » وتكامل العدد اللازم لأداء صلاة الحمعة » ونحو ذلك . 
فهذا القسم لا يكلف به الإنسان ولا يتناوله الأمرء فلا يجب على المكلف تحصيل 
)١(‏ دشرح مسلم الثبوت» ج ١‏ ص ۰۲۸۹-۲۸۸ «شرح المنار» ص ۲۲۲ وما بعدها ٠‏ 


(") «تيسير التحرير» ج ۲ ص ۴۵ وما بعدهاء «المستصفي » للخرا لي ج ۱ ص ۰۷۲-۷۱ والمسودة في 
أصول الفقه» ص ٠٠٠‏ 
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الاستطاعة اليؤدي المج » ولا تحصيل النصاب ليؤدي الزكاةء ولا إيجاد العدد 
المطلوب لصحة أداء الجمعة . 

الْقسم الثاني : أن يكون الشيء مقدوراً للمكلف وهو نوعان: 

النوع الأول : ما ورد في وجوبه أمر خاص » وهذا لا كلام لنا فيه » ولا يدخل 
في موضوع تساؤلنا. ولا هو مقصود بحثنا هنا. ومن هذاالوع: الوضوء للصلا 
فإنه واجب على المكلف بأمر مستقل » لا بفوله تعالى : وأقيموا الصّلاة4. وهذا 
الأمر المستقل هو قوله تعالى : يا أا الّذِينَ آمنُوا إذًا قُمْتمْ إلى الصادة فَاغْسِلُوا 
وجُوهَكم وَأَيدِيَكُمْ إلى راف وَامُسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إلى الْكعَْينَ » [المائدة : 
٠ 05‏ 

النوع الثاني : ما يتوقف عليه أداء الواجب» ول يرد بوجوبه أمر حاص . 

وهذا هو المقصود بسؤالنا الذي قدمنا. وقد قرر الأصوليون أن هذا النوع 
يكون واجباً بنفس الأمر الأول الذي ثبت به أصل الواجب . والأمثلة عل ذلك 
كثيرة : 

الأمر بالحج يقتضي السفر إلى مكة لأداء هذا الواجبء فيكون هذا السفر 
واجياً بنفس الأمر بالحج » لان واجب احج لا يتم أداؤه إلا بهذا السفر . والأمر بأداء 
الصلاة جماعة ‏ عل قول القائلين بالوجوب - لا يتم إلا بالسعي إلى المساجدء فيكون 
هذا السعي واجباً بنفس الأمر بأداء الصلاة جماعة . 'والأمر بإعداد القوة الكافية من ' 
قبل الأمة » الثابت بقوله تعالى : طوَأْعِدُوا هم ما اسْتَطْفتُمْ رفو [الأنفالي ]1٠١‏ 
لا يتم إلا بتعلم العلوم الحديثة التي استجدت في جال الصناعة والكيمياء والفيزياء 
ونحوهاء فيكون تعلم هذه العلوم واجباً على الكفاية بنفس الأمر القاضي بإعداد 
القوة . والأمر بإقامة العدل بين الناس ودفع الظلم عنم يقتضي تعيين القضاة للقيام 
بواجب إقامة العدل» فتعيين القضاة واجب بنفس الأمر القاضي بإقامة العدل. . 
هكذا. ش 

ويخلص لنا ما تقدم : أن الأمر بواجب أمر بالشيء الذي يتوقف عليه أداء هذا 
الواجب إذا لم يأث به أمر حاص . 

و 


الفرع الثالث 
النبي 
٤‏ النهي قي اللغة: المنم. وسمي العقل نبية : لأنه ينبى صاحيه عن 
الوقوع فيا يخالف الحق والصواب . 
وني الاصطلاح : طلب الكف عن الفعل على جهة الاستعلاءء بالصيغة 
الدالة عليه . 


ومن صيغ النبي : الصيغة المشهورة ولا تقعل»: كقوله تعالى : ولا تقر 
الزنى» [الإسراء - ومنها نفي الل ء كقوله تعالى ا ئ 
هن بعد تی تنح روجا عر والتعبير بلفظ يدل بمادته على التبي والتحريم . ْ 
كقوله تعالى : 9ميى عن الْفَحْشاء انكر [النحل: ۰] وقوله تعالى: لحُرّمَتَ 
عَلَيْكُمْ أمْهَائكُمْ وَبنائكم . . » [النساء : 57] الآية . 
وقد يأتي النبي باستعمال صيغة الأمر الدالة على الي » مثل قوله تعالى : ودروا 
ظاهِرٌ الثم وَبَاطِنَُ » [الأنعام:'٠1].‏ 

: )١(يبنلا موجب‎ . ٥ 

صيغة النبي استعملت في عدة معان : كالتحريم والكراهة, والدعاء؛ , 
رالتايس» والإرشادء وغيرهاء فمن الأول : چول تفتلوا ال لي حرم رم الله إلا 
باحق 4 [الأنعام : © الإسراء :۳۳]. ومن الثاني : قول النبي 2755 : ولا تصَلُوافي 
ميارك الإبل» . ومن الثالث : قوله تعالى : ربا لا ع قينا بعد إذ يتنا [آل 
عمران: 8]. ومن الرابع : قوله تعالى : لآ تَعَُِرُوا اليم [التحريم : ۷] ٠.ومن‏ 


)0 «متباج الوصول إلى علم الأصولء للبيضاوي ص 55 » «المسودة» ص ۰۸۲ وإرشاد الفحول» ص 
5ق الآمدي ج ۲ ص ۲۷۵-۲۷4 ۰ 
۳۰۹ 


عه ادلم ده 


الخامس : قوله تعالى : لا تَسَأَلُوا عَنْ أشَياءَ ِن تب لَكُمْ تسْوْكُمْ 4 [المائدة: ٠١١‏ . 

ولاختلاف المعاني التي يستعمل فيها النبي. اختلف العلماء في معناه 
الحقيقي , أي في موجبه أي في حكمه ء أي فيا يدل عليه النبي إذا تجرد عن القرائن . 
فقال قوم : إنه يدل على الكراهةء وهذا هو معناه الحقيقي » ولا يدل على غيرها إلا 
بقرينة » وقال اخرون : إنه مشترك بين الكراهة والتحريم » وهذا هو أصل معنا 
والقرينة ه , التي تصرفه إلى واحد منهها. وقال الجمهور: إن موجب النبي هو 
التحريم » فهذا هومعناه الحقيقي الذي وضع له » ولا يستعمل في غيره إلا على سبيل 
المجازء والقرينة هي التي تدل على إرادة هذا المجاز, أما لو تجرد عن القرائن ء فيفهم 
منه التحريم لا غير. وقول الجمهور هو الراجح . فصيغة النهي » وضعت لتدل على 
طلب الكف عن الفعل جزماء والعقل يفهم الحتم من صيغة النبي المجردة عن 
القرينة » ولا معنى للتحريم إلا هذاء يؤيده أن السلف كانوا يستدلون بصيغة النهي 
المجردة على التحريم . 

١‏ - هل يقتضي النبي الفور والتكرارره؟ 

ذهب البعض إلى أن النهي لا يدل بصيغته على الفور والتكرارء لأن طبيعته لا 
تستلزم ذلك وإنما يجيء ذلك من أمر حارج عن الصيغة. أي بالقريئة الدالة عل 
الفور والتكرار. 

وذهب البعض,:, إلى إن الغبي » في أصلهء يفيد الفور والتكرار» تكرار 
الكف. واستدامته في جميع الأزمنة ء كما يقتضي ترك الفعل فوراً. أي في الحالء فإذا 
هى الشارع عن شيء فعلى المكلف الكف عنه حالأردائ)ءلأن الامتثال في باب النبي 
لا يتحقق الا بالمبادرة الى الامتناع عن الفعل حالاً. والاستمرار على هذا الامتناع . 
وأيضاً فإن الفعل إنما هى الشارع عنه لمفسدتهء ولا يمكن درء هذه المفسدة إلا 
بالامتتاع عنه حالا ودائياء وهذا ما نرجحه. 


. الامدي ج ۲ س 7584 وما بعدها‎ . ۲١ «المسردة» عن ١۸ء « لطائف الإشارات» ص‎ )١( 
يحض‎ 


۷ ۔ هل يقت يقتضي النهي فساد المنبي عنهرم؟ 
النبي كا قلناء على الراجح من الأقوال» يميد التحريم . إد تجردت صيغته 
من القرائن › فلا يجوز للمكلف فعل المنبي عنه وإلا لحقه الإأئم والعقاب في الآخرة » 
وهذا جزاء أخروي . ولكن هل يقتضي النبي فساد المنبي عنه إذا كان من 
العبادات والمعاملات. فلا تتعلق بها الآثار الشرعية المقررة ها لو كانت وقعت 
صحيحة؟ اختلف العلماء في هذه المسألة » ونحن نوجز حلاصة أقوالحم فيا يلي : 
أولاً : إذا انصب الغبي على ما يؤثر في حقيقة الفعل وكيانه الشرعي » كنا لوورد النبي 
عن بيع الجنين في بطن أمهء أو بيع المعدوم » أو عن الصلاة بلا وضوء» أو 
نكاح الأمهات » فإن النبي في هذه الحالة » يقتضي فساد المنبي عنه وبطلانه 
واعتباره کان لم يكن فهو والمعدوم سواء» والمعدوم لا يترتب عليه الأثر 
المقرر له شرعاً لو كان قد وجد صحيحاً . وهذا النوع من المنبي عنه هوما 
يعبر عنه بعض العليماء بقوهم : هو ما نی عنه الشارع لعينه» أي لذات 
الفعل أو لحزئه . 
ثانياً: إذا كان الغبي غير متوجه إلى ذات الشيءء وإنما إلى أمر مقارن أو جاور له 
ولكنه غير لازم للفعلء كالنبي عن البيع وقت الأذان لصلاة الجمعة. 
وكالصلاة في الأرض المغصوبة » فإن أثر النبي هنا هو كراهة الفعل؛ لا 
فساده وبطلانه» يمعنى : أن الفعل تترتب عليه آثاره المقررة شرعأء مع لحوق 
الكراهة به لني الشارع عنه . وهذا هو قول جمهور الفقهاء» وذهب قليل 
متهم » كالظاهرية » إلى فساد الفعل في هذه الحالةء لأن النبي عندهم 
يقتضي الفساد» سواء كان وروده لذات الشيء وما به قوامهء أو لأمر مقارن 
له. 
الا : إذا كان النهي › في حقيقته » يلاقي بعض أوصاف الفعل اللازمة لهء ي 
بعض شروط وجوده » ولا يتجه إلى ذات الفعل وحقيقته» كمأ في النبي عن 
البيع بثمن اجل مع جهالة الأجل » وكالبيع بشرط فاسد. وكالصوم في يوم 


)١(‏ «لطاثف الإشارات» ص ۲١ ۲٠‏ وإرشاد الفحول» ص4۸ الآمدي ج ۲ مس ۲۷۵'وما يعدها 
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عيد» فالجمهور يذهبون إلى فساد الفعل وبطلانه» والحنفية يفصلون, 
فيقولون بفساد وبطلان المعل إن كان من | العبادات . وبالفساد لا البطلان 
إن كان من المعاملات . والفاسد عندهم تترتب عليه بعض الآثار» بعكس 
الباطل إذ لا يترتب عليه أثر ما . وحجتهم في ذلك : أن العبادة وضعت 
للاختبار والامتثال والطاعة ابتغاء رضوان الله » ولا سبيل لهذا كله إلا 
بإيقاعها ىا أمر الشارع » ولا يتحقق هذا الإيقاع المطلوب إلا إذا لم محصل 
فيه خالفة لا في ذاته ولا في وصفه, ومن ثم كان الفساد في العبادات 
كالبطلان فيهاء فالفاسد هو الياطل عندهم في لادان . 


أما المعاملات » فالمقصود بها تحقيق مصالح العباد »و آثارها تتوقف على أركاها 
وشروطهاء فإذا تحققت هذه الأركان فقد وجد الشيء» وثبت له كيانه . إلا 
أن هذا الكيان قد يكون كاملا إذا وجدت أوصافه كافة. وفي هذه الحالة 
يكون صحيّحا . وقد يكون کیانه غتلاء مع وجودهء لفوات بعض 
أوصافه » وفي هذه اللحالة قد تتحقق به مصلحة ما» فيجب أن تترتب عليه 
بعض الآثار.وهذا هو الفاسد» فهو مرتبة بين الباطل والصحيح . 


فكأن الحنفية أعطوا للفعل ما يستحق من رعاية بناء على وجود كيانه » وأعطوا 
اهي حقه نظراً لفوات بعض أوصاف الفعل» فقألوا بالفساد, لا 
البطلان . 
ويقول الشوكاني : «والحق أن كل نبي من غير فرق بين العبادات والمعاملات 
يقتضي تحريم المنبي عه وفساده المرادف للبطلان اقتضاء شرعيأء ولا يخرج 
عن ذلك إلا ما قام الدليل على عدم اقتضائه لذلك . وما يستدل به قوله 
يك : «كل أمر ليس عليه أمرنا فهو رد» ۽ والمنبي عنه ليس عليه أمرنا فهو 
ردء وما كان مردوداً فهو باطلء وهذا هو المراد يكون النبي مقتضياً 
للفساديرى . 


.۹۸-۹۷ «إرشاد الفحول» ص‎ )١( 
٤ 


المطلب الثاني 
العام 
۸ -_ تعر يف العام : 
العام في اللغة: الشامل المتعددء ومنه قوهم . عمهم الخير. أي 
شملهم. 
وفي الاصطلاح: لفظ يستغرق جميع ما يصلح له. بوضع واحد دفعة واحدة 


من غير حصررا) ٠‏ ۾ : 
ومعنى هذا: أن العام لفظ وضع في اللغة وضعا واحدا لا متعدداء لشمول 


جميع أفراد مفهومه » أي لجميع الأفراد التي يصدق عليها معناه. من غير 
معين. وإن كان في الخارج والواقع محصوراً. كالسموات مثلاً؛ وكعلياء 
البلد. 

فكلمة «الرجال» لفظ عام لأنه وضع في اللغة وضعاً واحداً للدلالة على 
شمول جميع الآحاد التي يصدق عليها معنى هذا اللفظ . وبدفعة واحدة" . 
۷۹ _ ألفاظ العموم: 

الألفاظ الدالة على العموم كثيرةء من أشهرها ما يلي : 

أولاً: لفظ «كل وجميع» . وهما يفيدان العموم فيا يضافان إليهء مثل قوله تعالى : 


٠ ۲۸۷-۲۸٦ المحلاوي ص ۳ «المسودة» ص 6لا الآأمدي ج ۲ ص‎ ٠۰١ البيضاوي ص‎ )١( 
رس تعريف العام يتيين الفرق بينه وبين المطلق» فالعام يشمل كل فرد من افراده دفعة واحدة بينا‎ )۲( 
. المطلق لا يتناول ولا يشمل دفعة واحدة الا فردا شائعا او أفرادا شائعة لا جميع الافراد‎ 

| () المحلاوي ص ٠١‏ وما بعدها «المسودة» ص ١456‏ _ 

۳۰0 


وکل نفس ذَائْقةٌ لوت هع وقوله تعالى : «إكُل ائرىء يما كسب رَهِين» 
[الطور: ١؟]ء‏ وقوله عليه الصلاة والسلام : وکل راع مسؤول عن 
رعیته)» . 


ثائياً: الجممع المعرقف بأل للاستغراق » او بالإضافه . 


فمن الأول : قوله تعالى : إن الله يحبٌ ب انين 4 والوالدات يمُرَْضِعْنٌ 
َوْلادَهنّ حولين كَاملين لَنْ أَرَادَ أن يم الرضاعَة» [البقرة: ۲۳۳]» 
«للرجال. تصيبٌ يما تَر الْوَالِدانٍ وَالاقْرَبُونَ» [النساء: ۷] و 
لِوَالْطَلْقَاتُ يريصن بانفسهن بَّلاْنَة قرو [البقرة: 0]714 فألفاظ 
الجموع الواردة في هذهالنصوص.تفيد استغراق أفرادها. أما الجموع المنكرة 
مثل : مسلمين, رجالء فإنها لا تفيد العموم» وإنما تحمل على أقل الجمع ' 
وهو ثلاثة(ا). 
ومن المعرف بالإضافة : قوله تعالى : حرمت عَلَيْكُم نان و 

مِنّْامواهم صَدَقَة» [التوبة: 17 ]٠١‏ جِيُوصِيكُم الله في َولادكُم لكر 3 
حط اتن [النساء: .]1١‏ ولا يهم كون الجمع» جمع مذكر سالم» أو 
مؤنث سا أو تكسيرء فكلها من الفاظ العموم إذا ما عرفت بأل 
الاستغراق أو بالاضافة. 

ثالثاً : المفرد المعرف بأل المفيدة للاستغر اق» مثل قوله تعالى : طوَالْمَضْر إِنْ الآنْسَانَ 
ِي حار إلا الَذِينَ آمَُوا وَعَمِلُوا الصَّامَاتٍ وَتَواصَوا بالق وتواصوا 
بالصّبر [العصر: ۳-۱[ فلفظ الإنسان هنا يشمل - جميع أفراد الإنسان. . 
ومنه أيضاً قول الله جل جلاله : «وأحل الله لبي ورم دم الربًا» [البقرة: 
[Yo‏ .ف الزانية والزاني فَاجَلِدُوا كل واحد مثا مئة جَلْدَةِ» [النور ١:‏ 
«وَالسَارةٌ ق والسارة َة د فَاقْطعُوا اياي [المائدة : 4"] وقول النبي و : 
«مطل الغني ظلم» . 

ويلاحظ هنا : آن المفرد المعرف بال » إنما يكون من ألفاظ العموم » إذا لم 


سسسب سسا اتج 


)0 «المسوئة» ص ٠٠٠١‏ 
۳۹ 


تكن «أل» للعهد أو للجس . فإذا كانت لواحد منهماء لم يكن اللفظ من 
ألفاظ العموم » فمن «أل» العهدية كلمة «الرسول» في قوله تعالى : كا 
أَرْسْلْنا إلى فِرْعَوْنَ رَسُولاً فعصى فِرْعَوْنَ الرَسُولَ4 [المزْمّل : ]1١ ١18‏ ومن 
«أل» الجنسية. لفظ الرجل والمرأة في قول القائل : «الرجل خير من المرأة»ء 
أي إن جنس الرجل خير من جنس المرأةء فلا تفيد كلمة الرجل ولا المرأة 
العموم » فالتفضيل هنا منصب على الحملةء فهو تفضيل جملة على جملة. 
لا تفضيل, فرد على فرد. 


رابعاً ٠‏ المفرد المعرف بالإضافة : 


خامساً : 


سادساً : 


مثل قوله تعالى : ون تعُدُوا نِعْمَةَ الله لآ حضوا [إبراهيم: #4 
اللحل: 1۸] وقول النبي الكريم ب : «هو الطهور ماؤه الحل ميه » 
يدل على حل ميتة البحر بجميع أنواعها . 
الأسماءالموصولة كما في قوله تعالى : إن الْذِينَ يأكُنُونَ مال الينام عل 5 
يأكُلُونَ في بطو م ارا وَسَيَصَلَوْن سَعِيراً» [النساء: ]٠١‏ طوأجل لک ما 
وَرَاء ُلِكُمْ» [النساء: ]۲٤١‏ فكلمة دما تشمل كل ما عدا المحرمات 
المذكورة قبل هذه الآية. 

وقوله تعالى : لما عِنْدَكُمْ قد وَمَا عند الله باق [النحل: 45] 
لاني يسن من الجيض 4 [الطلاق: 4] ولا تنکځوا ما تكح 
بكم مِنَ السَاء [النساء: 7؟] اللاي افون نشْورٌمُنْ فَعظوهُنٌ). 
[النساء: .]٣٤‏ 
أسماء الاستفهام مثل (من) كقوله تعالى : لمن ذا الذي يُفَرض الله قرضاً 
خسنأ [البقرة: ٥‏ الحنيد: .]١١‏ 


سابعاً: أسياء الشرط . مثل : من . وماء اين . مثل قوله تعالى : فمن شَهِدَ مِنكُمْ 


الشهر فلْيِصْمَهُ 4 [البقرة ٠‏ ما ] ناتفلا ين حيلم ا4۵ [البقرة: 


۳۰¥ 


۷ ] ومن يتل مُؤمنا معدا فَجَرَوهُ جهنم خحالداً فِيها» [النساء: *4] 
فمن يعمل مثقال ذَةٍ حيرا يرم ومن يعمل يثقال رة شرا يره [الزلزلة: 
/اء 4]ء ایتا تكونوا يُذُركم الموت ولو كنتم في بروج مُشيدَةٍ 4 [النساء: 
4 . 
ثامناً : النكرة الواردة في سياق النفي أو النبي » مثل قوله تعالى : ولا تل عَلَ أَحَدٍ 
مهم مَاتَ أَبْدأ 4 [التوبة: 84] وقال النبي وك : «لايقتل والدّ بولده» وولا 
وصية لوارث » و هلا ضرر ولا ضرار» ‏ وهي تفيد العموم ظاهراً إذا لم يكن 
فيها حرف (من)» فإن دخل عليها حرف (من) أفادته قطعا ولم تحتمل 
التأويل » كقولك : ما رأيت من رجل» وماجاةني من أحدرى . 
أما النكرة الواردة في سياق الإثبات فليست من ألفاظ العموم ‏ كقوله تعالى : 
إن الله يمرم أن تَدْبْحُوا َقَرَة » [البقرة: /51] وقد تدل على العموم 
بقرينة كقوله تعالى في نعيم الجنة وأهلها : َم فيها فاكهَة وَلُمْ مايَدْعُونَ » 
[یس: [oY‏ فالفاكهة › هنا تشمل جميع أنواعها. بقرينة الأمتنان عل 
العباد . وكذلك تدل على العموم إذا كانت في سياق الشرط مثل : من يأتني 
بأسير فله‌دینار. فهذا يعم كل اسیرا؟. 
٠‏ - دخول الإناث في خطاب الذكور: 
ويلاحظ هنا: أن ألفاظ الجموع من حيث دلالتها على الذكور والإناث» 
أقسام : 
فمنبا : ما ختص بالدلالة عل الذكور دون النساءع» وبالعكس » إلا بدليل 
حارج عن اللفظ› كلفظ «رجال» حاص بالذكورء ولفظ «النساء» خاص بالإناث» 
ولا ينصرف أحدهما إلى معنى الآخر إلا بدليل حارج عن اللفظ . 
ومتها : ما يشمل الذكور والإناث بحسب وضعه» وهو الذي لم تظهر فيه 
علامة تذكير ولا تأنيث : كالناس » والإنس» واليشر. 


.٠١١ «ءالمسودة» ص‎ )١( 
۳۸A 


ومنها: ما يشملها بأصل وضعه ولا ختص بأحدهما إلا ببيانء وذلك نحو: ما 
ومن . 1 

ومنها : ما يستعمل بعلامة التأنيث في جمع المؤنث السام مشل : مسلمات» 
وبعلامة التذكير في جم المذكر السام ء مثل : مسلمون . وكاستعمال الواو في جوع 
التذكير» والنون في جم الإناث» فمن الأول : فعلوا» ومن الثاني : فعلن . ,فهل 
تشمل هذه الجموع الصنفين من الذكور والإناث» أو يختص كل جمع با تدل عليه 
علامته ؟ 

ذهب الجمهور إلى الاختصاص. فلا يدخل النساء فيا هو للذكور إلا بدليل» 
۰ لا يدل الرجال فيا هو للنساء إلا بدليل» لأن الأسياء وضعت للدلالة على 

تهاء فحصل بهذا الوضع تمييز كل نوع عن غيره» ولكن قد تقوم قرائن تقتضي 

7 الإناث في جع الذكرء كا في قرينة عمو اود للجميعء mL‏ 
اموا نايعا [البقرة (FA:‏ . 

وقال البعض : إن جموع المذكر تشمل ل الإناث بالوضع . 

وقول الجمهور هو الراجح الذي ينب ينبغي المضير إليهر) . 

۸۱ أقل الجمع : 

اختلف العلياء في أقل الجمع : هل هو اثنان أو ثلاثة؟ قال الجمهور: إنه 
انان » وعلى هذا يصح إطلاق لفظ الجمع على الاثئين على وجه الحقيقة لا المجاز» 
وقال البعض : إنه ثلاثة» فلا يطلق على الاثنين إلا على وجه المجاز. واحتج كل 
فريق بجملة أدلة » والراجح هو قول الجمهور:» . 

۲ - دخول النبي كلل في خطاب أمته : 

هل يدخل النبي يك في عموم الخطابات القرآنية ء مشل: ليا أا الّذِينَ 
)١(‏ «المسودة» ص 244 الآمدي ج ۲ س ۰۳۹۲-۳۸۹ وإرشاد الفحول» ص ۰۱١۹١‏ 
(۲) انظر ادلة الفريقين في كتاب «الإحكام» للامدې ج ۲ ص ۴۲4۔١٣٣‏ . 

۳۹ 


آمَنُوا» فيا أا الاس يا عِبادي » ؟ قال الجمهور بالإيجاب. وقال البعض 
بالنفي . 

والراجح قول الحمهور. لأن هذه الصيغ عامة لكل إنسان ولكل مؤمن. وهو 
صلى الله عليه وسلم سيد الناس وسيد المؤهنينء فلا يحرج متها إلا بلي . 

: تخصيص العام‎ AF 

قلنا: إن العام يستغرق جميع أفراد مقهومه . وإن الحكم المتعلق به يثبت لكل 
أفراده . ولكن قد يقوم الدليل على أن مراد الشارع من العام ابتداء ليس هو العموم » 
أي ليس هو استغراق جمع أفراد مفهومه» ولا بوت الحكم یع أفراده» ولا مراد 
ابتداء بعض أفراد العام وثبوت ' الحكم لهذا البعض وهذا هوالمقصود 
بتخصيص العام . فالتخصيص » إذن» هو قصر العام على بعض مسمياته. أي 
أفراده» والدليل الذي دل عليه يسمى «المخصص» . وقد اشترط البعض كا خحنفية 
في المخصص أن يكون مقارناً للعام » ومستقلاً عن الكلام الذي ورد فيه فإن يكن 
مقارناً للعام كان ناسخاً لا خصصاًء وكذلك إن لم يكن مستقلا عن لفظ العام 
كالاستثئاء, لا يسمى : مخحصصاًء وإنما يسمى : صرف العموم به عن عمومه. 
وقصره على بعض أفراده قصراًء وهو دليل القصر . 

ولكن الجمهورء لم يشترطوا في المخصص ما اشترطه الحنفية فيه فعندهم قد 
يكون التخصيص بدليل مستقل أو غير مستقل ٠‏ مقارن للنص العام أو غير مقارن 
له» ولكن بشرط أن لا يتأخر وروده عن وقت العمل بهء وإلا عد ناسخاً 
لا خصصاً"©؟. 


»( الآمدي ج ۲ ص 744-۳۹۷ 


232 « كشف الأسرار» ج اع 01 وشرح مسلمالثبوت»ج دص ١6ل‏ المحلاوي ص ۷۲ › الآمدي 
ج ۲ ص 4١7‏ وما بعدها .» 
(e)‏ من الفروق بين النسخ والتخصيصص . ان النسم رقم للحكم بعد ثبرته » والتخصيص بيان ما قصد 
اللفظ العام . والتخصيص لا يكون الا لبمض الافراد بخلاف النسخ قانه يكون لكل الافراد «ارشاد 
لفعول» ص ٠١١‏ 

لضن 


ونذكر فيا يلي دليل التخصيص على قول غير الحنفية» وهو قول الجمهور : 

4 د دليل التخصيص: (05) : 

أدلة تخصيص العام نوعان : متصل › ومنفصل : أما المتصل : فهو ما لا يستقل 
بنفسهء بل يكون مذكورا مع العام » ويتعلق معناه باللفظ الذي قبله. ويكون جزءا 
من الكلام الذي اشتمل على اللفظ العام . أما المنفصل : فهو ما يستقل بنفسه ولا 

6 المخصص المنفصل ٠‏ أي المستقل : 

وهو أربعة أنواع : الأول : الكلام المستقل المتصل بالعام . الثاني : الكلام 
المستقل المنفصل عن العام . الثالث : العقل . الرابع : العرف . 
أولاً : الكلام المستقل المتصل بالعام : 

ومعنى «مستقل» أي تام بنفسه . ومعنى متصل بالعام أي مذكور معه بأن يأتي 

ومثاله : قوله تعالى : لِفْمَن شهد مِنْكُمْ اهر فيصن [البقرة: ]1١88‏ 
فالعموم الوارد فيه يشمل كل من حضر شهر الصوم . فيجب عليه صيامه » ولكن 
خص هذا العموم يمن عدا المريض والمسافر بدليل ما جاء بعده من كلام مستقل 
متصل بهء وهو قوله تعالى : 9وَمَنْ كان مريضاً أو عَلَ سَفْر دة مِنْ أيام أخر» 
فالمريض والمسافر غير مشمولين يعموم النص القاضي بوجوب الصيام على من شهد 


الشهر. 
ثانياً: الكلام المستقل المنفصل : 


. ملاع ملت له ها ر #6 a‏ ام 
ومثاله : قوله تعالى :#والمطلقات يتريصن بأنفيهن .ئلاثة قروء» [البقسرة: 
)١(‏ «الموافقات» للشاطبي ج 7 ص ۱ وما بعدهاء «تيسير التحريرء ج ١‏ ص هلال وما بعدهاء 
البيضاوي ص 1ه وما بعدهاء الآمدي ج ۲ ص 4١5‏ وما بعدهاء وشرح مسلم الثبوت» ج اح ٣۰۰‏ 
وما بعدهاء المحلاوي صن ۷۲. «التوضيح » ج ١‏ صن ٠٤١‏ «سلم الوصول لعلم الأصول؛ ص 5191١‏ 
ضا 


8 فلفظ «المطلقات» عام يشمل كل مطلقةء مدخول بها أو غير مدخول بہاء 
فتجب عليها العدة بجا ذكر من القروء . ولكن هذا العموم احص بالمطلقات المدخول 
مهن » أي أن النص ينصرف إلى المدخول بهن دون غيرهن » يقوله تعالى ‏ وهو 
E‏ : ؤي أي الین آمنُوا ذا نكمُم المؤمتات كم طَلْفتمُوُنَ من قبل 


دق برهم لے 


وهن فا لَكُمُ عَلَيِهِنَ مِنْ عِدة نََْدُومها 4 [الاحزاب : 5]. 

ومثله قوله تعالى : حرمت عَلَيُكُمْ اّ4 [المائدة: ۳] عام في كل ميتة 
فيكون حكمها التحريم » ولكن خص بغير ميتة البحرء لقول النبي ية عن البحر: 
وهو الطهُورٌ مأو الحل مَيسته» 

ومثاله أيضاً : : قوله تعالىء في القذف وعقوبته : الین رمو ألْحْصَناتٍ كم[ 
ياوا باربعةٍ شهدا فَاجِلِدُوهُم تَمَانِينَ جَلْدَةٌ وَل بوا م شهادة أبداً وَأُولئِكَ ١‏ هم 
الْفَايِقُونَ إلا الْذِينَ تاوا مِنْ بَعْدِ ذلك وَأَصْلَحُوا ن الله غَمُور رجيم ) [النور: «٤‏ 
ه] أفاد هذا النص عموم القاذفين, لأن لفظ «الذين» عام » فيدخل فيه الأزواج 
وغيرهم إذا قذفوا > كما يدخل في عموم لفظ «المحصنات» زوجات القاذفين وزوجات 
غيرهم » فيجب حد كل قاذف زوجاً كان أو غير زوج » ولكن هذا العموم المستفاد 
من هذا النص خص بغير الزوج » بدليل قوله تعالى : لِوالَّذِينَ َْمُونَ اهم ول 
يكن م شُهَدَاءُ إلا أنه سهم فَشَهَادة أَحَدِهمْ ربع شَهَادَاتٍ ‏ بالله إِنْهُ لن الصَادِقِينَ 
وَالْخَامِسَةٌ أَنْ لَعْنَتَ الله عا ا کن ب لكين رع الْعَذَابَ أن تَشْهَدَ اربع 
شَهَادَاتِ بالله ِنْهُ لمن الْكَاذِبِينَ وَالْخَامسَةَ أن غَضَبّ الله عَلَيْهَا إن كان من الصَّادقِينَ» 
[الثور: > - ۹] فهذا النص خصص عموم النص الأول» وجعله قاصراً على غير 
الأزواج إذا قذفواء أما الأزواج إذا قذفوا زوجاتهم فيشملهم ما جاء بالنص 
المخصص . وهذا على رأي الجمهور, لأنهم لا يشترطون في المخصص أن يكون 
مقارناً للعام . أما الحنفية» فلا يعتبرون هذا تخصيصاً بل يعتبرونه نسسخاً جزئياً» أي 
إن النص الثاني نسخ من حكم العام ما يتعلق بالأزواج وقذفهم لزوجاتهم » فأبطل 
حكم العام عنهم. وخصهم بحكم دون غيرهم . 


TY 


ثالثاً: العقل ره : 
وهو يصلح أن يكون دليلا على تخصيص جميع النصوص الشتملة على 
تكليفات شرعية » بقصرها على من هم أهل للتكليف دون غيرهم من صغار 
ومجانينء وقد أيد الشرع دليل العقلء فجعل مناط التكليف البلوغ مع العقل ؛ 
کا ذكرنا من قبل . 
ومثال التخصيص بالعقلء قوله تعالى : «أَقِيمُوا الصّلاة» وكيب عت 
الصِيَامٌ 4 ونحو ذلك من النصوص العامة في التكليفات الشرعية » كلها خصت بغير 
الصغار والمجانين» والمخصص هو العقل » والشرع دل على ما دل عليه العقل . 
وكذلك النصوص العامة » الي لا تشتمل على تكليفات › ولكن العقل يقضي 
بتخصيصهاء مثاله قوله تعالى : الله الق کل د شَيْءٍ» [الزمر: ۲ خاص اعدا 
الله جل جلاله » فهو الدائم الباقي غير المخلوق . 
وكذلك قوله تعالى : وله عل كل شَيْءٍ ف فلاانشمل القدرة حاق اله 
نفسه لما قلناه آنفاً . 
رابعاً: العرف© : 
وهو يصلح أن يكون مخصصاً للفظ العام » وَمَذا مذهب المالكية» قال 
القرافي : وعندنا العوائد مخصصة للعموم . ومن أمثلة تخصيص العموم بالعرف ما . 
قالوه في قوله تعالى : طوَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلآدَهُنٌ حَولين كابلين لَنْ اراد أن يتم 
الرّضَاعَة » [البقرة: *77] إنه حص بغير الوالدات اللاتي ليس من عادتهم لاح ْ 
أولادهن . 
ومنه أيضاً : تخصيص لفظ الطعام الوارد في الحديث : نی رسولٌ الله ¥5 
عن بيع الطعام بجنسه متفاضلاًه » بالطعام الذي كان يطلق عليه هذا الاسم عرفاً في 
عصر النبي يق کا ذهب إلى هذا غير واحد من العلياء . 
ومنه أيضاً : قول الله تعالى عن الريح التي دمرت بعض الأمم الظالمة» دمر 
)١(‏ «المسودةه ص ۱۹۸ » الآمدي ج ۲ ص 456-404 . 
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کل شَيْءٍ بار ربا 4 [الأحقاف : ٥‏ أي تدمر كل شيء جرت العادة بتدميره بمثل 
هذه الريح » بدليل ما ذكره الله تعالى بعد هذه العبارة» وهو قوله تعالى : فَأَصْبحُوا 
لأ ری إلا مُسَاكِنْهم #رى . 

ومنه أيضاً ما قاله تعالى عن ملكة سبأ: «وأوتيت مِنْ كل شَيْء# [النمل : 
]أي أوتيت من كل شيع ما حوره أمثالها من ذوي الحكم والسلطانر» . 

ومن التخصيص بالعرف ما إذا أوصى «بدوابه»» وكان في بلد يقضي عرفه 
بإطلاق هذا الاسم على الخيل فقط دون غيرها من الدواب» فإن وصيته تحمل على 
النيول دون ما عنده مر أيقار وأغنام . 

5 - المخصص المتصل . أي غير المستقل: 

وهو» کا قلنا: ما كان جزء من عبارة النص التي اشتملت على اللفظ العام . 
فهوء إذن, كلام غير تام بنفسه» وهو أنواع : 
أولاً: الاستشاء : 


الاستثناء : هو عبارة عن لفظ متصل بجماة . ٠هذا‏ اللفظ لا يستقل بنقسه , 
بل بحرف وإلا» أو أخحواتها. على أن مدلوله غير مراد ما اتصل به » وهو ليس بشرط 
ولا صفة ولا غاية . 
ومن صيغ الاستثناء : إلا وهي المشهورة» وغيرء وعداء وما عدا وما 
حلا وليس » ونحوها. 
ويشترط لصحة الاستئناء أن يكون متصار بسني منه من غير تخلل فاصل 
بينهماء أو ما هو في حكم المتصل . وقيل يصحة الاستئناء المتفصل وإن طال الزمان 


۱۷۲ «الموافقات» للشاطبي ج ۳ ص‎ )١( 
يسمي البعض دليل التخصيس في هذا المثال والذي قبله ب «دليل الحس» اي ان الحس يشهد‎ )۲( 
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شهراء وهذا قول مرجوحء والراجح ما ذكرناهء وعليه جمهور الفقهاء . 

ومثاله أيضاً : قوله تعالى : من كَفْرَ بالله من بعد إِمَانه إلا مْنْ أكره وله 
مُمَئِنُ بالإيانِ » [النحل 5 ]٠‏ الاستئناء هنا قصر «من كفر» وهو لفظ عام »على ا 
من كفر ياختياره ورضاهء أما من کقر مكرهاً فلا يكون كافراً . 

ومثله أيضاً : قوله تعالى : طوَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مع الله إلا آخَرَ ولا يلون 
الئفس 5 حرم رم الله إلا با ولا ينون وم يفل لِك يق آثاما يصاع له لذب 
ب م الْقيَامَة ة ود فيه مُهاناً إلا من تاب وَآمن وغول عملا صاللاً ريك يدل الله 
سَيْتَاتهمْ حسنات وَكَانَ الله عَفُوراً رَجِييأ» [الفرقان: 1۸ - ]۷١‏ فالإثم يلحق من 
فعل هذه المنكرات ولم يتب ويؤمن ويعمل الصالحات . 

هذا ومن المفيد بيانه هنا : أن الاستئناء إذا ورد بعد جمل متعاطفة فإنه يعود إلى 
الجميع ما لم يخصه دليل . وذهب البعض إلى أن الاستثناء يرجع إلى الجملة الأخخيرة ء 
إلا أن يقو الدليل على التعميم > ومن أمثلة ذلك : قوله تعالى : الین يَرْمُونَ 
الْخصَنَاتِ كُمْ ل يأتوا اربع شُهَدَاءَ فَاجَلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَهٌ ولا نبوا م شَهَادَة 
بدا اوليك هُمْ الْقَاسِقَونَ إلا الْذِينَ تابوا . . 4 فإن الاستثناء راجع إلى الفاسقين ‏ 
لا إلى الجلد على رأي هؤلاء القائلين برجوع الاستثناء إلى الجملة الأحيرةء وكذلك 
هو راجع إلى الفاسقين على رأي القائلين برجوع الاستثناء إلى جميع الجمل » 
وحجتهم : .أن الدليل خص الاستثناء في هذه الآية بالجملة الأخيرة . 

ومثله : قوله تعالى في القتل الخطأ : : تحير رقب مؤْمِئَة ووب مُسَلْمَة إلى أَهْله 
إلا أن يدوا [النساء: 47 فالاستثناء راجع إلى الدية دون الإعتاق؛ لآن 
الدية. هي الجملة الأخيرة فقطء أو لأن الدليل دل على تخصيص الاستشناء بالدية فقط 
عل ر أي القائلين برجوع الاستئناء إلى جيم الحمل المتعاطفة . 
ثانياً : الصفة : 

والمقصود با هنا كيا قال الشوكاني : الصفة المعنوية لا جرد النعت المذكور في 
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علم النحو» كقوله تعالى : حرمت عليكم أَمْهَائكُمْ - إلى قوله تعالى - وَرَبَائيكُمُ 
اللاي في حُجوركم مِنْ نَسَائِكُمْ اللاي دخلتم بهن . . ) فتحريم الربائب مقصور على 
بنات الزوجات الملدخول بهن . هذا وإذا وردت الصفة بعد جمل . فالكلام في عود 
الصفة إلى الجحملة » الأحيرة أو إلى جميع الجمل : كالكلام في رجوع الاستئناء » الذي 
ثالعاً : الشرط : 

وهوء كما قال الغزالي, ما لا يوجد المشروط دونه ولا يلزم أن يوجد عند 
وجوده. وصيغه كثيرة» منها: إن الشرطية؛ وإذاء ومنء ومهماء وحيثياء وأيناء 
مثل قوله تعالى : فلا ناح عَلَيكُمْ إِذَا سَلْمْتُمْ ما يم باْلْمُرُوفبٍ » [البقرة : 88# 
فنفي المتناح ‏ وهو عام لأنه نكرة في سياق النفي - مشروط بالشرط المذكور في الآيةء 
أي إن نفي الجناح مقصور على هذه الحالة . ومثله قوله تعالى : 9وَلَكُمْ صف مار 
زاجم إن ل ُن كن ولد إلى قوله تعالى وَعُْنٌ الوب ما ركم إن يكُنْ َم 
ولد [النساء: ] فميراث النصف والربع مقصور على حالة عدم وجود الولد 
للمورث الميت. 
رابعاً: الغاية : 

وهي نباية الشيء المقتضية لثبوت الحكم لما قبلها وانتفائه عيا بعدها. 
وصيغها: إلى » وحتى . ولا بد أن يكون حكم ما بعدها تخالفاً لما قبلها . وهي لا تخلو 
أيضاً إما أن تكون مذكورة عقب جملة واحدة أو جمل متعددة فإن كانت عقب حملة 
واحدة كان ذلك دالا على إخراج ما بعد الغاية من عموم اللفظ. واخختصاص ماقبلها 
بالحكم , مثل قولنا: «أنفق على طلاب الكلية إلي أن يتخرجوا»» وإن كانت الغاية 
متعددة وهي عقب جملة واحدة. ينظر فإن كانت الغاية على الجمع » أي ورودها بواو 
العطف. فالحكم مختص با قبلههاء وإن كانت على البدل. أي ورودها بحرف 
التخيير. > فالحكم مختص با قبل إحدى الغايتين مثل : : «أنفق على طلاب الكلية إلى 
أن يتخرجواء ويسافروا الى بلادهم» فالحكم ختص ومقصور على الطلاب قبل . 
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تخرجهم وسفرهم » ولا يكفي تخرجهم دون سفرهم لإيقاف الإنفاق. وهذا بخلاف 
قولنا: «أنفق على طلاب الكاية إلى أن يتخرجواء أو يسافروا إلى بلادهم» فإن 
الإنفاق مقصور على الطلبة قبل تخرجهم أو قبل سفرهم » فالإنفاق يقف عند تحقق 
إحدى الغايتين . هذا وإن العلماء اختلفوا في الغاية نفسها هل تدخل في المغياء فقال . 
بعضهم : إنها تدحل فيا قبلهاء وقال غيرهم : لا تدخل . ومثاله قوله تعالى : یا 
أا الَذِينَ منوا ذا قمعم إلى الصّلاةٍ فَاعْسِلُوا وُجُوعَكُمْ وَيديكُمْ إلى راي ) فهل 
تدخل المرافق في الغسل؟ على قول البعض لا تدخل . وعلى قول غيرهُم تدخل » 
والاحتياط يقضي بدخوها . 
۷ - دلالة العامرى : 


العام يدل على أفراده على سبيل الاستغراق» كما قلنا غيرمرة » ولكن العلماه ئ 
اختلفوا في دلالته على هذا الشمو > أهي قطعية أم ظنية؟ قولان للعلياه . ٠‏ 

فذهب بعضهمء ومنهم الحنفية, إلى أن دلالته على أفراده قطعيةمالم 
يخصص » فإذا حصص صارت دلالته على ما بقي من أفراده ظنية لا قطعية . 

ومعنى القطعية التي يثيتها هؤلاء للعام» هو انتقناء احتمال التخصيص 
الناشيء عن دليل » لا نفي اجتمال التخصيص مطلقاء فإذا لم يقم دليل على. 
تخصيصه , فإن دلالته على العموم تبقى قطعية . 

وقال الجمهور : إن دلالة العام على شمول جميع أفراده دلالة ظنية لاا قطعية قبل 
التخصيص وبعده. 

۸ ۔ احتج أصحاب القول الأول بأن اللفظ العام وضع لغة لاستغراق جميع 
آفراده» وهذا هوالمعنى الحقيقي للفظ العام » فيلزم حمله عليه عند إطلاقه ‏ ولا جوز 
صرفه عنه إلا بدليل يدل على تخصيصه وقصره على بعض آفراده, أما احتمال 

التخصيص دون أن ينبض دليل على هذا الاحتمال» فهومما لايؤبه به » ولا يلتفت 


(1) «إرشاد الفحول: ص ۱۱۷ وما بعدهاء «أصولءالسرخسي ج ١‏ ص 14-187 دفواتح البعوات» . 
ج ١‏ ص ۲٠١‏ وما بعدهاء «الوافقات» للشاطبي ج ۳ ص ممابعدعاء و المحلاوي» ص ۷۱-۷۰ 
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إليه » ولا يعول عليه. فتبقى دلالة العام على شمول أفراده قطعية ولا يؤثر فيها مجرد 
احتمال التخصيص بلا دليل » إذ أن هدا الاحتمال من قبيل التوهم. ولا عبره 
بالوهم ولا بالتوهم 

84 _ واحتج أصحاب القول الثاني وهم الجمهور. بأن الغالب في العام 
تخصيصه . وعلى هد: دل استقراء النصوص الشرعية التي وردت فيها ألفاظ العام . 
فيا من عام إلا وقد حصص إلا في القليل النادر» حتى شاع بين أهل العلم إنه ماس 
عام إل م خص منه البعض فإذا كان تخصيص العام هو الغالب الشائع . فإن 
احتمال تخصيصه یکوں قريباء لا وهما ولا توھماء وبالتاللي لا تكون دلالته على 
الاستغراق قطعية 

: بالمرة الخلاف في دلالة العامر‎ ١ 

وقد ترتب على خلاف العلياء في قوة دلالة العامء أي من جهة قطعيتها أو 
ظنيتهاء اختلافهم في أمرين : 
الأمر الأول : 

تخصيص عام القرآن بخاص خبر الأحاد . فالعلماء متفقون على أن اللفظ 
:العام الوارد في القران يجوز تخصيصه بالقرآن أو بالسنة المتواترة ء ولكتهم يختلفون في 
جواز مخصيصه بسنة الآحاد لان القران قطعي الثبوت» والسنة الاحادية ظنية 
الثبوت » فلا يقوى الظني على تخصيص القطعي . وهذا ما قال به الأحناف. فلا يجوز 
عندهم تخصيص عام القرآن بسئة الآحادءالا إذا حصص عام القرآن بمخصص في 
قوته كنص من القرآن أو بسنة متواترة» لأنه بعد التخصيص يصير ظني الدلالةء 
فيخصصه ما هو ظني أيضاً كخبر الآحاد. ويقولون أيضاً: إن تخصيص العام من 
قبيل البيان للمراد منهء فلا بد أن يكون الين في قوة الي أو أقوى منه. 
وعند عير الأحناف . وهم جمهورالعلماء »يجوز تخصيص اللفظ العام الوارد في القرآن. 
)١(‏ «المسودة» صن ۱۳١-۱۱۹‏ الآمدي ج ١‏ ص ۷۲ وما بعدها. «فواتح الرحوات »ج ١‏ ص ٠٠٠١‏ 
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باللفظ الخاص الوارد في سْئة الآحاد » لأن خير الأحاد إن كان ظني الثبوت فهو 
قطعی الدلالة لكونه خاصاًء وعام القرآن إن كان قطعي الثبوت فهو تي الدلالة 
فتعادلا» فجاز أن يخصص عام القران بخاص الآحاد. ۰ 

ومن الأمثلة لتخصيصات عمومات القران بأخبار الآحاد. تخصيص قوله 
تعالى : هِحُرّمَتْ عَلَيْكُمْ لَه بقول الني يلل : «هو الطهور ماه الحل ميتته» » 
وحديث : «لا يتوارث أهل ملتين شتى» خصص عموم الوارث في ايات المواريث › 
وخصصه أيضاً حديث : «لا يرث القاتل »» وخصص عموم قوله تعالى : «وَالسّارِقٌ 
وَالسَارِقَة فَاقطمُوا يديا . . © بقول النبي كل : «لا قطع في أقل من ربع ديتار»» 
وحديث : ولا تج المرأة على عمتها ولا عل خالتها» خصص العموم الوارد في قوله 
تعالى : «وأجلٌ لک ما وَرَاءَ ذلِكُمْ أن توا بأمُوالكُم تحصنين غر مسسافحین » ' 
[النساء: 74]. ْ 

فوقوع التخصيص بسنة الآحاد لعموم القرآن والاحتجاج به؛ دليل على 
صحته . 

والحنفية يجيبون على حجة الجمهوز بأن التخصيص بهذه الأحاديث لأحد 
سيبين : الأول : إما أن عام القران خصص بدليل قطعي » > فصارت دلالته على الباقي 
من أفراده ظنية » فجاز تخصيص العموم في الباقي بدليل ظني کا في آية : «وأجلٌ 
لك ماوراءَ ذلکم .  .‏ الآية ء فإن «ما» لفظ عام يشمل بعمومه المشركات 
وغیرهن» ولكن حص بقوله تعالى : وَل تنكو ألْشْرِكَاتٍ » [البقرة: ]57١‏ 
فصار بعد هذا التخصيص قابلاً للتخصيص . بدليل ظني كخبر الآحاد الذي قالوه 
وهو: دلا تنح المرأة على عمتها ولا على خالتها» . 

أما الأحاديث الأخرى التي احتجوا مهاء فهي من السنة المشهورة ا مستفيضة ‏ 
والسنة المشهورة يجوز تخصيص عام القرآن بها . 

والحق» إن تخصص القرآن بسنة الآحاد قد وقع » واحتج به العلماءء وما دفع 
به الحنفية من أن هذه الأحاديث مشهورة» لا يسلم لحم إذ لا دليل لهم عليه » وإذا 
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صحت شهرةيعض الآحاد . فإن البعض الآحر يبقى من أخبار الأحاد کا بين علياء 
الحديث . 

وعلى أية حال . فإن الخلاف بين الأحناف والجمهور تضيق دائرته إذا علمناء 
كبا ذكرنا في بحث السنةء أن من أنواع خبر الآحادء عند الجمهورء السنة 
المشهورة . وهذه السنة يجوز مها تخصيص عام القران على رأي الحنفية . 

: الأمر الثاني‎ ١ 

عند اختلاف حكم العام مع الخاص». بأن يدل أحدهما على حكم يخالف ما 
دل عليه الآخر في مسألة معينة » يثبت أصحاب القول الأولء القائلون بالقطعية ء 
التعارض بيني لاستوائهها في قطعية الدلالةء وفي هذه الحالة إذا علم اقترانهما في 
الزمان كان الخاص مخصصاً للعام ‏ وإن تأخر عنه في الورود كان المخاص ناسخاً للعام 
في بعض أفرادهء وإن جهل تاريخ الورود عمل بالراجح منبها حسب قواعد 

أما أصحاب القول الثاني » القائلون بظنية دلالة العام على العموم» فإنهم لا 
يثبتون التعارض بين العام والخناص . لأن الخاص قطعي الدلالة. والعام ظني 
الدلالة › والقطعي يقدم على الظني فيعمل به دونه » أي بخصص به العام سواء علمنا 
أيهها أسبق تاريغاً أو جهلنا التاريخ » وهذا عند الحتابلة والشافعية ومن وافقهم . 

من ذلك ما ورد عن النبي ية أنه قال : وما سَفَته السياء ففيه العشر»» وقوله 
كي : « ليس فيها دون خحمسة أوسق صدقة» » فالحديث الأول عام يشمل قليل الزرع 
وكثيره» وأن فيه العشر . . والثاني خاص لا يشمل غير ما ورد فيه» وهو خمسة 
أوسق » فلا يشمل ما هو أقل منه» فالحمهور اخحذوا بالثاني. لأنه حاص ودلالته 
قطعية » ولم يأخذوا بالأول » لأنه عام ودلالته ظنية » فلم يوجبوا الزكاة في] دون خحسة 
أوسق . 

والحنفية . من أصحاب القول الأول ء أخذوا بالحديث الأول وإن كان عاماًء 
لان دلالته قطعية كدلالة الخاص. ولأنه يوجب الزكاة في القليل والكثير ججلافاً 

۲2 


للثاني . وحيث ان الاحتياط في الوجوب واجب. فيترجح الأخذ بالحديث الأول دون 
الثاني كما إن الحديث الأول أشهر من الثاني » والأخذ به أنفع للفقراء . 

۲ - أنواع العامرى : 

العام ثلاثة أقسام : الأول : عام دلالته على العموم قطعية » بأن يقوم الدليل 
على انتفاء احتمال إرادة الخصوص بهء مثل قوله تعالى : وما مِنْ دَابْةٍ في 
الازض إلا عَلَ الله رِرْقُهًا» [هوة: ]١‏ . 

الثاني : عام يراد به ا خصوص قطعاً لقيام الدليل على أن المراد بهذا العام بعض 
أفراده لا كلهم ۰ > مثل قوله تعالى  :‏ وله عل الئاس جج ابیت من استطاع َيه 
سبيلا» [آل عمران : ۹۷] وقوله تعالى : ظوَأقِيمُوا الصّلاة» وقوله تعالى : فمن 
شَهِدَ مِْكُم الشْهْرَ فيصم 4 [البقرة : ]١486‏ فالناس . وضمير الجماعة في أقيموا. و 
ومن» من ألفاظ العموم › ولكن يراد مها بعض المكلفين لا كلهم » > لأن العقل يقضي 
بإخراج المجانين ونحوهم من عديمي الأهلية من واجب التكليف» كا أن الحديث 
الشريف أخرجهم من التكليف. فقد جاء في الحديث : ورَفِمْ القلم عن ثلاث : عن 
الصبي حتى يحتلم » وعن المجنون حت يفيق » وعن النائم حتى يستيقظ» . ومثله 
أيضاً : قوله تعالى برا عن النار: ظوَقودُهَا الاس والحجَارة 4 [البقرة: €« 
التحريم : 5] فالمراد بالناس بعضهم لا كلهم بدليل قوله تعالى : إن الْذِينَ سَبَقَتَ 
كم ما لشن أُوليِكَ عَنها معدن » [الأنبياء: .]1١١‏ 

الثالث : عام خصوص » وهو العام المطلق الذي لم تصحبه قرينة تنفي احتمال 
تخصيصه» ولا قرينة تنفي دلالته على العموم. مشل قوله تعالى : لِوَالمْطَلْقَات 
ربصن بِأنْفسِهِنُ تة روء [اليقرة: 1314]. 


14 أمثلة العام وتخصيصه من القوانين الوضعية : 
أولا : من أمثلة العام : 


نص القاتون المدني العراقي في المادة السابعة على ما يأتي : «من استعمل حقه 


٠١ IA «الرسالة» للإمام الشافعي ص ۸ه وما بعدهاء وخحلاف ص‎ )١( 
خض‎ 


استعمالاً غير جائزء وجب عليه الضمان» كلمة (من) تفيد العموم» لأنها من 
ألفاظه . 

ونص قانون العقوبات العراقي في المادة ۲٠۴‏ : 

دكل من طلب أو أخذ أو قبل عطية أو وعداً بشيء لأداء الشهادة زوراً 
يعاقب » ومن أعطى أو وعد أومن تدخل بالواسطة في ذلك بالعقوبات المقررة للرشوة 
أو شهادة الزور أمبها أشد» . 

كلمة «كل من» تفيد العموم» لان كلمة «كل» تفيد عموم ما أضيفت إليه » 
وكذلك كلمة ومن» الواردة في النص تفيد العموم , لآنبا من ألفاظه . 

ونص قانون العقوبات العراقي في المادة 1۷ : 

إذا ارتكب الحدث مخالفة يحكم عليه بدلا من العقوبة المقررة لحا في القانون 
بانذاره في الجلسة ... الخ . 

كلمة «الحدث» تفيد العموم ‏ لأنها مفرد معرف ببأ ل التعريف التي تفيد 
الاستغراق . 

ونص قانون الأحوال الشخصية العراقي في مادته العاشرة : 

يسجل عقد الزواج في المحكمة المختصة بدون رسم في سجل خاصء وفقاً 
للشروط الآنية : 

فعبارة «عقد الزواج» تفيد العموم » لأن الضاف إلى معرفة يقيد العموم . 
ثائياً : ومن أمثلة تخصيص العام : 
١‏ - نص قانون الأحوال الشخصية العراقي في مادته الثامئه والخمسين على ما يأي : 

«نفقة كل انسان في ماله إلا الزوجة فنفقتها على زوجها» المخصص هنا 

الاستثناء» إذ حصص نفقة كل إنسان في ماله با عدا الزوجة » أي ان الاسثناء 


YY 


قصر «نفقة كل إنسان في ماله » وهي عام على ما عدا الزوجة إذ تحب نفقتها على 
زوجها في جميع الأحوال» وإن كانت ذات مال . 

: نص قانون الأحوال الشخصية العراقي في مادته العاشرة على ما يأتي‎ ١ 
يسجل عقد الزواج في المحكمة المختصة بدون رسم في سجل خاص وفقاً‎ 
: للشروط الأتية‎ 
اختصاص تسجيل عقود الزواج› والمخصص هناالصفة وهي كلمة‎ 


والمختصة؛ . 
“' نص القانون المدني العراقي في الفقرة الأول من مادته السابعة والعشرين » على 
ما يأق : 
اي ٠‏ 


« الالتزامات غير التعاقدية يسري عليها قانون الدولة التي حدثت فيها الواقعة 
المنشئة للالتزام » المخصص هناء الصفة وهي وغير التعاقدية» خصصت 
«الالتزامات» وهي لفظ عام » بالالتزامات الموصوفة بأنها غير التعاقدية › أي لم 
تنشأ من العقدء فهذه هي التي يسري عليها قانون الدولة التي حدثت فيها 
الواقعة المنشثة للالتزام » وليس قانون القاضي . 

٤‏ نص قانون الخدمة المدنية العراقي في الفقرة الرابعة من المادة التاسعة عشرة على ما 
يأ : 
«كل موظف مثبت اشترك في دورة تدريبية لا تقل مدتها عن ستة أشهر متصلة 
وأكملها بنجاح يعطى قدما لمدة ستة أشهر لغرض الترفيع . . إلخ». 
حكم هذه المادة مقصور على الموظفين المثبتين دون غيرهم من الموظفين غير 
المثبتين » لأن الصفة وهي كلمة «مثبت» خحصصت عبارة «كل موظف» وهي 
من العام بالموظفين المثبتين» فلا يسري حكم المادة على هؤلاء . 


YY 


© نص قانون العقوبات العراقي في مادته ۳٠١‏ على ما يأتي : 
«يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبات إذ بادر بإبلاغ السلطات القضائية أو 
الادارية بالجريمة» أو اعترف بها قبل اتصال المحكمة بالدعوى» . 


حكم المادة هو «اعفاء الراشي والوسيط من العقوبة» وهما ‏ أي الراشي 
والوسيط ‏ من ألفاظ العموم » مخصوص بأولئك الذين يقومون بالإبلاغ المذكور في 
المادة» والمخصص هنا الشرط . 

45 العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب(0 : 

اشتهر على ألسنة الأصوليين والفقهاء» قوهم: العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب . . ويريدون بهذه العبارة» أن العام يبقى على عمومه وإن كان 
وروده بسبب خاص كسؤال أو واقعة معيئة . فالعبرة بالنصوص وما اشتملت عليه من 
أحكام » وليسث العبرة بالأسباب التي دعت إلى مجيء هذه النصوص . فإذا جاء 
النص بصيغة عامة لزم العمل بعمومه» دون التفاته إلى السبب الذي جاء النص 
العام من أجله » سؤالاً كان هذا السبب أوواقعة حدثت» لأن مجيء النص بصيغة 
العموم .يعني أن الشارع أراد أن يكون حكمه عاماً لا خاصاً بسببه . وهذا مذهب 
الحنابلة والحنفية وغيرهم . 

والأمثلة على ذلك كثيرة منها : 

أولاً : جاء رجل إلى التبي با فقال : إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من 
الماء ء فإن توضأنا به عطشتاء أفتتوضاً بماء البحر؟ فقال كَل : «هو الطهور ماؤى 
الحل ميته». فقوله: «الطهور ماؤه» عام حال السعة والاضطرارء ولا عبرة 
بخصوص السؤال وهو السؤال عن التوضىء يه لحاجة السائل إلى الماء الذي مله ء 
كما أن الحكم لا يختص بالسائل » بل يعم الجميع . 

ثانياً: إن النبي يل مر بشاة ميتة» فقال : هلا أحذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم 
يه» وفي رواية أحرى : قال النبي : «أيما إهاب دبغ فقد طهر» » فقول النبي#6 
(١)«المسودة»‏ ص 1٠‏ «إرشاد الفحول» ص 11١8-1١١9‏ . 

نف 


جاء عاماً لا خاصاً بالشاة الميتة التي رآهاء ولا بجلد الشاة المينة دون غيرهاء فيشمل 
كل جلد من حيث طهارته بالدباغة . 

الثاً: جاء في السنة أن امرأة سعد بن الربيع جاءت الى رسول الله ل وقالت 
له: هاتان ابنتا سعد بن الربيع » قتل أبوهم] معك في أحد» وقد أخذ عمها ماله . . 
فقال النبي ب لعم البنتين : أعطالبنتين الثلثين» والزوجة الثمن. وما بقي فهو لك. 
فهذا الحكم من النبي يك في هذه الواقعةء لا يختص بتلك الواقعة ء بل يعم جميع 
الناس في مثل هذه الواقعة. ولا عبرة بكون أن أبا البنتين قتل في سبيل اللهء أو أن 
البنتين لا مال ها - 

رابعاً: آية اللعان وإن نزلت يسبب واقعة معينة» هي قذف هلال بن أمية 
زوجته» إلا أنها عامة في جميع الأزواج إذا قذفوا زوجاتهم . 

وهكذا فكل عام ورد لسبب خاص من سؤال أو حادثة» فإنه يعمل بعمومه 
ولا عبرة بخصوص سببهء لأنه كما قال الإمام الشافعي : السبب لا يصنع شيئاً 
إنما تصنع الألفاظ » وهكذا كان يفعل فقهاء المسلمين في عصر النبي ل وفي العصور 
التي تلته دون إنكار فكان إجماعاً . 

ومن الجدير بالتنويه : أن أكثر عمومات القران والسنة جاءت بسبب أسئلة 
يتقدم مها الناس » أو وقائع تحدث . ٠‏ ومع هذا فقد عمل بعمومها الفقهاء دون 
إنكار» کا قلنا . 

ومثل هذا يقال في القوانين الوضعية » فالعبرة بألفاظها ونصوصها العامة وما 
اشتملت عليه من أحكام عامة. وإن كان تشريع الأحكام لأسباب خاصة أو وقائع 


معينة دعت إلى تشريعها . 
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المطلب الثالث 
المشتركر) 

6 تعريفه : 

المشترك عند الأصوليين : لفظ يتناول أفرادا مختلفة الحدود على سبيل البدل . 
أو بتعبير آخر المشترك : لفظ وضع لمعنيين أو أكثر بأوضاع متعددة . فهو إذن لم يوضع 
لمجموع ما يدل عليه بوضع واحدء بل بأوضاع متعددة» أي وضع لكل معنى من 
معانيه بوضع على حدة» كأن يوضع هذا المعنى ثم يوضع مرة ثانية لعنى آخرء 
وهكذا . 


فمن المشترك الموضوعلمعئيين فقط «القرء» »فقد وضع للطهر والحيضة . 


ومن المشترك الموضوع لأكثر من معنيين»: لفظ «العين»ء فقد وضع لعدة 
معان » متها : العين الياصرةء وعين الماء» وا لجاسوس » والسلعة . ووضع هذا 
اللفظ ذه المعاني » كان وضعاً متعدداً أي وضع لكل معنى من هذه المعاني بوضع 
على حدة . وكالولى وضع للمعتق وللعتيق . 

۹ ۔ أسباب وجود المشترك في اللغة : 
العلياء هذا الوجود أسباباًء أهنها: 
أولا : اختلاف القبائل العربية في وضع الألفاظ لمعانيهاء فقد تضع قبيلة هذا اللفظ 

لمعنى »وأخرى تضع نفس اللفظ لمعنى أشمرء وثالثة تضعه لمعنى ثالث » فيتعدد 

)١(‏ دشرع انار ص 84 المحلاوي ص ۸۲-۸١‏ » و«أصول الفقه» لاستاذنا ابوزهرة ص 150 وما 


بعدها «أصول التشريم الإسلامي » للاستاذ علي حصب الله ص ۷ وما یعدها» وعلم أصول الفقه» 
للشيخ عبد الوهاب حلاف ص ۲١۷‏ وما بعدها 


فا 


الوضع وينقل إلينا اللفظ مستعما في هذه المعاني دون ان ينص علماء اللغة 
على تعدد الوضع أو الواضع . 
ثانياً: قد يوضع اللفظ لمعنى ‏ ثم يستعمل في غيره مجازاء ثم يشتهر استعمال 
الجازي » حتى ينسى انه معنى مجازي للفظء فينقل إلينا على أنه موضوع 
للمعنيين الحقيقي والمجازي . 
ثالثاً: أن يكون اللفظ موضوعاً لمعنى مشترك بين المعنيين » فيصح إطلاق اللفظ على 
كليهياء ثم يغفل الناس عن هذا المعنى المشترك الذي دعا إلى صحة إطلاق 
اللفظ على كلا المعنيين » فيظنون ان اللفظ من قبيل المشترك اللفظي » كلفظ 
القرء فإنه في اللغة يطلق على كل زمان اعتيد فيه أمر معين » فيقال للحمى 
قرءء أي زمان دوري معتاد تكون فيه . وللمرأة قراء. أي وقت دوري 
تحيض فيه» ووقت دوري حر تطهر فيهء وكالنكاح لفظ وضع لمعنى 
الضم» فصح إطلاقه على العقد ذاتهء لأنه فيه ضم اللفظين الإيجاب 
والقبول» وصح إطلاقه على الوطء أيضاء ولكن اشتهر إطلاقدعل 
العقد» فظن البعض أنه حقيقة فيه مجاز في غيره » وظن البعض الآخر أنه 
في الوطء حقيقة وفي العقد مجاز . 
رابعاً : أن يكون اللفظ موضوعاً لمعنى في اللغة » ثم يوضع في الاصطلاح لمعنى آخرء 
كلفظ « الصلاة» وضم لغة للدعاءء ثم وضع في اصطلاح الشرع للعبادة 
المعروفة . 
۷ - حكم المشترك : 
إذا ورد لفظ مشترك في نص شرعي من الكتاب أو السنة» ينظر: فإن كان 
مشتركاً بین معنى لغوي ومعنى اصطلاحي شرعي» وجب مله على المعنى الثاني . 
وإن كان مشتركاً بین معنيين أو أكثر لغةء وجب حمله على معنى واحد منها بدليل يدل 
على هذا الحمل . 
94 الأمثلة : 


YY 


أولا: في قوله تعالى : (الطلاق مَرْنَانِه يحمل الطلاق على معناه الاصطلاحي 


الشرعي » وهو حل الرابطة الزوجية الصحيحة » ولا يحمل عل معناه 
اللغوي وهو حل القيد مطلقا . 

وقوله تعالى : أقيمُوا الصّلاة4 يراد بلفظ «الصلاة» المعنى الشرعي 
الاصطلاحي وهو العبادة المعروفة مهياتها وأركانهاء لا المعنى اللغوي وهو 
الدعاء . 

والسبب في حمل المشترك على معناه الاصطلاحي لا اللغوي . هوأن الشارع ا 
نقل هذا اللفظ عن معناه اللغوي الى معناه الاصطلاحي الشرعي الذي 
استعمله فيهء كان اللفظ في عرف الشارع متعين الدلالة على ما وضعه 
الشارع لهء فيجب المصير إليهر» . 


: وني قوله تعالى : ظوَامْطلْقَات يُتَرَبصَنَ بِأَنْفسِهِنْ لاه روء [البقرة: 


۸] لفظ «القرء» استعمل هنا في معناه اللغويء وهو إما الطهرء وإما 
الحيضة » فعلى المجتهد أن يبذل جهده لمعرفة المراد منهء لأن الشازع ما أراد 
إلا أحد معنييه . 

والمجتهدون يختلفون في تبين المراد منه حسب اجتهادهم وأنظارهم » ومدى 
ترجيحهم للقرائن الدالة عل هذا المعنى او ذلك وهذا نراهم اخحتلفوا في 
معنى « القروء» فقال بعضهم : إتها الاطهارء وقال بعضهم : هي ا لحيض . 

استدل القائلون بالاطهار بقرائن منہا: إن « الثلائة» جاءت بتاء التأنيث» 
هو المراد من القرء . 

واحتج الآخرون بجملة قرائن منها : إن لفظ «ثلاثة »حاص ب فيدل على معناه 


» وكذلك يعمل في الالفاظ الواردة في النصوص القانوبية الوصعية. ال كان ها معنيان معنى لخوي‎ )١( 
. ومعنى قائوني اصطلاحي . فانها تحمل على المعى القانوي الاصطلاحي لا اللغوي‎ 
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قتطعاء فتكون مدة العدة ثلاثة قروء بلا زيادة ولا نقص » ولا سبيل إلى هذا المقدار 
إلا بحمل معنى القرء على الحيضة . ويؤكد هذا المعنى ويرجحه على الأول ء أن العدة 
يراد مها تعرف براءة الرحم من الحمل ء والحيض هو الذي يعرفنا هذا . 

ومن ذلك أيضاً: قوله تعالى : وإ کان رل يُورَتُْ كلل أو مراد 
[النساء: ]١١‏ فالكلالة لفظ مشترك يطلق على من لم يترك والداً ولا ولدأء ويطلق 
أيضاً على من ليس بوالد ولا ولد من المخلفين «أي الورثة» ء ويطلق أيضاً على القرابة 
من جهة غير الوالد أو الولد. فعلى المجتهد أن يتبين المعنى المراد من كلمة «كلالة» 
بالرجوع إلى القرائن ونصوص الواريث. وقد رجح جمهور الفقهاء , بعد استقرائهم 
نصوص المواريث : أن المقصود بها هو المعنى الأول ء أي من لم خلف والداً ولا ولداً . 

4 عموم المشترك(0 : 

ومعناه: أن يطلق اللفظ المشترك ويراد به جميع معانيه التي وضع لما. وقد 
اختلف الأصوليون في هذه المسألة على أقوال : 

القول الأول : المنع من إرادة العموم ؛ فلا يجوز استعمال المشترك إلا في معنى 
واحدء فلا يجوز أن يراد به كل معانيه التي وضع ها باستعمال واحد . وهذا ماذهب 
إليه جمهور الأصوليين . 


والحجة لهذا القول : أن المشترك لم يوضع لجميع ما يدل عليه بوضع واحد» 
بل بأوضاع متعددة» أي وضع لكل معنى من معانيه بوضع على حدة» فإرادة جميع 
معانيه بإطلاق واحد يخالف أصل وضعهء وهذا لا يجوز. يوضحه أن المشترك يدل 
على معانيه على سبيل البدل لا الشمول» أي يدل على هذا المعنى أو ذاك. ولا يدل ` 
عليها جميعاً دفعة واحدةء لأن وضعه لحا كان وضعاً متعدداًء وهذا هو الفرق بينه 
وبين العام ء إذ أن العام يدل على جميع ما يشتمل عليه لفظه من أفراد عل سبل 
الشمول والاستغراق » لا على سبيل البدل . 


الثبوت» ج ١‏ ص ٠٠١‏ 5 
فا 


القول الثاني : الجواز؛ ' فالمشترك. وإن كان الأصل فيه إطلاقه على معنى 
واحد» إلا أنه يجوز أن يراد به كل معانيه دفعة واحدة. فيكون كالعام في شموله على 
مايدل عليه . والحجة هذا القوا ٠‏ وروده في القرآن بهذا الشمول» قال تعالى : j‏ 
تر ن الله يَسجِدٌ له من ف السموات ومن ف الأرض والشمس وَالْقَمرْ والنبجُوم 
الال الجر وَالدُوَابُ وَكَثِيرَ من الاس € [الحج : ۱۸]ء فالسجود يعني : وضع 
الجبهة على الأرض. وهذا في حق الناس. ويعني : الخضوع والانقياد الجحبري ٠‏ 
وهذا في حق غير الإنسان ء فهم! معنيان ختلفان مرادان من لفظ «يسجد» الواردة في 
النص . وني هذا دليل على جواز استعمال المشترك وإرادة جميع معانيه في هذا 
الاستعمال . 

إلا أن أصحاب القول الأول يردون على هذا الاستدلال بأن السجود في الآية 
معناه : غاية الخضوع والانقياد» بغض النظرعن كونه اختيارياً أو قهرياً » وهذا المعنى 
يتحقق في الإنسان وغيرهء فهو من قبيل المشترك المعنوي لا اللفظي . أما ذكر «كثير 
من الناس » ففيه إشارة إل الخضوع الاختياري . 

القول الثالث: الحواز بتفصيل؛ فيجوز أن يراد به العموم في النفي دون 
الإثبات. كا لو حلف أن لا يكلم موالي فلانء فإنه يحنث إذا كلم المولى الأعلى 
والأسفل . 

وإذا أوصى بثلث ماله لمواليه أو لولاهء بطلت الوصية » لتهالة الموصى له 
لأن اسم المولى مشترك بين المعتق والعتيق » ولا عموم للمشترك في الاثبات . 

والراجح هو قول الجمهور. فلا يراد بالمشترك إلا أحد معانيه » ويعرف المعنى 
المطلوب بالقرينة المعتبرة . 


المبحث الثاني 
أولاً: الحقيقةر» 


٠‏ _ اللفظ باعتبار استعماله في المعنى الموضوع له أو في غيره» يتقسم إلى 
أربعة أقسام هي : الحقيقة» والمجاز» والصريح › والكناية ونتكلم عن كل واحد 
منها بإيجاز ‏ 

1 اللحقيقة هي اللفظ المستعمل فبا وضع له. وقد تكون هذه الحقيقة 
لغوية» وقد تكون شرعية » وقد تكون عرفية . فاللغوية منسوبة إلى واضع اللغة» 
والشرعية منسوبة إلى الشارع . والعرفية منسوبة إلى العرف الخاص أو العام . 

فالحقيقة اللغوية : وهي اللفظ المستعمل في معناه اللغوي الموضوع له 
كالشمس والقمر و النجوم » فهذه الألفاظ موضوعة لغة لمذه الأجرام المضيئة 


المعروفة . 
والحقيقة الشرعية: هي اللفظ المستعمل في معناه الشرعي › أي في المعنى 


الذي أراده المشرعء كالصلاة والحج والزكاةء للعبادات المخصوصة المعروفة . 
وكالزواج والطلاق والخلع للمعاني الشرعية الموضوعة لها . 
والحقيقة العرفية : هي اللفظ المستعمل في معناه العرفيء أي في المعنى الذي 
جرى العرف في استعمال اللفظ فيه» سواء كان هذا العرف عرفا عاماًء أو تخاصاً 
بأرباب حرفة معينة أو علم خاص » كلفظ السيارة» فقد جرى العرف العام على 
إطلاقها على واسطة النقل المعروفة » وكالدابة على ذات الأرجل الأربعة . وكالألفاظ 
الاصطلاحية المستعملة في عرف أصحاب الحرف » أوعلم من العلوم » كما في الرفع 
(١)«اصولء‏ السرخسي ج ٠١‏ ص ۹۷١-1۷۰‏ «منباج الوصول إلى علم الاصول؛ للبيضاوي ص ۲ 


والمحلاوي ص ۹۱۔2۹۲۳ 
f۴‏ 


والنصب في عرف اللغويين . والحد والماهية عند علياء النطق . والفقه عند عداء 
الفقه. والإنذار والفسخ والإقالة عند علماء القانود. وهكذا. 

- حكم الحقيقة : 

حكم الحقيقة بأنواعها, بوت المعنى الذي وضع له اللفظ ف اصطلاح 
المتخاطبين وعدم انتفائه عنه» وتعلق الحكم به . وعلى هذا إذا أوصى شخص لولد 
زيد بألف دینار» ثبتت الوصية له دون غيره » لأنه لا يمكن أن يقال لولد زيد أنه ليس 
بولده. وقوله تعالى : «وَّل نلوا الف التي حَرّمْ الله إلا باح 4 القتل حقيقة في 
إزهاق روح الإنسان, والتبي منصب على هذه الحقيقة فلا يجوز إرتكابها بغيرحق 
ومن حكم الحقيقة أيضاً رجحانها على المجازء ولحذا بشت ها الحكم دون المجاز كلما 
أمكن حمل اللفظ على الحقيقة . قمن أوصى لولد زيد بشيء. ثبتت له الوصية دون 
ولد ولد زيدء لأن الولد حقيقة في الولد الصلبي مجاز في ولد الولدء فيحمل اللفظ 
على الحقيقة لا على المجاز. لأنه متى أمكن العمل بالحقيقة سقظ المجازء لأنه خلف 
عتها والخلف لا يعارض الأصل . 

ثانياً : المجازرم 

۴۳ - المجاز: هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة بينهما وقرينة تعنم 
إرادة المعنى الحقيقي للفظ» كاستعمال لفظ أسد للرجل الشجاعء والعلاقة هي 
المعنى الجامع بين المعنى الأصلي للفظ والمعنى المستعمل فيه اللفظ وهي الشبجاعة . 

ويقصد بالقريئة : العلامة الصالحة للدلالة على عدم إرادة المعنى الحقيقي 
للفظ من قبل المتكلم » وإنما أراد المعنى المجازي . 

' : أنواع العلاقة‎ ۰٤ 


أ المشابهة: أي الاشتراك في وصف معين بين المعنى الحقيقي للفظ . وبين معناه 
المجازي ١‏ لمستعمل فيه . کا في قول اهل المدينة للرسول َة لما قدم إليهم : 


(1) وأصولء الرخصي ج۱ ص۱۷۱ وما بعدها دشرح التلويح على التوضيحء ص ۷۴ وما 
صن 159 المحلاري ص ۹۷ - ۹۴ «عاضرات في أصول الفقةة للاستاد ندر المتولى عبد الباسط ع۲ ص ۲١‏ وما بعدها. 
ي مرت في مر د 3 


قف 


وطلع البدر علينا» بجامع الإنارة بين البدر في الساء وبين وجه النبي الكريم . 
وكيا في قولنا: خالد أسدء لاشتراكهما في وصف الشجاعة . . وكا في تسميتنا 
الماكر المخادع بالعلبء بجامع وصف المكر بينهماء وهكذا . 

ب - الكون : ومعنا“تسمية الشيء بما كان عليه أي تسميته ا كان متصفاً به من 
قبل» مثل قوله تعالى : طوَآنُوا الْيَتامَى أَمْوَاهُمْ 4 [النساء: ۲] أي البالغين 
الراشدين الذين كانوا يتامى » لأن دفع المال إلى اليتيم ‏ وهو الصغير الذي مات 
أبوه ‏ لا يكون إلا بعد البلوخ والرشد بدليل قوله تعالى : وتوا ای حى 
ذا بْلْغُوا الْكاح إن آلْسْكُم منم رُشدا فافعو إليهم أَمْوَاهُم 4 [النساء: ]0 

ج ‏ الأول : أي أن يسمى الشيء بما يؤول إليه في المستقبل . كما في قوله تعالى ‏ 
حكاية عن صاحب يوسف في السجن. > وهو يقص رؤياه : إن أرَاني أَعْصِرٌ 
را [يوسف: 65] أي أعصر عنباً يؤول إلى الخمر . 

د الاستعداد : وهو أن يسمى الشيء بما فيه من قوة واستعداد لإحداث أثر معين» 
كا في قولنا: السم مميت أي فيه قوة الإماتة . 

ه_الحلول : بأن يذكر المحل ويراد يه الحال» » كما في قوله تعالى : وسال الْقَريّة» 
[يوسف: ۸۲] أي أهلهاء فذكر المحل وأراد الخال فيها. ومثله : جرى 
النهرء أي ماؤه . 

و الجزئية وعكسها : بأن يطلق الجزء ويراد به الكل » ويطلق الكل ويراد به الجزء . 


فمن الأول : قوله تعالى : وفك رقب ) وقوله نعالی في كفارة الظهار :ل فتخرير 
َقبةِ» فالمراد بالرقبة في الآيتين شخص الرقيق » فيراد تحريره» ومثله :$ تبت 
يدا أي لَب » أطلق الجزء وأراد الكل » أي شخص أي لهب 

ومن الثاني : قوله تعالى : لون تائم ن) [ابقة: 4ء أي 
أناملهم . فأطلق الكل وأراد الجزء . 


انض 


ز- السببية : بأن يطلق السبب ويراد المسبب. أو بالعكس . 

من الأول : قول القائلين : فلان أكل دم أخحيه » أي ديته ء لأن إراقة دمه 
سيب الدية التي استحقها الأخ . 

ومن الثاني : قول الزوج لزوجته: اعتدى » يريد طلاقها لأن العدة سببها 
الطلاق» فأطلق المسبب وأراد السبب . 

هذا وإن المجاز الذي علاقته المشابهة يسمى استعارة. والذي علاقته غير 
المشابهة يسمى المجاز المرسل . 

: أنواع القرينة‎ - 7٠ ٠ 

القرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقي للفظ أنواع : 

أ قرينة حسية : كقول القائل : أكلت من هذه الشجرة » أي من ثمرتهاء لأن الحس 
يمنع إرادة أكل عين الشجرة . 

ب - قرينة عادية أو حالية : أي حسب العادة وظروف الحال» كما في قول الزوج 
لزوجته» وهي تريد اروج وهو یرید منعها: إن خرجت فأنت طالق » فيحمل 
كلامه على الخروج في ذلك الظرف دون غيره . 

ج - قريئة شرعية : کا ف التوكيل با لخصرمة»› تحمل على إعطاء الجواب ومداقعة 
حجج الخصم أمام القضاءء ولا تحمل على النزاع والخصام والاعتداء على 
الخصم » لأن هذه المعاني ممنوعة شرعاً. وكا في ألفاظ العموم الواردة بصيغ 
المذكر مثل : يا أا الّذِْنَ آمثوا» تحمل على الذكور والإناث» لما عرف في 
الشرع من عموم التكليف بالنسبة للرجال والنساء . 

. حكم المجاز: 
أ ثيوت المعنى المجازي للفظ » وتعلق الحكم بهء كما في قوله تعالى : لأَوْ جا أَحَدٌ 
مِنْكُمْ مِنْ الْعْائْطٍ» [النساء: ١٤ء‏ المائدة: »]٦‏ يراد بالغائطهنا: الحدث 


Yt 


الاصغرء ولا يراد معناه الحقيقي : وهو المحل المدخفض. ويتعلق الحكم به : 
وهو التيمم عند إرادة الصلاة إذا لم يتيسر الماء» ومثله قوله تعالى : أو لملم 
الَا » يراد بالملامسة هنا معناها المجازي وهو الوطء , لا معناها الحقيقي وهو 
المس باليد . ْ 
ب لا يصار إلى المجاز إذا أمكن المعنى الحقيقي » أي إن الكلام ممل على الحقيقة 
كلا أمكن هذا الحملء لأن الحقيقة أصل» والمجاز خلف عنه وفرع» ولا 
يصار إلى الخلف أو الفرع إذا أمكن الأصل . ولكن إذا تعذر حمل الكلام على 
الحقيقة فإنه يصار إلى المجازء لأن إعمال الكلام حير من إهماله . 
وعلى هذا إذا أوصي لولد زيد بألف دينار» حمل الكلام على الحقيقة فلا ثبت 
الوصية إلا لولد زيد الصلبي » فإن لم يكن له ولد صلبي » ينظر: فإن كان له ولد 
ولد» حمل الكلام عليهوثيتت له الوصية » لأنه المعنى المجازي لكلمة الولدء وقد 
تعذرت الحقيقة فيصار إلى المجاز. وإذا لم يوجد له ولد ولد أ*مل الكلام لتعذر مله 
على واحد متها . ومثل إهمال الكلام :دعوة البنوة إذا كان المدعى عليه بها أكبر سنا من . 
المدعي . : 
۷ - الجمع بين الحقيقة والمجاز: 
لا يمكن أن يراد باللفظ الواحد الحقيقة والمجاز في حالة واحدة على أن يكون 
كل واحد منها مراداً » مثاله : لا تقتل الأسدء وتريد به السبع والرجل الشجاع ٠‏ لأن 
المعنى الحقيقي هو المتبادر من اللفظ عند الإطلاق» وإذا وجدت قريئة على إرادة 
المعنى المجازي تعين اللفظ لحذا المعنى المجازي » وانتفت إرادة المعنى الحقيقي . 
وذهب بعضهم إلى جواز ذلك » والصواب الأول . 
نعم يجوز استعمال اللفظ في معنى مجازي يندرج تحته المعنى الحقيقي ؛ وهو 
الذي يسمونه عموم المجاز فيمكن» مثل حمل لفظ الام على الأصل » فيشمل الآم 
الوالدة والجدات , ومثله أيضاً : إذا حلف شنخص أن لا يضع قدمه في دار فلان فيراد 
لأنه سيب » فذكر اسم السبب وأراد المسبب» وهو معق 
ro‏ 


من وضع القدم الدخول» 


مجازي شامل للدخول حافياً أو منتعلاء فيحنث بعموم المجاز لا بالجمع بين الحقيقة 
والجاز. ثالثاً: الصريح والكنايةرم 

۸ - الصريح: هو اللفظ الذي ظهر المراد منه ظهوراً تام لكثرة استعماله 
فيه » حقيقة كان أو مجازاً فمن الأول : أنت طالق . فإنه حقيقة شرعية في إزالة التكاح 
صريح فيه . ل َ 

وم.. الثاني قوله تعالى : ظوَاسال القريّة ) فهو صريح وإن كان مجازاء لأنه 
صريح في أن المراد به : وأسأل أهل القرية . ومثله أيضاً : قول القائل : والله لا آكل 
من هذه الشجرة» فإنه مجاز مشتهر لحجر الحقيقية » لأن أكل عين الشجرة متعذر 
عادة »فينصرف بمينه إلى المجاز وهو أكل ثمرها . 

0. حكم الصريح : 

وحكم الصريح : ثبوت موجبه بلا نية» أي تعلق الحكم بنفس الكلام دون 
توقف ذلك على نية المتكلم ‏ أي سواء نوی معناه أو لم ينوه لظهور معناه ووضوحه› 
كلفظ الطلاق جعله الشارع سیا لوقوع الفرقة» فيثبت هذا الحكم قضاء يمجرد 
التلفظ بلفظ الطلاق إذا ما توافرت شروط صحة الطلاق. ولا يصدق في أنه نوى 
الخلاص من القيد » لآن اللفظ صريح في الطلاق فيحكم القاضي بظاهره . وكلفظ 
البيع - إذا ما اقترن به القبول ‏ جعله الشارع سببا لانتقال ملكية المبيع من البائع الى 
المشتري » فيثبت هذا الحكم بمجرد ذكرهما إذا ما توافرت الشروط اللازمة لاعتبار 
البيع وصحته . سواء نوى العاقدان معنى ما تلفظا به أو لم ينويا .. 

: الكناية‎ 2 ”٠ 

وهي في اللغة : أن تتکلې بشيء وتريد به غيره . 

وف الاصطلاح : لفظ استتر المعنى المراد به بحسب الاستعمال» ولا يفهم إلا 
بقرينة ء سواء كان هذا اللفظ حقيقة أو مجازا غير متعارفرم » مثل قول الرجل 
١(‏ المحلاوي ص ۹۸ ٠٠١‏ «أصول»السرخسي ج ١‏ ص 1۸۷ وما يعدها. 
(۲) قال الاصوليون : الحقيقة المهجورة كناية » والمستعملة صريحة . والمجاز المتعارف صريح وغير المتعارف 


كتاية ٠‏ المحلاوي ص ۹١‏ . 
رضن 


لزوجته : حبلك على غاربك» أو الحقي بأهلك» أو اعتدي » فهذه العبارات كناية 
عن الطلاق . 
وحكم الكناية : عدم ثبوت موجبها إلا بالنية أو بدلالة الخال كقول الرجل 
لزوجته : اعتديء يريد الطلاق . أو قال لها ذلك بعد أن طلبت هي منه الطلاق . 
وم نأحكامالكناية أيضاً : أنه لا يثبت بها ما يندرىء بالشبهات كحد القذف. 
فلو قال شخص لاخر : أما أنا فلست بزانِ . فهذا لا يعتبر قذفاً موجياً لحد القذف» 
لأن الكلاية » فكان خفاء المراد منها شبهة تدرأ حد القذف عن القائل . 


YY 


المبحث الثالث 
دلالة اللفظ على المعنى 
 ”‏ اللفظ باعتبار وضوح دلالته على معناه. أو خقاء هذه الأدلة ينقسم الى 
قسمين: واضح الدلالة وغير واضح الدلالة . ونتكلم عن كل قسم في مطلب على 
حدة . 


المطلب الأول 
الواضحم الدلالة 

۲ الواضح الدلالة أربعة أقسام: الظاهرء والنص. والمفسرء 
والمحكم . وأساس هذه القسمة تفاوت هذه الأقسام في قوة وضوح دلالتها وضعفها. 
فأقلها وضوحا: الظاهرء ثم يليه النص» ثم يشتد الوضوح في المفسرء ثم يبلغ 
ذروته في المحكم. ونتكلم فيا يل عن كل واحد منہا على انفراد . 

أولا: الظاهرر١)‏ 

۴۳ - الظاهر قي اللغة :هو الواضح ء وفي الاأصطلاح : هو الذي ظهر المراد 
منه بنفسه » أي من غير توقف على أمر خارجي » ولم يكن المراد منه هو المقصود أصالة 
من السياق» أي من سياق الكلام . 

مثاله : قوله تعالى : إوأحلٌ الله الْبيْمَ وَحَرُم الريًا» [البقرة: ]۲۷١‏ ظاهر في 
إحلال البيع وتحريم الرباء لأن هذا المعنى هوالمعنى الظاهر المتبادر فهمه من كلمتي : 


)١(‏ «أصول» السرحسي ج ۱ ص ۱٦٤-۱۹۳‏ «فواتح الرحموت» ج ۲ ص 1۹ء «شرح المثار» ص 
۹-١٠۴ء‏ وعيد الوهاب حلاف ص ۱۸۸- ۱۸۹ ۰ 
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أحل وحرم » من غير حاجة إلى قرينة خارجية » وهوغير مقصود اصالة من سياق الآية 
الكريمة , لأن المقصود الأصلىي منها هونفي المماثلة بين البيع والرياء ورداً على الذين 
قالوا: إنما البيع مثل الربا . 

ومثاله أيضاً : قوله تعالى : وما آتاكم الرسول فخذوه وما نماكم عَنْهُ َالتَهُوا» 
[الحشر: ۷] ظاهر في دلالته على وجوب طاعة الرسول و في كل ما يأمر به أو يمى 
عله » وهذا المعنى هو المتبادر فهمه من نفس ألفاظ الآية الكريمة؛ إلا انه ليس هو 
المقصود الأصلي من سياق الآية» لأن الآية مسوقة ت أصلا للدلالة عإ, وجوب طاعة 
الرسول وك في قسمة الفيء»وتدل تبعأ عل وجوب طاعته مطلقاً . ومثاله أيضاً : 
قوله تعالى : طإفاتكحوا ما طابَ لَكُمْ مِنّ النساء مَْنَى ولات ورباعَ إن متم 
ألا تعْدلوا فواحدة» [النساء: ۳].ظاهر في إباحة نكاح ما حل من النساءء 
وهذا المعنى “غير مقصود أصالة من سياق الآية» وإن) المقصود الأصلي من 
فواحدة عند الخوف من عدم العدل . 

وقوله َه وقد سكل عن طهورية ماء البحر: وهو الطهور ماؤه ا لحل ميتته » 
فهو ظاهر في حكم ميتة البحرء لأنه ليس هو المقصود أصالة من البيان » لأن السؤال 
وقع عن ماء البحر لا عن هيتته . 

۽ م _ حكم الظاهر: 
١‏ - إنه يحتمل التأويل » أي صرفه عن ظاهره وارادة معنى آخر منه» كأن يخصص إن 

كان عاماًء ويقيد إن كان مطلقا. ويحمل على المجاز لا على احنقيقة » وغيرذلك 
۲ وجوب العمل بمعناه الظاهر مال يقم دلي يقتضي العدول عن » آي أويل إلى 

غير معناه الظاهرى لأن الأصل عدم صرف اللفظ عن ظاهره ؛ إلا بدليل 

يقتضي ذلك » مثاله: قوله تعالى : طوَأَحَلٌّ الله الب وَحَرْمْ رياه ظاهر في 

عموم البيع وحله» ولكن خص منه بيع ا خمر فلا يجوز وكذا بيع الإنسان ما 

۴۹ 


ليس عنده وغير ذلك من البيوع التي خهى الشارع عنهاء فلا تندرج في عموم 
البيع الحلال المستفاد من ظاهر الأية . 
۳ - يقبل النسخ في عهد الرسول يق لأنه لا نسخ بعده وف . 
ثانياً : النعسر) 
٠‏ - النص. في الاصطلاح: ما دل بنفس لفظه وصيغته على المعتى دون 
توقف على أمر خارجي » وكان هذا المعنى هو المقصود الأصلي من سوق الكلام» . 
وعلى هذا فإن النص أظهر من الظاهر ف دلالته على معناه وأظهريته هذه جاءت 
تسيب سوق الكلام لبيان هذا المعنى » لا لذات صيغته » مثاله : قوله تعالى : وال 
الله الْبْيِعَ وَحَرْمَ الربَا به فإنه ظاهر في تحليل البيع وتحريم الرباء ونص في التفرقة بين 
البيع والرباء لأن هذا المعنى ‏ وهو التفرقة بين البيع والربا ‏ هو المتبادر فهمه من 
الآية » وهذا المعنى هو المقصود الأصلي من سياق الآية » لأنها وردت للرد على الكفار 
الذين قالوا: إنما البيع مثل الربا . 
5 حكم النص : 
أنه يقبل التأويل » ويقبل النسخ في عهد الرسول ويؤفقط. ويجب العمل به ما 
لم يقم دليل على تأويله» أي مالم يقم دليل على العدول عنه وإرادة غير ما نص عليه ء 
فيعمل بموجب التأويل . 
۷ - الفرق بين الظاهر والئنص: 
أولاً : إن دلالة النص على معناه أوضح من دلالة الظاهر على معناه . 
ثانياً: إن معنى النص هو المقضود الأصلي من سوق الكلامء أما الظاهر فمعناه 
مقصود تبعاً لا أصالة من سوق الكلام . 
ثالثاً : إن احتمال النص للتأويل أبعد من احتمال الظاهر له . 
)١(‏ «أصول» السرخسي ۱ج ص 150-1١74‏ دفواتس الرحمرتوح ۲ ص ٠١5‏ المحلاوي ص 080-84 
(؟) ويطلق «النص» على كل أية قرآنية او حديث نبوي فيقال : نصوص القرآن والسنة» فيشمل لفظ 
«النص» بهذا المعنى : الظاهر والنص والمقسر والمحكم بمعانيها الاصطلاحية. 
° 


رابعاً: عند التعارض بيا يرجح النص على الظاهر . 
4" - التأويل:0: 
التأويل في اللغة مأخوذ من : آل يؤول أي رجع » ومنه قوله تعالى : طوَابْتِعْاءً 
تأويله 4 [آل عمران: ۷]ء أي ما يؤول إليه أي ما يرجع إليه . وني الاصطلاح 
الشرعي ء التأويل من حيث هو تأويل » هو حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر منه مع 
احتماله له . وأما التأويل الصحيح فهو حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر منه مع 
احتماله بدليل يعضده. وعرفه صاحب «التلويح» بأنه صرف اللفظ عن معناه 
الظاهر إلى معنى مرجوح يحتمله لدليل دل على ذلك . 
وقد قلنا : إن كلا من الظاهر والنص يحتمل التأويل فيصرف عن معناه الظاهر 
لمتبادر إلى معنى آخحر لدليل يقتضي هذا التأويل . والأصل عدم صرف اللفظ عن 
ظاهره » ومعنى ذلك أن حمله على غير ظاهرهء أي تأويله لا بد أن يستند إلى دليل. 
مقبول» وهذا كان التأويل قسمين: صحيح مقبول» وفاسد مرفوض . . فالصحيح ما 
توافرت فيه شروط صحة التأويل وهي: 
وهي : 
أولاً: أن يكون اللفظ قابلاً للتأويل وهو الظاهر والنص . أما المفسر والمحكم فلا 
يقبل واحد منهيا التأويل . 
ثانياً :أن يكون الفظ عتما لكوي أي تل لعن الذي يصرف إل الفظ ولو 
احتمالاً مرجوحاً. أما إذا لم يحتمله أصلاً فلا يكون التأويل صحيحا . 
الثاً: أن يكون التأويل مبنياً على دليل معقول من نص أو قياس أو إجماع أو حكمة 
التشريع ومبادئه العامة إل يس لديل ب لل ميرك کان اا بر 
مقبول . 
وابعاً: أن لا يعارض التأويل نصاً صريماً . 
(1) الأمدي ج ۴ ص ۷۳ وما بعدهاء «فواتح الرحوات» ج ۲ ص ۲۲ وخلاف ص 1841 وما بعدها. 


«التلويح والتوضيح» ج ۹ ص ۰۱۲١‏ « إرشاد الفحول» ص ۱۷۷ . 
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والتاویل بعد هذاء قد يكون تأويلا قريباً إلى الفهم يكفي في إثباته أدنى دليل . 
وقد يكون تأويلاً بعيداً عن الفهم فلا يكفي فيه آي دليل . بل لا بد فيه من دليل قوی 
يجعله تأويلاً سائغاً مقبولاً» وإلا كان بمنزلة التأويل غير المقبول فيرفض ٠,‏ 

64. فمن التأويل الصحيح » تخصيص عموم البيع المستفاد من قوله تعالى : 
طِوَأحَلٌ الله الي 4 بالسنة التي تهت عن بيوع معينة كبيع الإنسان ما ليس عنده. 

ومن التأويل الصحيح أيضاً: أن عموم المطلقات المستفاد من قوله تعالى : 
هوَالمطلْقَاتٌ يَتربْضْنَ مهن تة َو حص بالمدخول بين » بدليل قوله تعالى : 
يا ايا الَذِينَ آمنوا إذَا نتم الموؤمتاتٍ تم طَلَْتمُومُنٌ مِنْ قبل أَنْ مسون فنا لَك 
عَلَيْهِن مِنْ عِدَةِ تَعْتدُوتبًا» [الأحزاب: 44] كا حص عمومات المطلقات بغير 
الحاملء لأن عدة الحامل وضع الحملء بدليل قوله تعالى: واولاب الاحمال, 

أجَلْهُنٌ أن يَضَعْنَ لَه 4 [الطلاق: 4]. 

ومن التأويل السائغ : تأويل الشاة في الحديث الشريف : «وفي كل أربعين شاة 
شاة» بالقيمة » فيكون معنى الحديث الشريف : أن الواجب في زكاة الأريعين شاة هو 
شاة أو قيمتها. دليل هذا التأويل : هو أن المقصود من الزكاة سد حاجة الفقراءء 
وهذا المقصود كا يحصل في إخراج الشاة بعينبا وإعطائها للفقير» يحصل أيضاً 
بإخراج قيمتها وتوزيعها على المستحقين(١)‏ . 

ومن التأويل السائغ : حمل البيع على الحبة وبالعكس. لدليل دل على ذلك 
لاحتمال كل من اللفظين للآخر من حيث الحملة . 

وقد يكون التأويل بعیداً لا يستند إلى دليل مقبول» فلا يكون تأويلاً سائغاً فلا 
يقبل » ومثاله : جاء في الحديث الشريف أن فيروزا الديلمي أسلم على أختين» أي 
إنه أسلم وعنده زوجتان هما أختان. فقال النبي يله : «أمسك أيتهها شعت » وفارق 
الأخرى» المعنى الظاهر المتبادر إلى الفهم أن النبي ب أذن لفيروز أن يفارق أيتهما 
شاء» ويمسك الأخرى. إلا أن الحنفية أولوا هذا الحديث فقالوا : إن معناه إمساك 


)١(‏ اعتبر الأمدي هذا التأويل م الحنفية من التأويلات البعيدة وبالتالي لم يعتبره مقبولا . الآمدي ج ٣‏ ص 
۷۹ 
دكن 


الزوجة الأولى ومفارقة الأخرى إذا كان الزواج با جرى في عقد واحد . ودليل تأويل 
الحنفية القياس على المسلم إذا تزوج أختين في عقد واحد. أو في عقدين متتاليين . 

وهذا دليل ضعيف فيكون تأويلهم بعيداء لأن النبي يق لم يسأل فيروزاً 
عن كيفية زواجه بهماء وهل جرى في عقد واحد أو في عقدين» ولو كان المراد 
من الحديث ما قاله الأحناف» لسأله هذا السؤال أو لبين له الحكم ابتداءء 
لأنه حديث عهد بأحكام الإسلام فينبغيٍ تعريفه بها وحيث لم يحدث شيء 
من هذاء فإن تأويل الأحناف يبدو ضعيفاً مرجوحاً فلا يقبّل. 

التأويل في القوانين الوضعية : 

والتأويل في الظاهر والنص كما يجوز في النصوص الشرعية» يجوز كذلك في 
النصوص القانونية إذا كان سائغاً. ومن أمثلة ذلك : كلمة «الليل» الواردة في قانون 
العقوبات المصري في جريمة السرقةء واعتبارمظرفاً مشدداً في المادة ۳٠١‏ والمادة 
۷ وكذلك جعل «الليل» ظرفاً مشدداً في تخريب آلات الزراعة المنصوص عليها 
في المادة ۳٠٠ , ٣٠۲‏ من قانون العقوبات المصري . فالظاهر من كلمة الليل هومن 
غروب الشمس إلى شروقهاء ولكن يمحتمل التأويل إلى وقت اشتداد ظلمة الليل, 
بقرينة أن الداعي لتشديد العقوبة هو اغتنام السارق فرصة الظلام لإيقاع جريمته › 
والظلام لا يعم أثر غروب الشمس مباشرة . وعلى كل حال يجب التاني في التأويل 
والحذر من مباشرته » والتأكد من وجود الدليل على صحته لثلا يقع الفقيه في اخلط . 
واتباع الأهواء بزعم التأويل . 

الغا : المقسرر) 

١‏ -_ المفسر مأخوذ من الفسر وهو الكشف. فهو المكشوف معناه. وفي 
الأصطلاح : : هو ما ازداد وضوحاً على النص ودل بنفسه على معناه الملفصل على وجه 
لا يبقى فيه احتمال للتأويل» ومثاله : قوله تعالى : ِوَقَاتَلُوا الْشركين کا4 
[التوبة: +6 فإن كلمة المشركين اسم ظاهر عام ولكن يحتمل التخصيصء فلا 
يمي ا ع 7 ماري عن 41ء لاف من 0196 ولسوا 
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ذكر بعده كلمة «كافة» ارتفع احتمال التخصيص فصار مفسرا . 

ومثاله أيضاً : قوله تعالى :ودين يَرمُونَ أمْحَصَنَاتٍ م ل يأنوا بَرَْعَة شُهَدَاء 
فَاجلِدُوَهُمْ نَمَانِينَ جَلْدَة» [النور: 4]. فإن لفظ ثمانين لا يحتمل التأويل » لأنه عدد 
معين لا يقبل الزيادة والنقصان فيكون من المفسر . 

ومثاله أيضاً : قوله تعالى في نفي العدة عن المطلقات قبل الدخول : طق لَكُمْ 
عَلَيْهنُ من عِدَّةِ نَعْتَدُونها» [الأحزاب: 44] فإن كلمة «تعتدونها» نفت احتمال 
تأويل العدة بغير المدة المعهودة التي تتربصها المطلقة. فتكون العدة هنا من قبيل 
المفسر. ومثاله أيضاً : طلقي نفسك واحدة. فإن كلمة «طلقي» خاص يحتمل 
التاويل بالثلاث . ولكن بذكر الواحدة ارتفع احتمال التأويل . 

ومثاله أيضاً : الألفاظ التي وردت في القرآن الكريم مجملة » وفصلتها السنة 
تفصيلا قطعياً أزال إجمالحاء فإنها تصير من المفسرء كقوله تعالى : لاأَقِيمُوا الصَّلاة 
وأثوا الرّكَاةه و شه عَلَ الئاس جج الْبْيتِ مَّن اسْطَاعَ ليه سَبيلا4 [آل عمران: 
17 فإن النبي َة فصل معاني الصلاة والزكاة والحج » وبين المقصود منها بأقواله 
وأفعاله » فصارت هذه الألفاظ من المفسر الذي لا يحتمل التأويل . 

۲ - أما حكم المفسر: فهو وجوب العمل به كا فصل » وبما دل عليه قطعاً 
مع احتماله النسخ في عهد الرسالة إذا كان من الأحكام القابلة للنسخ . أما بعد وفاة 
النبي وق فكل من القرآن والسنة من المحكم الذي لا يحتمل النسخ لانقطاع 
الوحي . 

۳ - الفرق بين التفسير والتأويل : 


التفسير الذي يكون به المفسر غير قابل للتأويل » هو التفسير المستفاد من نفس 

الصيغة كما في الأمثلة التي ذكرناها من النصوص القرآنية ء أو المستفاد من بيان 

تفسيري فطعي وارد من الشارع نفسهء کا ذكرنا في أمثلة الصلاة والزكاة والحج ‏ 

التي فسرتها السنة النبوية وجعلتها غير قابلة للتأويل . ويعتبر هذا التفسير ملحقاً 

بنفس الصيغة أو اللفظ ويكون جزءاً من النص . وأما التأويل فهو بيان للمراد من 
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اللفظ بدليل ظني عن طريق الاجتهاد. ولكنه ليس قطعياً كي هو بالمفسر الذي جاءه 
التفسير» أي بيان المراد من النص› من قبل الشارع نفسه» ولهذا كان تأويل 
المجتهدين غير قطعي » ويمكن أن يكون المراد غير ما ذكروه . 

4 المفسر في القوانين الوضعية : 

إذا جاءت النصوص القانونية الوضعية دالة بنفس صيغها عل معانيها امغصلة ٤‏ 
على وجه ينفي احتمال تأويلهاء كانت في هذه الحالة من المفسر مثاله : المادة ٤١١‏ من 
القانون المدني العراقي التي نصت عل ما يأتي : 

«تكون السندات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها 
الموظف العام في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره مالم يتبين تزويرها 
بالطرق المقررة قانوناً» فالسندات المذكورة في هذه المادة حجة على جميع الناس بلا 
استثناء لأن ورود كلمة كافة بعد الناس نفي احتمال التخضيص فصار من المفسر . 

6" ومن المفسر في القوانين الوضعية جميع الألفاظ الواردة فيها والتي بينت 
هذه القوانين نفسها المعنى المراد منهاء والغالب في القواتين العرافية الوضعية أنها تبين. 
المعاني المقصودة من العبارات والألفاظ الواردة فيها, فتعتبر هله النتصوص وهذه 
الألفاظ والعبارات من المفسر الذي لا يحتمل التأويل مثاله: المادة الثانية من قانون 
الخدمة المدنية المعدل رقم ٤‏ لسنة 145٠‏ . حيث نصت هذه المادة على الآتي 

يقصد في هذا القانون بتعبير: 


الموظف : كل شخص عهدت إليه وظيفة دائمة داخلة في اللاك الخاص 


بالموظفين . 
المستخدم : كل شخص تستخدمه الحكومة في خدمة داخلة في اللاك الدائم 
الخاص بالمستخدمين . 


الملاك: مجموع الوظائف والدرجات ال معينة لها المصادق عليها بموجب قانون 


الوزير : رئيس الوزراء فيا بختص بموظفي ومستخدمي ديوان مجلس الوزراء 
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والدوائر التابعة له. والوزير المختص فيا يمختص بموظفي ومستخدمي وزارته. . . 
الخ . 

فالمعنى المراد من الموظف أو المستخدم أوالملاك أو الوزير. . إلخ » بينه القانون 
نفسه على نحو ينفي احتمال تأويله إلى غير المعنى الذي بينهء فيكون من المفسر, . 

١‏ - ومن المفسر أيضاً في القوانين الوضعية ء أن يقوم المشرّع الوضعي 
بنفسه بإيراد التفسير لنص قانوني . ويبين معناه بتفصيل وتحديد ينفي عنه احتمال 
إرادة غير المعنى الذي فصله وحدده ء فيكون النص في هذه الحالة من المفسرء ويلحق 
التفسير بالنص الأصلي ويكون جزءاً منه سواء صدر هذا التفسيرمن المشرّع نفسه 
٠‏ كا قلناء أو صدر تمن خوله حق إصدار هذا التفسير. ومن أمثلة هذا التفسير الصادر 
من خوله المشرع الوضعي إصدارهء أن القانون المصري رقم 714 لسنة 1487 
أضاف إلى قانون الإصلاح الزراعي المصري رقم 17/8 لسنة 1467 مادة جديدة 
برقم ١4‏ (مكرر) يعطي الحيئة العليا للاصلاح الزراعي سلطة تفسير أحكام هذا 
القانون واعتبر قراراتها في هذا الشأن تفسيراً تشريعياً ملزماً وتنشر هذه القرارات 
في الجريدة الرسمية0 . 

رايعاً: المحكمر 

۷ -المحكم في اللغة : المتقن » وني الاصطلاح الشرعي : هو اللفظ الذي 
ظهرت دلالته بنفسه على معناه ظهوراً قوياً على نحو أكثر ما عليه المفسرء ولا يقبل 
التأويل ولا النسخ . 

فهو لا يمتمل التأؤيل» لان وضوح دلالته بلغت حداً ينتفي معها أي احتمال 


للتأويل . وهو لا يقبل النسخ ء لأنه يدل على حكم أصلي لا يقبل بطبيعته التبديل 
والتغيير. أو يقبله بطبيعته » ولكن اقترن به ما ينفي احتمال نسخه . 


71١ «المدخل للعلوم القانونية » لاستاذنا الدكتور عبد المنعم البدراوي ص‎ )١( 


(۲) «المسودة» س ١۹۲-١١١‏ المحلاوي ص 85-لام. وأصول» السرخسي ج اص 1560 خلاف 
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فمن الأحكام الأصلية الأساسية التي لا تقبل بطبيعتها أي نسخ » النصوص 
الواردة بالإيمان بالل واليوم الآخر والرسل » وتحريم الظلم » ووجوب العدل ونحو 
ذلك . 

ومن الأحكام الحزئية التي اقترن مها ما يدل على تأييدهاء قوله تعالى في قاذفي 
الحصنات : ولا تَقبَلُوا هم شَهَادَة بدا [التور: 4]ء وقوله تعالى في تحريم نكاح 
أزواج النبي اة من بعده : وما کان لَُمْ أن توْدُوا رَسُولَ الله ول أن تنكحُوا أَرْوَاجَهُ 
مِنْ بَْدِهِ أَبدَأ» [الأحزاب: #ه]» وقوله ية : «الجهاد ماض إلى يوم القيامة» . 
ويسمى هذا النوع : محكياً لعينهء وهذا القسم هو المراد هنا. وقد يكون المحكم 
لانقطاع الوحي يموته َة » ويسمى : حكياً لغيره » وهو غير مقصود هنا . 

۸ حكم المحكم : 

وجوب العمل بما دل عليه قطعياً. ولا يحتمل إرادة غير معنأه» ولا يحتمل 

6 مراتب واضح الدلالة : 

قلنا: إن واضح الدلالة أربعة أنواع : الظاهي . النص. المفسرء المحكم . 
وكلها واضحة الدلالة » ولكنها تتفاوت في قوة وضوح دلالتها على المراد منها ء فأقواها 
في وضوح الدلالة : المحكم » ثم المفسرء ثم النص . ثم الظاهر. ويظهر أثر هذا 
التفاوت عند التعارض » فإذا تعارضص ظاهر ونص قدم النص ء لأنه أوضح دلالة من 
الظاهر. وإذا تعارض نص ومفسر رجح المفسر على النصء ويرجح المحكم على 
الجميع . وسنذكر الأمثلة على ذلك عند الكلام عن التعارض والترجيح في الفصل 
الثالث . 

المطلب الثان 
غير الواضح الدلالة 
۰ .. وهو اللفظ الذي في دلالته على معناه خفاء وغموض › فلا يدل عل 
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المراد منه بنفسه » بل يتوقف ذلك على أمر حارجى . وهو فى الخفاء على مراتب : 
أعلاها المتشابه » وأقل منه خفاء المجمل , ثم المشكل » ثم الخفى . ونتكلم فيما بلي 
عن كل واحد على حدة . 

أولاً : الخفي(١)‏ 

۹ -الخفي لفظ دلالته على معناه ظاهرة» إلا ان فى انطياق معناه على بعض 
أفراده غموضاً وخفاعءً يحتاج إلى شيء من النظر والتأمل لإزالة هذا الغموض أو الخفاء 
بالنسبة إلى هذا البعض من الأفراد . 

مثاله : لفظ السارق ف قوله تعالى : فإ والسارق والسارقة فَاقطَعُوا يدها 
والسارق هو من يأحذ مال الغير خفية من حرز مثله . والظاهر من لفظ السارق أنه 
يتناول جميع أفراده » حتى من يسرق الناس فى يقظتهم بنوع من المهارة وحفة اليد وهو 
المسمى « الطرار >٠‏ ا يتناول لفظ السارق» حسب الظاهرء من يسرق أكفان اموق 
من قبورهم وهو المسمى بالنباش . ولكن اختصاص الأول باسم الطرارء واختصاص 
الناس باسم النياش» جعل لفظ السارق خفى المعنى بالنسبة إليهماء لأن انطياق 
معناه عليهما لا يفهم من نفس اللفظء بل لابد له من أمر خارجى. ووجه الخفاء 
ما يرد إلى الذهن من أن اختصاصهما بهبذين الامعين يعنى انیا ليسا من أفراد 
السارق. ولكن بالنظر والتأمل يتبين أن اختصاص الطرار بهذا الاسم مرده زيادة في 
معنى السرقة الحذقه ومهارته فى مسارقة الأعين المستيقظة» متهزاً غفلة المسروق منه» 
فسرقته بهذا الاعتبار أخطر وجريته أفظعء فيتناوله لفظ السارق» ويقام "عليه حد 
السرقة. أما النباش فقد اختص بهذا الاسم لنقصانه فى معنى السرقة» لأنه لا يأحذ 
مالا مرغوباً فيه من حرز أو حافظء لأ القبر لا يصلح حرزاً والميت لا يصلح 
حافظا » فلا يتناوله لفظ السارق فلا يقام عليه حد السرقة وزنما يعزر» وهذا على 
مذهب بعض الفقهاء كألى حنيفة رحمه الله . 

وقال الجمهور : إن لفظ السارق يتناول النيّاشء لأ اختصاصه بهذا الاسم 


(۱) ه أصول » السرخسي ج ١‏ ص ۱۹۷ الخلارى ص ۸۸-۸۷. خلاف ص ۲٠١-۱۹۸‏ 
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لا ينفي انطباق معنى السارق عليه» وإئما يكون هذا الاختصاص كاختصاص نوع 
معين من أنواع الجنس باسم فيبقى مندرجا تحت هذا ا لجنس » وهنا يكون النباش 
نوعاً من أنواع جنس السارق» فيصدق عليه اسم السارق . أما كون القبر غررحرزء 
فمردود» لأنه يصلح أن يكون حرزاً بالنسبة للكفن » لآن حرز كل شيء بما يناسبه » 
وكون الكفن غير مرغوب فيه لا يمنع ماليته وتقومه » فيتحقق الشرط في المسروق وهو 
كونه مال متقوماً. وعلى هذا يقام حد السرقة على النباش. وقول الجمهور هذا هو 
الراجح . 

ومثاله أيضاً : لفظ القاتل في الحديث الشريف : لا يرث القاتل» فهو لفظ 
عام يشمل بظاهره القاتل عمداً وخطأ. ودلالته على القاتل عمداً ظاهرة» ولكن في 
انطباق معناه على القاتل خطأ شيئاً من الخفاء والغموض سببه وصف القتل بالخطأ » 
لان الحرمان من الإرث عقوبةء والخطأ عادة يختلف عن العمد في استحقاق 
العقوبة » فهل يساويه هنا في الحرمان من الإرث . وينطبق عليه معنى الحديث أم لا؟ 
ذهب بعض الفقهاء إلى مساواته في العقوبة فيكون لفظ القاتل متناولاً للقاتل خطأ 
كتناوله للقاتل عمداًء فيحرم كلاهما من الميراث . وحجة هذا الرأي أن القاتل خطأ 
يصدق عليه اسم قاتل » ولأنه قصر في الاحتياط والتحرز فيحرم من الميراث جزاء 
تقصيرهء ولأن الحرمان من الميراث عقوبة قاصرة لا عقوبة كاملة فلا مانع من مساواته 
فيها للقاتل العمد واختلافه معه في عقوبة القتصاصء ولأنه إذا لم يعاقب بهذه العقوية 
القاصرة فإنه يؤدي إلى شيوع القتل بين الورثة وادعاء الخطأ فيه . فسداً لهذا الباب 
ومنعاً لذريعة الإجرام واستعجال الشيء ء قبل أوانه » يجب حرمانه من الميراث . 

وذهب البعض الآخر من الفقهاء إلى أن لفظ القاتل في الحديث الشريف لا 
يشمل القائل خط لانعدام القصد السيء عنده» فلا يستحق العقوبة الكاملة وهي 
القصاص » ولا يستحق العقوبة القاصرة وهي الحرمان من الميراث . 

وهكذا الحال في كل لفظ ظاهر الدلالة على معناه مع خفاء في انطباق هذا“ 
المعنى على بعض أفراده» فهو خقي بالنسبة إلى هذا البعض من الأفرادء فإما أن 
ينطبق عليه بعد التأمل والنظر فيسري عليه حکمهء وإما أن لا ينطبق عليه معناه فلا 
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يجرى عليه حكمه كا مثلنا . وأنظار الفقهاء تختلف في هذا المجال . 


77 - ومن أمثلة الخفي في القوانين الوضعية المادة "1١‏ من قانون العقويات 
المصري التي تصت «كل من اختلس منقولاً تملوكاً لغيره فهو سارق» فهل ينطبق 
النص على سارق التيار الكهربائي ؟ سبب الخفاء في اعتبار التيار الكهربائي مال 
منقولاء إن المنقول عادة ما أمكن نقله من مكان إلى مكان آخر فهل ينطيق هذا المعنى 
على ”.از الكهربائي ؟ والذي انتهت إليه محكمة النقض المصرية أنه يعتبر منقولاء 
وبالتالي ينطبق على سارقه نص هذه المادة . 

۴ _ حكم الخفي : 

وجوب النظر والتأمل في العارض الذي أوجب الخفاء في انطباق اللفظ على 
بعض أفراده. فإن رئيَ أن اللفظ يتناوله جعل من أفراده وأحذ حكمه كما في الطرار» 
وإن رئيَ أن اللفظ لا يتناوله لم يأخذ حكمه كما في النباش . وقد يتفق الفقهاء في نتيجة 
تأملهم ونظرهم وقد يختلفون . 

ثانياً: المشكل (» 

٤‏ - المشكل : مأخوذ من قول القائل: أشكل على كذاء أي دخل في 
أشكاله وأمثاله » وني الاصطلاح : اسم لما يشتبه المراد منه بدخوله في أشكاله على 
وجه لا يعرف المراد إلا بدليل يتميز به من بين سائر الأشكال . وبتعبير أخرء 
المشكل : اسم لكلام أو لفظ يحتمل المعاني المتعددة. ويكون المراد واحداً منباء لكنه 
قد دحل في أشكاله وهي تلك المعاني المتعددة فاختفى بسبب هذا الدخول على 
السامع وصار محتاجاً إلى الطلب والتأمل ليتميز عن أشكاله وأمثاله . فسبب الخفاء في 
المشكل نفس لفظه وصيخته » فهو لا يدل بصيغته على المراد منه» بل لا بد من قرينة 
خارجية تبين المراد منهء وهذا بخلاف اللنفي » فإن خفاءه ليس من نفس اللفظ ونما 


)١(‏ «أصول» السرخسي اج صن 158ء المحلاوي ص 84-88 , خلاف ص 7١1-7٠١‏ وأصول الققه» 
لاستاذنا ابو زهرة ص ۱۲۳-۱۲۲ . 
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من الاشتباه في انطباق معناه على بعض الأفراد لعوامل خحارجة عن اللفظ كما بينا . 

٠‏ _ ومن أمثلة المشكل : اللفظ المشترك. فإنه موضوع في اللغة لأكثر من 
معنى » فلا يدل بتفسه على معنى معين» وإثما الذي يحدد المعنى المراد منه هو وجود 
القرائن الخارجية . وهذا ما تختلف فيه أنظار المجتهدين » كا في لفظ القرء في قوله 
تعالى : لِوَاْلْظلْقَاتُ يَتَرَبْضْنَ مهن ناله روء فهو موضوع للطهر وللحيض » 
والقرائن هي التي تعين المراد منه . ومثله أيضاً: كلمة «أنى» في قوله تعالى : 
ناوم حَرْتُ لَكُمْ فأثُوا حَرَتَكُمْ أ شِهمْ 4 [البقرة: ١۲۲]ء‏ فكلمة (أق) 
تستعمل لغة بمعنى «كيف» كا تستعمل بمعنى ومن أين»» والقرائن وسياق النص هي 
التي تعين المراد » وقد عينته » فدل النص على تعميم الأخوال دون المحال . 

5" - ومن أمثلة المشكل في القوانين الوضعية : المادة الشامنة من قانون 
الأحوال الشخصية العراقي رقم 88 لسنة 1464 ونصها : 

«تكمل أهلية الزواج بتمام الثامنة عشرة» فهذا النص يبين أن أهلية الزواج 
تكمل بتمام الثامنة عشرة» أي الثامنة عشرة سنةء ولكن كلمة سنة تحتمل أن تكون 
سنة قمرية أو سنة شمسية » فهي إذن من المشكل » فلا بد من تبين المراد من السنة » 
وهل هي قمرية أوشمسية؟ وعند التأمل نجد أن هذا القانون يتناول مسائل الأسرةء 
وهي محكومة بالشريعة الإسلامية» سواء منها ما قئن من أحكامها في هذا القانون أو 
ما ترك ها في غير المنصوص عليه في هذا القانون. كبا جاء في المادة الارلى منه» وحيث 
أن الشريعة الإسلامية تعتير السنة في حسابها السنة القمرية» فيكون ذلك قرينة على 
أن المقصود بتمام الثامنة عشرةء هو تمام الثامنة عشرة سنة قمرية. 

حكم المتسكل : 

وعلى هذاء فإن حكم المشكل : هو البحث والنظر في القرائن والدلائل الدالة 
على المعنى المراد من اللفظ المشكل والعمل با يؤدي إليه البحث والنظرء وذلك بأن 
ننظر أل في مفهومات اللفظ جميعها فتضبطهاء ثم نتأمل فيها لاستخراج المعنى 
المقصود . 
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ثالثاً : المجمل200) 

۷ - المجمل في اللغة: المبهم. مأنحوذ من أجمل الأمر أبهمه. وفي 
الاصطلاح كما يقول الإمام السرخسي : لفظ لا يفهم المراد منه إلا باستفسار من 
المجمل . وبيان من جهته يعرف به المراد . فهو لفظ خفي المراد منه بحيث لا يدرك إلا 
ببيان من المتكلم به ء إذ لا قرينة تدل على معناه الذي قصده المتكلم . قسبب الخقاء 
في المجمل لفظي لا عارضي . أي ان اللفظ المجمل لا يدل بصيغته على المراد منه 
ولا توج ١‏ نن لفظية أو حالية تبينه » بل لا بد من الرجوع إلى الشارع نفسه لمعرفة 
المراد من اللفظ . 

وسبب الإجمال قد يكون لأن اللفظ من المشترك الذي لا توجد معه قرائن تعين 
المعنى المطلوب منه. وقد يكون السبب غرابة اللفظ كا في لفظ «هلوع» في قوله 
تعالى : إن ألإنْسَانَ ملِقَ مَلُوعاً»[المعارج : 19] ولهذا فسرته الآية إذ جاء فيها 
بعده :ذا مَسَهُ الشر جَرُوعا وَإِذّا مْسَهُ احير منوعاً » . ومثله لفظ «القارعة» التي جاء 
تفسيرها في نفس الآية وهي قوله تعالى : طاالْمَارِعَةَ ما الْقَارِعَة وَمَا أذرَاك ما الْقَارِعَةٌ 
يوم يَكُونُ الناس كَالْفْرَاش المْعُوثِ» وَبَكُونُ الْحبَالُ كَالِْهْن الَْنفُوش 4 [القارعة: 
.]6-١‏ 

وقد يكون سبب الإجمال نقل اللفظ عن معناه اللغوي إلى معناه اللاصطلاحي 
كلفظ الحج والصلاة والزكاة. وهذا بينت السنة التبوية المعاني الشرعية المرادة من 
هذه الألفاظ. ولولا بيان الشارع لما أمكن معرفة المعنى الشرعي الذي أراده الشارع 
من هذه الألفاظ . 

- حكم المجمل : 

التوقف في تعيين المراد منه فلا يجوز العمل به إلا إذا ورد من الشارع ما يزيل 
إجماله ويكشف معناه . فإذا كان البيان وافياً قطعياً صار المجمل من المفسر كالبيان 
الذي صدر عنه كل للزكاة والصلاة ونحوهاء وإن لم يكن البيان بهذه الكيفية صار 
)١(‏ «أصول» السرخسي ج ١‏ ص 158 . خلاف ص 7١4‏ 
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المجمل من المشكل فيحتاج إلى نظر وتأمل لإزالة إشكاله ومعرفة المقصود منه. لأن 
الشارع لما بين ما أجمله بعض التبيين» فتح الباب للتأمل والاجتهاد لمعرفة المعنى 
المقصود . ومثاله الرباء ورد في القران جملا وبينته السنة النبوية بحديث الأموال 
الربوية الستة» ولكن هذا البيان ليس وافياً. لأنه لم يحصر الربا فيهاء فجاز 
الاجتهاد لبيان ما يكون فيه الربا قياسا على ما ورد في الحديث . 

رابعاً : المتشابهر 


789 هو اللفظ الذي خحفي المراد منه. فلا تدل صيغته على المراد منه ولا 
سبيل إلى إدراكه » إذ لا توجد قرينة تزيل هذا الخفاء؛ واستأثر الشارع بعلمه. 

هذا ما قاله علماء الأصول في تعريف المتشابه » ومثلوا له بالحروف المقطعة في 
أوائل السور مثل «وحمعسق» . كما مثلوا له بآيات الصفات كقوله تعالى : «الرَحمنٌ عل 
اعرش اسْتَوى » [طه : هع]ء يد الله فو دِيم » [الفتح : .]٠١‏ 

والحق أن المتشابه بالمعنى الذي أراده الأصوليون ليس من بحث الأصول وإغا 
هو من أبحاث علم الكلام » ويكفينا هنا أن نقول متعجلين : إن الحروف المقطعة 
وات الصفات ليست من قبيل المتشابه الذي يريدونه. فالحروف المقطعة جاءث 
لبيان أن القرآن الكريم مؤلف من هذه الحروف وأمثالهاء ومع هذا فقد عجز البشر 
عن محاكاته وهذه اية إعجازه وكونه من عند الله . وإآيات الصفات معناها معروف». 
وتحمل على المعنى اللائق بالله عز وجل ء أي تثبت له هذه الصفات على نحو يالف 
صفات المخلوقين. فكما أن ذات الله لا تشبه الذوات فكذلك صفاته لا تشبه 
الصفات . وعلن هذا تدل الآية الكرية :ظلَيْسَ كوه شَيْمُوَهُوَ السْمِيعُ الْبَصِيرُ» . 

ويلاحظ هنا: ان الألفاظ المتشاببة لا توجد في آيات وأحاديث الأحكام 
الشرعية العملية كبا ثبت ذلك بالاستقراء» لأن نصوص الأحكام يراد بها العمل 
فالتطبيق لا مجرد الاعتقادء ولا يكن العمل بها إذا كانت متشاببة» وحيث أنها 
شرعت للعمل بمقتضاها فيلزم أن لا يكون فيها أي اشتياه أو تشابه . 
(1) «أصول» السرخسي ١‏ ج ص ۱۹۹ «أصول الفقه» لاستاذنا ابو زهرة ص 2978-1١78‏ خلاف ص 
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الممبحث الرابع 
كيفية دلالة اللفظ على المعنى 
٣١‏ ۔ تمهيدك: 
تكلمنا في الب لحك الثالث على تقسيمات اللفظ من حيث وضوح دلالته على 
المعبى أو خفائها. ونتكلم في هذا الم لمبحث على طرق دلالة اللفظ على المعنى . واللفظ 
بهذا الاعتبار ينقسم إلى أربعة أقسام : دال بعبارة النص. أو بإشارته» أو بدلالتهء أو 
باقتضائه . 
ووجه هذا التقسيم أن المعنى قد يفهم من اللفظ عن طريق عبارة النص» أو 
إشارته » أو دلالته » أو اقتضائه » وهذه هي أقسام دلالة اللفظ على المعنى» وزاد 
الجمهور, غير الأحناف , دلالة خاصة هي مفهوم المخالفة . ونتكلم فيا يلي عن كل 
نوع من أنواع هذه الدلالات على حدة . 
أولا : عبارة النصر) 
1" وهي دلالة اللفظ على المعنى المتبادر فهمه من نفس صيغته » سواء كان 
هذا المعنى هو المقصود من سياقه أصالة أو تبعاً . فكل معنى يفهم من ذات اللفظ› 
واللفظ مسوق لإفادة هذا المعنى أصالة أو تبعاً يعتبر من دلالة العبارة . ويطلق عليه 
المعنى الحرني للنص » أي المعنى المستفاد من مفردات الكلام وجمله . 
۲ مثاله قوله تعالی :ول نلوا الس الْتي حَرُمْ الله إلا باق دلت 
هذه الآية بعبارتهاء أي بنفس ألفاظها على حرمة قتل النفس . ومثلهء قوله تعالى : 


٠١١ المحلاوي ص‎ ۲٣۳۹٣ «أصول» السرنحسي ۹ ج ص‎ )١( 
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« وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 4 دلت الآية بعبارتها على فريضة الصلاةوالزكاة »وهذا 
المعنى هو المقصود أصالة من سوق الآية. 

وقد يكون سوق الكلام لإفادة معنيين أو ثلاثة أصالة وتبعاًء مثل قوله تعالى : 
ووَأحلّ الله اليم وَحَرمَ الرَبا) يفهم منه بدلالة العبارة معنيان : الأول : نفي المماثلة 
بين البيع والرباء وهذا المعنى هو المقصود الأصلِيٍ الذي سيقت الآية من أجله ردأ على 
قول المشركين : وإتما البيع مثل الربا» . والمعنى الثاني : هوحل البيع وتحريم الرياء 
وهذا المعنى هو المقصود التبعي من الآية أي ان سوق الكلام ما كان لبيان هذا المعنى 
أصالة » بل تبعاًء بدليل أنه كان من الممكن النص على نفي الممائلة من غير بيان حل 
البيع أوحرمة الرباء فليا ذكر هذا المعنى دل ذلك على أنه مقصود تبعا من سوق الآية 
ليتوصل به إلى إفادة المعنى المقصود الأصلي من الآية . 
ورباعٌ E‏ تَعْدِلُوا اج4 [النساء: 5 دلت الآية بعبار تها على ثلاثة 
معان : 

الأول : إباحة النكاح 

الثاني : قصر عدد الزوجات على أربع كحد أقصى للتعدد. 

الثالث : الاقتصار على واحدة عند خوف الجور. 

وهذه المعاني الثلاثة تفهم من عبارة النص وألفاظه, وكلها مقتصودة من 
سياقه » إلا أن المعنى الأول هو المقصود التبعي من سياق الآية ء لأن الآية سيقت 
أصلاً للدلالة على المعنيين الأخيرين. 

واناه عل النهن من عبارة الس ف التراين الرضسية كثرة جد الأذكل 
نص قانوتي إنما ساقه واضع القانون ليدل به على حكم حاص » وصاغ ألفاظ النص 
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وعباراته لتدل دلالة واضحة عليه . فكل نص قانوني في أي قانون » لا بد أن يكون له 
معنى تدل عليه عبارته » من ذلك نص الادة ١6٠‏ من القاتون المدني العراقي : ولك 
يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي قررها القانون وبالطريقة التي 
يرسمهاء ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل يدفع إليه مقدما» فهذا النص دل 
بعبارته على صيانة حق الملكية وعدم نزعها من صاحبها إلا في الأحوال التي نص 
عليها القانون؛ وبعد دفع التعويض العادل مقدماًء وهذا المعنى هو المقصود أصالة 

ومثله أيضاً: ما نص عليه قانون العقوبات في المادة :+٠‏ لا يسأل جنائياً من 
كان وقت ارتكاب الجريمة فاقد الإدراك أو الإرادة لجنون أو عاهة في العقل أوبسبب 
كونه في حالة سكر أو تخدير نتجت عن مواد مسكرة أو محدرة أعطيت له قسرأًء أوعلى 
غير علم منه بها. . 

ومثله أيضاً: المادة ۱۳۹٠‏ من القانون المدني العراقي «يضمن الغاصب إذا 
استهلك الال المغصوب أو أتلفه أو ضاع منه أو تلف كله أو بعضه بتعديه أو بدون 
تعدیه» . 

ثانياً : إشارة النصرح 

٤‏ - هي دلالة اللفظ على معنى غير مقصود من سياقه لا أصالة ولا تبعاً 
ولكنه لازم للمعنى الذي سيق الكلام من أجله . فالنص لا يدل على هذا المعنى بنفس 
صيغته وعبارته » وإنما يشير ويومىء إلى هذا المعنى بطريق الالتزام » أي ان المعنى 
الذي يدل عليه النص بعبارته يستلزم هذا المعنى الذي يشير إليه» فكانت دلالة اللفظ 
عليه بطريق الإشارة لا العبارة» وهذا قد.يعبرون عن هذه الدلالة بأنها دلالة اللفظ 
على المعنى الذي لم يقصد من السياق دلالة التزامية . هذا ومن الحدير بالذكر أن دلالة 
الإشارة قد تكون خفية تحتاج إلى تعمق قي النظر والتأمل . كا يجب التأكد من وجود 


يبب ب ب mmm‏ 
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تلازم حفيفي ہین المعنى الذي يدل عليه النص بعبارته » وين المعئى الذي يدل عليه 
بإشارته» بل لا بد أن يكون التلازم بينهها لا انفكاك له ومن اللوازم الحقيقية . 
ه٤٣‏ . الأمثلة من النصوص الشرعية : 
اول : قوله تعالى : لوَعَلَ الولُودٍ لَه قهن وکسوتهل بْلْعَرُوفِ» [البقرة:' 
[YY‏ . 
دلت هذه الآية بعبارتها على أن نفقة الوالدات المرضعات وكسوتهن على 
الوالدء وعلى أن نسب الولد إلى الأب دون الام لأن الآية الكريمة أضافت الولد 
لوالده بحرف الاختصاص وهو اللا م في قوله تعالى : لوَعَلَ ألولُودِ لَه ومن لوازم 
هذا المعنى الأحير معان أخرى تفهم بإشارة النص» ومنها : 
أ إن الأب ينفرد في وجوب النفقة عليه لولده فكها لا يشاركه أحد في نسبة الولد 
إليهء لا يشاركه أحد في النفقة عليه . ش 
. ب للاب أن يأخذ من مال ولده ما يسد به حاجتهء لأن الولد نسب إلى الأب بلام 
املك في قوله تعال : عل لد وقلك ذات الول لمكن لكرة حرأ ۾ 
ثانياً: قوله تعالى : 031 َكُمْ لَه الصّيّام 55 ِسَائِكُمْ » [اليقرة: 
1 . يفهم من عبارة النص إباحة مخالطة الزوجة إلى اخرجزء من الليل» ولا 
كانت هذه الإباحة وامتدادها إلى هذا الوقت تستازم أن الصائم قد يصبح جنباًء 
ساد اد الصوم با لحنابة نظراً ١‏ لإباحة أسباما و مقدمتها . فالآية إذد دلت بعيار تپا عل 
إباحة قربان الزوجة إلى حر لحظة من الليلء ودلت بإشارتها إلى جواز أن يصبح 
الصائم جنباً» وهذا غير مقصود من سياق الآية › لكنه لازم للمعنى الذي دلت عليه 
الآية بعيارتها . 
ثالئا : قوله تعالى : طلِلْفْقَرَاءِ لين أخرجُوا ِن دارهم وام نون فضلا 
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مِنّ الله وَرضُوَاناً4 [الحشر: ۸]. سيقت هذه الآية للدلالة على أن المهاجرين 
يستحقون نصيباً من الفيء » ويفهم منہا بدلالة الإشارة أن هؤلاء المهاجرين قد زال 
ملكهم عن أموالهم في مكة, لأن الآية الكريمة عبرت عنهم بلفظ «للفقراء» فزوال 
ملكهم عن أموا مم معنى غير مقصود من سياق الآية لا أصالة ولا تبعأ. ولكنه 
لازم للفظ ورد في الآية وهو «للفقراء» . 

رابعا : قوله تعالى : طفَاسْألُوا أَهْلَ الذّكْر إِنْ كنتمْ لا تَعْلْمُونَ4 [الأنبياء: 
۷] دلت الآية بعبارتها على وجوب سؤال أهل الذكرء لأن هذا المعنى هو المقصود 
منباء وسؤال أهل الذكر يستلزم وجوب إيجاد أهل الذكر حتى يمكن أن يسألواء وهذا 
المعنى غير مقصود من الأية › وإغا دلت عليه إشارة . 

خامساً : قوله تعالى : طوَشَاورُهُمْ في ألامُر ‏ [آل عمران: .]٠١۹‏ دلت الآية 
بعبارتها على أن الأصل في الحكم في الإسلام هو الشورى» وهذا المعنى يستلزم 
وجوب إيجاد طائفة من الأمة تستشار في أمرهاء إذ لا يمكن مشاورة كل فرد من الأمة ء 
وهذا المعنى غير مقصود من سياق الآية فتكون دلالتها عليه بالإشارة . 

سادساً : قوله تعالى : وله وَفِصَالَُهُ بْلآنُونَ شَهْراً» [الأحقاف: ]١6‏ 
وقوله تعالى : طوَفِصَالُهُ في عَامَينْ 4 [لقمان: ]١6‏ . يفهم من الآيتين بطريق الإشارة 
'ن أقل مدة الحمل ستة أشهر» كا هو واضح من ملاحظة الأيتين . 

سابعاً : ومن ذلك قوله يل : اغْنُوهُم عن المسألة في مثل هذا اليوم» فالحكم 
الثابت بعبارة النص وجوب أداء صدقة الفطر في يوم العيد إلى الفقيرء لأن هذا 
الحديث الشريف مسوق أصلا لبيان هذا الحكم وهو يفهم من نفس عبارته . والثابت 
| نها لا تجب إلا على الْغني » لأن الإغناء إثما يتحقق من الغني . 
ب - يهب الصرف إلى المحتاج لا إلى الغني حتى يتحقق الإغناء . 


ہہ الواجب يتأدى بمطلق الالء لأنه اعتبر الإغناء وهذا صل بالنقود وبغيرها . 
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ويلاحظ من الأمثلة السابقة أن المعاني الالتزامية المستفادة من إشارة النص قد 
تكون خحفية لا تدرك إلا بتأمل دقيق ونظر عميق » وقد لا يتفطن إليها البعض » ولا 
يستطيع إدراكها إلا الفقهاء الراسخون في الفقه » فضلاً عن أن العقول تتفاوت في 
الفهم فتختلف في إدراك المستفاد من النصوص بطريق الإشارة , وهذا بخلاف ما 
يدرك من المعاني بدلالة عبارة النص ٠‏ إذ هذه تكون بدرجة من الوضوح بحيث 
يدركها حتى غير الفقيه . 
٣٠١‏ - الأمثلة على دلالة الإشارة في القوانين الوضعية : 
اول : نصت الفقرة الأولى من المادة ۳۷۸ من قانون العقوبات العراقي رقم ١١١‏ 
لسنة 1458 : 
ولا يجوز تحريك دعوى الزنى ضد أي من الزوجين أو اتخاذ أي إجراء فيها 
إلا بناء على شكوى الزوج الآخر» فهذه المادة دلت بطريق الإشارة على أن 
جريمة الزنى من قبل أحد الزوجين تعتبر جناية على حق الزوج الآخر وليس 
جناية على المجتمع » لأن هذا المعنى لازم لمعنى مفهوم من عبارة النص » وهو 
عدم تحريك الدعوى إلا من قبل الزوج الآخخر. إذ لو كانت جرية الزنى في 
نظر واضع القانون» جناية على المجتمع يتعلق بها الحق العام كالسرقة 
مثلا » لما توقف تحريك الدعوى على شكوى الزوج الآخر» كا هو الشأن في 
الجرائم العامة التي تعتبر اعتداء على المجتمع . ومسلك القانون العراقي 
مالف لمسلك الشريعة الإسلامية التي تعتبر الزنى اعتداء على المجتمع 
والعقاب عليه حق لله » أي حق للمجتمع » ولا يتوقف تحريك دعوى الزنى 
عل شكوى أحد الزوجين إذا كان الزنى وقع من أحدههما. ٠‏ 
ونفس هذا المعنى المفهوم عن طريق الإشارة؛ يفهم وبنفس الطريق » من 
نص الفقرة الثانية من المادة ۳۷۹١‏ من قانون العقوبات العراقي وتصها : 
«وللزوج كذلك أن يمنع السير في تنفيذ الحكم الصادر على زوجه؛ فالمفهوم 


۳0۹ 


بالإشار ة: أن زنى أحد الزوجين جناية على حق الزوج الآخر وليس جناية 
على المجتمعء لأن هذا المعنى لازم لحق إيقاف سير تنفيذ الحكم » لأنه لو 
كانت هذه الجريمة جناية على المجتمع ما ثبت له حق إسقاط العقوبة . 

ثانياً : ومن المفهوم بالإشارة أيضاً ما تدل عليه المادة 5 من قانون العقوبات العراقي » 
ونصها : 

«تسري أحكام هذا القانون على جميع الجرائم التي ترتكب في العراق . . 
وفي جميع الأحوال يسري القانون على كل من ساهم في جرية وقعت كلها أو 
بعضها في العراق» ولو كانت مساهمته في الخارج » سواء أكان فاعلا أو 
شريكاً» . 
دلت هذه المادة بعبارتها على وجوب تطبيق أحكام قانون العقوبات العراقي 
على جميع مرتكبي الجرائم الواقعة في العراق بغض النظر عن جنسياتهم . 
ودلت بإشارتها على أن لا امتياز للأجاتب في العراق من جهة الخضوع 
لقانون العقوبات العراقي » فهم كالعراقيين في الخضوع لأحكامه . 

ثالعاً : ومن أمثلة المفهوم بالإشارة. ما دلت عليه المادة الخامسة عشرة من قانون 
التقاعد المدني رقم " لسنة 1457 والتي نصت على أنه «لا تعتبر من الخدمة 
التقاعدية» : 
١‏ - مدة الخدمة التي يوؤديها الموظف بعقد حاص . . إلخ . 
۲ مدة حدمة الموظف قبل إكماله سن الثامنة عشرة من العمر. . إلخ . 
٣‏ مدة حدمة الموظف بعد إكماله سن الثالئة والستين من العمر. . إلخ . 
٤‏ - مدة الخدمة المعتبرة تقاعدية بموجب قانون آخر من قوانين التقاعد 

العراقية مع أحكام المادة العاشرة من هذا القانون . 

ه ‏ مدة الخدمة التي تكون خلالها خدمة الموظف ممالفة للقوانين المرعية . 


۳1° 


فهذه المادة دلت بعبارتها على عدم احتساب مدة الخدمة المذكورة في فقراتها 
خدمة تقاعدية» ودلت بإشارتها على عدم استيفاء حصة تقاعدية من الرواتب التي 
تقاضاها الموظف عن هذا النوع من الخدمات التي لا تعتبر خدمة تقاعدية » لأن هذا 
المعنى لازم لعدم اعتبار هذه المدد في هذا النوع من الخدمات خدمة تقاعدية» لأن 
استيفاء ا لحصة التقاعدية يكون من رواتب الخدمة التي تعتبر تقاعدية . 


الا دلالة النص ر 


وهي دلالة اللفظ على أن حكم المنطوق » أي المذكور في النص» ثابت 
لسكوت عنه لاشتراكهما في علة الحكم التي تفهم بمجرد فهم اللغة » أي يعرفها كل 
عارف باللغة دون حاجة إلى اجتهاد ونظر. وحيث أن الحكم المستفاد عن طريق دلالة 
النص يؤخذ من معنى النص لا من لفظه» سماها بعضهم «دلالة الدلالة»» وسماها 
آحرون بوفحوى الخطاب». لأن فحوى الكلام هو معناه . وسماها الشافعية «مفهوم 
الموافقة»» لأن مدلول اللفظ في محل السكوت موافق لمدلوله في عل النطق » فيكون 
المسكوت عنه موافقاً في الحكم للمنطوق به . كما يسمي البعض هذه الدلالة بالقياس 
الجل » ودلالة الأولى » لأن المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به. لظهور العلة 
فيه على نحو أقوى من المنطوق به . 

فإذا دل النص بعبارته على سحكم في واقعة معينة ووجدت واقعة أخرى تساوي 
.. الأولى في العلة أو هي أولى منباء وكانت هله المساواة أو الأولوية تفهم بمجرد فهم 
اللغة وبادی نظر وبدون اجتهاد وتأمل » فإنه يتبادر إلى الفهم أن النص يتناوله 
الواقعتين » وأن الحكم النصوص عليه يثبت للمسكوت عنه» أي يثبت للواقعة 
الثانية . 


)١(‏ «أصول» السرخسي ج ١‏ ص -۲٤۲١‏ ۳١٤۲ء‏ «التلريح والتوضيح» ج ١‏ ص ٠١١‏ . المحلاري ص 
۴ «المسودة» ص 465 والآمدي ج ۴۳ ص 46-617 * 
شا 


۸ الأمثلة من النصوص الشرعية والقوانين الوضعية : 
أ من النتصوص الشرعية : 
أولاً : قوله تعالى : نلا نَمل عا أ4 [الإسراء: 8# . النص دل بعبارته على 
حرمة التأفيف للوالدين من الولدء لا في هذه الكلمة من إيذاء هناف فيتبادر 
إلى الفهم أن النص يتناول حرمة ضربهما وشتمهم لما في الضرب والشتم من 
أيذاء وإيلام أشد مما في كلمة «اف»» فيكون الضرب والشتم أولى بالتحريم 
من التأفيف» فيكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق. وهذا المعنى 
واضح لا يحتاج إلى اجتهاد أو تأمل . 
ثانياً : قوله تعالى : إن الذين أكون أَمْوَالَ الْينَامَى طلا إا يكلو في يونم تارا 
وَسَيَصْلَّوْنَ سَعِيراً» [النساء : »]٠١‏ فهذه الآية الكريمة أفادت بعبارتها 
تحريم أكل أموال اليتامى ظلاً . ويفهم مع' بدلالة النص تحريم إحراقها أو 
تبديدها أو إتلافها بأي نوع من أنواع الإتلاب , لأن هذه الأمور تساوي أكل 
أموالها ظلاً بجامع الاعتداء على مال اليتيم القاصر العاجز عن دفع الاعتداء 
عنه . فيكون النص حرم بعبارته أكل أموال اليتامى ظلياً» وحرم إحراقها 
وإتلافها بطريق الدلالة . والمسكوت عنه في هذا المثال مساو للمنطوق به في 
علة الحكم . 1 
ثالث : قوله تعالى : لوَأْلْظلْقاتُ يتربْصْن اميه لله روء يهم من الآية 
بدلالة العبارة وجوب العدة على المطلقة للتأكد من براءة الرحم » وهذه العلة 
ينهمها أهل اللغة» وهي موجودة في اللفسوخ زواجها يسبب من أسباب 
فسخ النكاح كالردة مثلاء فتجب عليها العدة بدلالة النص . والعلة هنا في 
المسكوت عنه مساوية للعلة في المنطوق . 
ومن هذا يتضح أن الفرق بين دلالة النص وبين القياس هو أن مساواة المفهوم 
الموافق ء أي المسكوت عنه , للمنطوق به في العلة تفهم بمجرد فهم اللغة بلا حاجة 
إلى اجتهاد وتأويل . أما مساواة المقيس للمقيس عليه في العلة فلا تفهم إلا بالتامل 
۳۹۲ 


والنظر والاجتهاد » ولا يكفي فيها تجرد فهم اللغة . 

ومن أمثلة دلالة النص» أو مفهوم الموافقة كا يسميها البعضء الفقرة الأول 
من المادة ١74‏ من القانون المدني العراقي » ونصها : «لا يجوز أن يكون محل الالتزام 
معدوماً وقت التعاقدء إلا إذا كان ممكن الحصول في المستقبل وعين تعييناً نافياً 
للجهالة والضرر» المفهوم الموافق لحكم هذا النص هو جواز أن يكون الموجود وقت 
التعاقد محلا للالتزام . 

ومن أمثلته أيضاً: نص المادة ١787‏ من القانون المدني العراقي : «ينقضي 
حق الارتفاق بعدم استعماله حمس عشرة سنة» فإن كان الارتفاق مقررا لمصلحة عين 
اكثر من المدة المذكورة في المادة ‏ لأن الانقضاء في هذه الحالة أولى ما نصت عليه المادة 
لزيادة مدة الترك . 1 

ومن الأمثلة أيضاً من القوانين الوضعية : ما نص عليه قانون العقوبات 
العراقي بشأن زنى الزوجين» فقد نصت الادة ۳۷١‏ في فقرتها الشانية : «وللزوج 
كذاث أن يمنع السير في تنفيذ الحكم الصادر على زوجه» يفهم من دلالة هذا النص ان 
للزوج أن يطلب وقف السير في دعوى الزنى قبل الحكم فيهاء لان من يملك وتف 
تنفيذ الحكم بعد صدوره يلك بطريق الأولى وقف إجراءات الدعوى بشأله . 


رابعاً ؛ اقتضاء النصح 
4 الاقتضاء معناه في اللغة: الطلب. وفي الاصطلاح كما يقول 


السرحسي : «هو عبارة عن زيادة على المنصوص عليه يشترط تقديمه ليصير المنظوم 
مفيداً أو موجباً للحكم » وبدونه لا يمكن إعمال المنظوم, وبتعبير آخر: يراد بدلالة 


. ٠٠١ ص ١١ء المحلاوي‎ ٣ ص ۲۲۸ . «الآمدي» ج‎ ١ «أصول» السرخسي ج‎ )١( 
ناض‎ 


اقتضاء النص دلالة اللفظ على مسكوت عنه يتوقف صدق الكلام وصحته واستقامته 
على ذلك المسكوت , أي على تقديره في الكلام . 1 


الأمثلة : 


أولاً : قوله تعالى : حرمت عَلَيْكُمْ أَمْهَانُكُمْ وَبَانُكُمْ . . 4 إلخ . تقدير معنى 
النص : حرم عليكم نكاح أمهاتكم وبناتكم . . إلخ . وهذا المعنى دل عليه 
اللفظ عن طريق الاقتضاء » لأن التحريم لا ينصب على الذوات » وإنما عل 
الفعل المتعلق بهاء وهو هنا التكاح . 

ثانياً: قوله تعالى : حرمت عَلَيكم لَه وَالدُمُ َعَم الخنزير. . » أي أكلها 
والانتفاع بباء وهذا المعنى استقيد بدلالة اللفظ اقتضاءء لأن التحريم لا 
يتعلق بالذات كما قلناء وإنما يتعلق بفعل المكلف فيقدر المقتضى في كل نص 
يما يناسبه . 

ثالثاً : قول النبي 6 : «إنَ الله رفع عن أُمتي الخطأ والنسيانَ وما استَكرِهُوا عليه» . 
نظاهر الكلام يدل على رفع الفعل الواقع خطأ أو نسياناً أو إكراهاً. أو ان 
الخطأ والنسيان والإكراه لا يوجد ولا يقم في الأمة. وكلا المعنيين غير 
صحيح ع لان ما يقع لا يمكن رفعه» ولأن هذه الأمور موجودة فعلا في 
الأمة . فيقتضي صدق الكلام وصحته تقدير محذوف هو كلمة «حکم» أو 
كلمة «إثم» فيكون معنى الحديث الشريف : رفع عن آمتي حكم هذه 
الأشياء عمن صدرت عله . فيكون الثم مسكوبًا عنه » وقك توقف صدق 
الكلام على تقديره فيعتبر من مدلول الحديث بدلالة الاقتضاء . 

رابعاً: قول الإنسان لآخر يلك شاة : تصدق بها على الفقراء عني بعشرة دنانير. 
فهذا الكلام يدل اقتضاء على شراء الشاة من مالكها بعشرة دنانير» لأن 
مالك الشاة لا ينوب عنه في التصدق بها على الفقراءء إلا بعد أن يتملكها 
الآمر بالشراء » فالشراء ثابت بدلالة اقتضاء النص . 


"¢ 


زوم الخلاصة في الدلالات : 

رخلاصة ما قلناه ف دلالة العبارة والإشارة والدلالة والاقتضاء. أن دلالة 
العبارة هي دلالة النص بصيغته وألفاظه على الحكم مع سوق الكلام له ويقال لهذا 
الحكم : إنه ثابت بعبارة النص . 

وإن دلالة الإإشارة هي دلالة النص بصيغته وأنفاظه على الحكم من غير أن 
يكون الكلام مسوقاً له » ويقال للحكم : إنه ثابت بإشارة النص . 

وإن الدلالة ء أي دلالة النص» هي دلالته على الحكم لا بصيغة النص وألفاظه 
بل بروحه ومعقوله » ويقال للحكم : إنه ثابت بدلالة النص . 

وإن دلالة الاقتضاء هي دلالة النص لو بصيخته وألفاظه ولا بمعناه 53 ولكن يأمر 
زائد اقتضى تقديره في الكلام ضرورة صحة واستقامة الكلام وصدقه . . 

ومن هذه الخلاصة في الدلالاات التي مرت يظهر لنا أن. كل معنى يفهم من 
النص بطريق من طرق هذه الدلالات يعتبر من مدلولات النص وثابتاً به» والنص 
دليلاً وحجة عليه » وهذا تعتبر هذه الدلالات الأربع دلالة منطوق»ء أي منطوق 
النص وهي تقابل دلالة المفهوم أي مفهوم المخالفة الذي سنتكلم عنه في الفقرة 
التالية . 


خامساً : مفهوم المخالفةرى 


۲ - قلنا: إن دلالة اللفظ على مساواة المسكوت عنه للمنطوق في الحكم هو 
من الدلالات اللفظيةء ويسمى : دلالة النص أو مفهوم الموافقة . 

أما دلالة اللفظ على ثبوت نقيض حكم المنطوق للمسكوت عنه » أي أن يكون 
المسكوت عنه مخالفاً للمنطوق به في الحكم » فهذا يسمى مفهوم المخالفة . والحكم 
الأول يسمى : منطوق النص » والحكم الثاني الثابت للمسكوت عنه يسمى, مفهوم 
المخالف :و دليل الخطاب . وفي هذا المعبى يقول الآمدي : «وأما مفهوم المخالفة فهو 
ما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت الفا لمدلوله في محل النطق » ويسمى: دليل 
الخطاب أيضاً. وإنما سمي دليل الخطاب لأن الخطاب دل عليه . 

۳ . أتواعه : 

ومفهوم المخالفة عند القائلين به أنواع » أهمها وأشهرها ما يأتي : 
أولا : مفهوم الصفة : 

وهودلالة اللفظ المقيد بوصف على نقيض حكمه عند انتفاء ذلك الوصف . 
والمقصود بالرصف هنا مطلق القيد غير الشرط والغاية والعدد . فالوصف هنا يراد به 
ما هو أعم من النعت» أي سواء كان نعتا نحوياً مثل : في الخنم السائمة زكاةء أو 
مضافاً نحو: سائمة الغنم » » أومضافاً إليه » نحو: مطل الغني ظلم » أوظرف زمان : 
كقوله تعالى : ظإذّا نودي لِلصّلاةٍ مِنْ يوم الْجْمعَةِ4 أو ظرف مکان» نحو: بع في 
بغداد . 

مثاله : قوله تعالى : ومن ليتع بتكم طول أن يح حصنت المؤمنات 
مما ملكت أَيْمَانُكُمْ مِن فاكم المُؤْينّات» [النساء: .]۲١‏ دلت الآية الكريمة 
على إباحة نكاح الاماء المؤمنات عند إلعجز عن نكاح الحرائرء ودلت الآية بمفهوم 
)١(‏ الآمدي ج ۲ ص 44 وما يعدهاء المحلاوي ص ٠١8‏ وما بعدها والمسودة» ص ۳١۷‏ وما بعدهاء 


«اصول» السرخسي اج ص ۲۵٣١‏ وما بعدهاء «الإحكام» لابن حزم ج ۷ ص ۸۷ وما بعدها «إرشاد 
الفحول» ص ٠١5‏ وما يعدعاء الشيخ حلاف ص 6٠‏ وما بعدها ۰ 


۳۹٦ 


المخالفة على النهي عن نكاح الاماء غير المؤمنات . 
ومثاله أيضاً: قوله تعالىج وَحَلائل أبنائِكُمالذِينَ مِنْ أصْلابِكمْ » [التساء: 

1] أفادت هذه الآية بمفهوم المخالفة حل حلائل الأبناء الذين ليسوا من الأصلاب . 

ومثاله أيضا : قول النبي للد : «في السائمة زكاة» المفهوم المخالف ٠:‏ عدم 

وجوب الزكاة في غير السائمة . 

وقوله يلق : «فمن باع نخلة مؤبرة فثمرتها للبائع » المفهوم المخالف : أن ثمرة 
النخلة غير المؤبرة لا تكون للبائع . 
ومثاله أيضا: قول جابر: «قضى رسول الله ل بالشفعة في كل شركة لم 

تقسم » . والمفهوم المخالف : عدم مشروعية الشفعة فيا قسم . 
ومثاله أيضاً : الحديث النبوي الشريف : «لي الواجد يحل عرضه وعقوبته» » 

يدل بمفهومه المخالف : أن لي أي مطل المدين الفقير لا يحل عرضه وعقوبته . 

انيا: مفهوم الشرط : 

هودلالة اللفظ المفيد لحكم معلق بشرط على ثبوت نقيضه عند انتفاء الشرط » 
أي إن التعليق بالشرط يوجب وجود الحكم عند وجود الشرط. ويوجب عدم الحكم 

عند عدم .الشرط . 

الأمثلة : 

-١‏ قوله تع : وتن يتل ونم عو أن بجح حصت الويناب ينا 
ملكت ايانم من فاكم الْؤمنَاتِ » المفهوم المخالف : عدم إباحة ناح 
الإماء المؤمنات عند القدرة على تنكام الحرائر. 

ب - قوله تعالى : ون كن أُولاتِ حمل فانققوا عَلَيْهِنُ حت يَضعْنَ حَلْهنْ » 
[الطلاق: 5 . أفادت هذه الآية الكريمة بدلالة العبارة: وجوب النفقة للمطلقة 
طلاقاً بائناً إذا كانت حاملاء ودلت ممفهوم المخالفة على انتفاء هذا الحكم عند 

نض 


عدم الحمل . 
ج ‏ قوله تعالى : راتوا النسَاءَ صَدُقَاينّ نخلَة ِن طبن لَكُمْ عَنْ شىء نة تسا 
فَكُلُوهُ يئا مَِيئاً» [النساء : : 4]. أفادت الآية الكريمة : أن للزوج أن يأخذ من 
مهر زوجته ما تطيب به نقسها برضاها. وأفادت بمفهوم المخالفة: حرمة أخحذ 
شيء من المهر إذا لم ترض الزوجة . 
د قول ا مَل : «الواهب أحق بهبته إذا لم يغب عنها» . أفاد الحديث : أن للواهب 
5 حق الرجوع في هبته إذا لم يكن قد أخذ عوضاً عنها. والمفهوم المخالف : ليس 
للواهب الرجوع عن هبته إذا أخذ عوضاً عنها . 
ثالثاً : مفهوم الغاية : 
هودلالة اللفظ الذي قيد الحكم فيه بغاية على نقيض ذلك الحكم بعد الغاية . 
مثاله : قوله تعالى : قان طلقا اد ل لَه ِن بد حى تنح روجا غير 
[البقرة: ٠ا]‏ . دل هذا النص على عدم حل المطلقة ثلاثاًء وهذا الحكم مقيد بغاية 
هي زواجها بغير مطلقهاء فيدل مفهوم المخالف على حل زواجها بمطلقها بعد هذه 
الخاية » أي بعد فرقتها من زوجها الثاني وانتهاء عدتبا منه. 
ومثله أيضاً : قوله تعالى : 9وكلُواوَاشْرَبُوا حت يتين َك ا يط الابييض مِنّ 
حيط ل السود بِنَ الْفَجْر4 [البقرة: 7 . أفاد النص : إباحة الأكل والشرب في 
ليالي الصيام إلى طلوع الفجر. وأفاد بمفهومه المخالف : حرمة الأكل والشرب بعد 
هذه الخاية » أي بعد طلوع الفجر. 
ومثله أيضاً : : اوتنك عن لمحيضىٍ قَلْ هو اذى فَاعْدَرلُوا النساء في 
الجيضر, ولا روُن تی يَطْهْرنَ» اذا تَطهَرْن 20110001 
بحب العْوابِينَ ويب الْتَطهرِينَ 4 [البقرة : ]۲١‏ مفهومها المخالف : إباحة قربائين 
بعد التطهر. 


ومشاله أيضاً: قوله تعالى : قفاوا التي تبني حى تفي: إلى أمْرٍ اش 


۳A 


[الحجرات : 4]» دل بمفهومه المخالف على نفي القتال إذا فاءت اللفئة الباغية إلى أمر 
الله . 
رابعاً: مقهوم العدد : 

وهو دلالة اللفظ الذي قيد الحكم فيه بعدد نقيض ذلك الحكم فيها عدا ذلك 
العددء أي إن تعليق الحكم بعد تخصوص يدل على انتفاء الحكم فيما عدا ذلك العذد 
زائداً كان أو ناقصاً . 

مثاله : قوله تعالى : <فَاجَلِدُوهُمُ تاين جُلْدَة4» مفهومه المخالف :عدم جواز 
الجلد أقل أو أكثر من هذا العدد. 

ومثاله أيضاً : فمن يد قْصِيَامُ نة ام )» مفهوم المخالفة : عدم إجزاء 
الصيام بغير هذا العدد من الأيام . ش ٠‏ 

ومثاله أيضاً : طالزَانيَةُ الاي الوا كَل وَج ينا َة جلد يدل 
بمفهوم المخالقة على عدم جواز الجلد في حد الزنى أقل أو أكثر من هذا العدد . 
خامساً: مفهوم اللقب : 

هو دلالة اللفظ الذي علق الحكم فيه بالاسم العلم على نفي ذلك الحكم 
عن غيره ؛ والمراد بالاسم العلم هنا : اللفظط الدال عل الذات دون الصفة. سواء 
كان عَلََاً نحو: قام زيدء أو اسم نوع مثل : في الغنم زكاة . 

مثاله : قوله تعالى : محمد رَسُولُ الله » [الفتح : ۲۹]» مفهومه المخالف : 
غير محمد ليس رسول الله . ۰ ش 

ومثاله أيضاً : قوله تعالى : ِحَُرمَتْ عَلَيكُمْ أَمهَانَكُمْ .. » الخ ؛ مفهوم 

ومثاله أيضاً : قول النبي يك : «في البر صدقة» مقهومه المخالف: غير البر 
ليس فيه صدقة . 

۳۹ 


: شروط العمل بمفهوم المخالفة‎ - ٣٤ 

مفهوم المخالفة بجميع أقسامه يدل على ثبوت نقيض حكم المنطوق 
للمسكوت» سواء أكان حكم المنطوق إثباتاً أو نفيا . ويشترط للعمل به عند القائلين 
به أن لا يكون للقيد الذي قيد به الحكم فائدة أخصرى سوى نفي حكم المنطوق 
للمسكوت. أي نفي الحكم عند نفي القيد» » فإن كان له فائدة أخرى غير ذلك فإنه 
لا يكون حجة . ولا يصلح للعمل بهء کان يكون القيد أكثرياً» » أي إن القيد خرج 
مخرج الغالب في أمور النساء كما في قوله تعالى في المحرمات من النساء : (وربائیكم 
اللاي في حورم ِن بساكم اللاي خم (ir‏ [النساء: ۲۳] فقيد «في 
حُجُورِكُمْ » ليس قيداً إحترازياًء > وإلما هو قيد أكثري بناء على أن عادة الئاس جرت 
أن المرأة إذا تزوجت برجل وكان ما بنت من زوج سابق أنها تأخذها معها إلى بيت 
زوجها الجديد تربيها فيه » فلا يعمل بمفهومه المخالف, ممعنى أن الربيبة تحرم عل 
الزوج بدخوله بأمهاء سواء أكانت في حجره ورعايته أم لم تكن . 

ومثاله أيضاً : يا أا الْذِينَ آمَنُوا ل اكوا الا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةُ» آل 
عمران: ٠‏ لا يعمل بمفهومه المخالف وهو جواز أكل الربا إذا لم يكن أضعافاً 
مضاعفة , لأن هذا القيد خرج خرج الغالب في أمر التعامل بالرباء وهو ابتداؤه بقدر 
قليل ثم صيرورته مضاعفاً بمرور الزمن » أو إن هذا القيد ذكر لبيان الواقع ؛ فالقيد 
إذن» ليس قيداً احترازياً» فلا يفيد العمل بمفهوم المخالفة . 

وكذلك لا يعمل بمفهوم المخالفة إذا كان القصد من القيد إفادة التكثير والمبالغة 
كقوله تعالى : «استغفر سُتَغْفِر م أو لا تفر هم إن تَسْتَغْفِر تعفر همم سَبْعِينَ مره فلن يعفر الله 
لمم » [التوبة : م]. فذكر السبعين ليس بقيد احترازي » وأنما أريد به المبالغة في 
«الاستغفارء وأنه مها أكثر المستخفر فلا ينتفع به المستغفر لهء فلا يدل بمفهومه 
المخالف على أن الاستغفار الزائد على هذا العدد ينتفع به المستغفر له . 

: حجية مفهوم المخسالفة‎ _ ٠١ 


ذهب جمهور العلياء إلى عدم العمل بمفهوم المخالفة في مفهوم اللقب» وهو 
۳۷۰ 


الصحيح » لآنه لا يفهم منه نفي الحكم عا سوى الاسم الذي أسند إليه الحكم . 

فقول الرسول كيه : «في الغنم زكاة» لا يفهم منه عدم وجوب الزكاة في الإبل 
والبقر. وقول الرسول ية : «في البر صدقة» لا يفهم منه عدم وجوب الزكاة في 
الشعير والذرة . 

ولا فرق بون النصوص الشرعية ونصوص القوانين الوضعية وعبارات المؤلفين 
وعقود الناس في عدم الاحتجاج ممفهوم اللقب . فقول القائل : «دَيْن المتوق يودي 
من ترکته» لا يفهم منه أن وصاياه الصحيحة النافذة لا تؤدى من تركته. وقول 
القائل : «البيع ينقل الملكية) لا يعني أن غير البيع لا ينقل الملكية . . وهكذا . 

واتفق الأصوليون على الاحتجاج بمفهوم الوصف والشرط والغاية والعدد في 
غير النصوص الشرعية » أي في عقود الناس وتصرفاتهم وأقواههم وعبارات المؤلفين 
والفقهاء . وعلى هذاء إذا قال الواقف : وقفت داري من بعدي على طلبة العلم في 
بغداد» دل كلامه بمنطوقه على شمول هؤلاء بوقفه دون غيرهم . وإذا قال الموصي : 
أوصيت بثلث مالي لأقاربي الفقراء؛ كانت وصيته لهؤلاء دون أقاربه غير الفقراء . 
والسبب في حجية مفهوم المخالفة في أقوال الناس هو أن عرف الناس واصطلاحهم 
في الفهم والتعبير على هذا الوجه» فإذا لم يعمل بمفهوم المخالفة كان في هذا إهدار 
لعقودهم وإرادتهم وهذا لا يجوز. ْ 

واختلف الأصوليون في الاحتجاج بمفهوم الوصف والشرط والغاية والعدد في 
النصوص الشرعية خاصة. فذهب جهورهم إلى الاحتجاج به وذهب الأحناف إلى 
عدم الاحتجاج به . 

وعلى هذا إذا ورد النص الشرعي دالا على حكم في واقعه» وكان فقيداً 
بوصف أو شرط أو حدد بغاية أو عدد فإنه يدل على نقيض حكمه في الواقعة التي 
عريت من هذه القيود. على رأي الجمهور. 

وعند الأحناف لا يكون النص حجة إلا على حكمه في واقعته التي ذكر فيها 
هذه القيود» وأما الواقعة التي انتفت عنها هذه القيود فإن النص لا يدل بمقهومه 

۳۷۱۷ 


المخالف على حكمهاء وإنما يكون حكمها مسكرتاً عنه ويبحث عنه باي دليل 
شرعي » فإذا لم يوجد دليل أخذ بدليل الاستصحاب» وهو أن الأصل في الأشياء 
الإباحة . 


وحجة الأحناف: أن القيود التي ترد في النصوص الشرعية ها فوائد كثيرةء 
فإذا لم تظهر لنا هذه الفوائد لا نستطيع أن نجزم أن الفائدة لتلك القيود هي تخصيص 
الحكم بما وجد فيه القيد ونفيه عما سواه . والسبب في ذلك : أن مقاصد الشارع كثيرة 
لا يكن الإحاطة بهاء بخلاف مقاصد البشر إذ يمكن حصرهاء ولهذا كان مفهوم 
المخالفة حجة في أقوالهم وليس بحجة في أقوال الشارع . 

واحتجوا أيضاً : بأنه ليس من المطرد في أساليب اللغة العربية ثبوت نقيض 
حكم المنطوق للمسكوت عنهء يدل على ذلك أن من قال لغيره: إذا جاءك فلان 
صباحاً فأكرمه؛ لا يفهم من ذلك : إذا جاءه مساء لا يكرمهء ولهذا يصح منه 
السؤال: وإذا جاءني مساء ألا أكرمه؟ وإذا كانت دلالة المنطوق على المسكوت ليست 
قطعية » فلا يمكن أن يكون النص الشرعي حجة عليه بمجرد احتمال هذه الدلالةء 
لان الشأن في الاحتجاج بالنصوص الشرعية الاحتياط» والاحتياط يقضي بعدم 
الأخذ بمفهوم المخالفة . 


واحتجوا أيضاً بأن كثيراً من النصوص الشرعية التي دلت على الحكم في 
الوقائع المقيدة ثبت نفس الحكم في الوفائع التي انتفى عنہا القيد كقصر الصلاة بشرط 
الخوف . فإن القصر ثبت مع انتفائه مما يدل على عدم قطعية الأخذ بمفهوم المخالفة . 
وأيضاً : فالملاحظ أن الشارع إذا أراد الأخذ بمفهوم المخالفة فإنه ينص عليه صراحة» 
كبا في قوله تعالى : ولا تَفْرَبُومُنٌ حتى يَطْهُرْنَ ذا تطهرن فَأَنُومُنٌ مِنْ حَيْتُ امرك 
الله ¢ . 

وحجة الجمهور: أن القيود التي ترد في النصوص الشرعية لم ترد عبثاً» وإنما 
مجاءت لفائدة » فإذا لم تكن لما فائدة سوى تخصيص الحكم يما وجد فيه القيدء فإنه 

VY 


القيد عبثاً ينزه عنه كلام الشارع . كا احتجوا : أن المألوف في أساليب اللغة العربية 
أن تقييد الحكم بقيد يدل على انتفائه » حيث يتنفي القيد» وهذا هو المتبادر الى 
الفهم » فمن سمع قول رسول الله 4 : «مطل الغني ظلم » يغهم : أن مطل الفقير 
.ليس ظلما . | 

وقول الجمهور هو ما نميل إليه ميلا خفيفاً. لان مقاصد الشريعة وإن كانت 
كثيرة لا حاط بهاء إلا إذا لم تظهر للمجتهد فائدة للقيد سوى ما يظهر له من تخصيص 
الحكم با وجد فيه القيد فإنه يغلب على ظنه أن ورود القيد إنما كان لمذه الفائدة. 
فينتفي الحكم عنما لا يوجد فيه هذا القيد. ويكفي الظن الغالب في العمل بدلالة 
مفهوم المخالفة» لآن دلالة هذا المفهوم ظنية لا قطعية باتفاق القائلين به . 

_ ثمرة الخلاف : ظ 

وثمرة الخلاف تظهر عند ورود نص مقيد بقيدء فالقائلون فهرم المخالفة 
يثبتون الحكم لمنطوقة بهذا القيدء وينفونه حيث ينتفي القيد . أما من لم يأخل بمفهوم 
المخالفة فإنه يثبت الحكم لمنطوقه في المحل الذي ورد فيه » ولا يثبت نقيض الحكم 
حيث ينتفي القيد» وإنما يبحث عن حكمه في ضوة الأدلة الأخرى . 


۷ . الأخذ بمفهوم المخالفة في تفسير القواتين الوضعية : 
مقهوم المخالفة, عدا مغفهوم اللقب» طريق سليم من طرق تفسير النصوص 
والتعرف على الأحكام التي دلت عليهاء ومن ثم يجب الأخذ به » كبا يجب الأخذ 
بفهوم الموافقة عند تفسير نصوص القوانين الوضحية » بل إن الأخط به نص عليه أكثر 
من قاتون عراقي » فقد جاء في الفقرة الأولى من المادة الأول من القانون الماني 
العراقي رقم ٠‏ لسنة 1961 على مايأتي : 
١‏ تسري التصوص التشريعية على جميع السائل التي تتناولها هذه النصوص 
. في لفظها أو فحواها. 
vr‏ 


ونصت الفقرة الأولى من المادة الأولى من قانون الاحوال الشخصية العراقي 

رقم ۱۸۸ لسنة 4ه14١‏ على ما يأتي: 
«تسري النصوص التشريعية في هذا القانون على جميع المسائل التي تتناولها هذه 

النصوص في لفظها أو فحواهاءوالمقصود بكلمة «فحواها» : معناهاء أي مفهومها سواء 
قلنا: إن المقصود بمفهرمها مفهومها الموافق والمخالف؛ أو قصرنا المراد بمفهومها على 
المفهوم المخالف فقط والأول أظهر وأرجح » فيشمل معنى «فحواهاء مفهومها 
المواقق والمخالف. 
۴۸ - الأمثلة من القوانين على مفهوم المخالفة : 


أولاً : نصت الفقرة 4 من المادة السادسة من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 


۸ لسنة ۱۹٩۵٩‏ : 
«للزوجة طلب فسخ العقد عند عدم إيفاء الزوج بما اشترط ضمن عقد 
الزواج» . 


مقهوم المخالقة ليس للزوجة طلب فسخ العقد إذا أوفى الزوج با اشترط 

ضمن عقّد الزواج › وهذا النوع من المفهوم هو مقهوم الشرط . 
ثانياً: نصت الادة الثامنة من قانون الأحوال الشخصية العراقي : «تكملة أهلية 
الزواج بتمام الثامنة عشرة» مفهومها المخالف : أن أهلية الزواج لا تكمل 


قبل تمام الثامنة عشر «مقهوم العدد» . 
ثالثاً: نصت الفقرة الثانية من المادة الخامسة عشرة من قانون التقاعد المدني رقم 8 
لسنة 1955: 


ولا تعتبر من الخدمة التقاعدية : مدة خدمة الموظف قبل إكماله سن الثامئة 
عشرة من العمر» وتستئنى من ذلك الممرضة فتحسب مدة لحخدمتها تقاعدية 
بعد إكماها سن السادسة عشرة من العمر» . 

المفهوم المخالف : تعثبر -خدمة الموظف خدمة تقاعدية يعد إكماله سن 
الثامنة عشرة من العمر» وعدم احتساب مدة نخدمة الممرضة قبل إكماها 


VE 


سن السادسة عشرة من العمر خدمة تقاعدية ( مفهوم الغاية» . 


رابعاً: نصت المادة ٠٠‏ من قانون العقوبات العراقي رقم 1١١‏ لسنة 1454 على ما 


ياي : 

«لا يسأل جزائياً من كان وقت ارتكاب الحريمة فاقد الإدراك أو الإرادة 
لجنون أو عاهة في العقل » أو بسبب كونه في حالة سكر أو تخدير نتجت عن 
مواد مسكرة أو خدرة أعطيت له قسراًء أوعلى غير علم منه بها» , مفهومها 
المخالف : معاقبة مالك الإدراك أو الإر ادة ومن تناول المواد المسكرة أو 
المخدرة. وهو ختار أو عالم بها «مفهوم الوصف». 


خامساً : نصت المادة 811 من قانون العقوبات العراقي على ما يلي : 


سادساً : 


«يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبات إذا بادر بإبلاغ السلطات 
القضائية أو الإدارية باالجريمة, أو اعترف بها قبل اتصال المحكمة 
بالدعوى؛ . 

المفهوم المخالف:إعقاء الراشي أو الرسيط من العقوبات إذا قام بالإبلاغ 
المطلوب » قبل اتصال المحكمة بالدعوى «مفهوم الشرط» كا يمكن اعتبار 
هذا التوع من مفهوم المخالفة مفهوم الغايةء فيعفى الراشي أو الوسيط 
لقيامه بالإبلاغ المطلوب إلى غاية محددة بالنص وهي اتصال المحكمة 
بالدعوى فقبل الاتصال هذاء يعفى المبلغ من العقوبة » وبعد الاتصال لا. . 
يعفى وإن بلغ . 

نصت المادة 417ه من القانون المدني العراقي: على ما يأتي : 

«إذا هلك المبيع في يد البائع قبل أن يقبضه المشتري يبلك على البائع ولا 
شيء على المشتري ٠‏ إلا إذا حدث الملاك بعد إعذار المشتري لتسلم 
المبيع » . 

المفهوم المخالف : تبعه الحلاك على المشتري بعد قبضه المييع » أو بعد 


نمضا 


إعذاره لتسلمه (مقهوم الغاية» . 
سابعاً : نصت الادة السادسة من القانون المدني العراقي : 


«الحواز الشرعي يناني الضمان» فمن استعمل حقه استعمالاً جائزاً م 
يضمن ماينشأ عن ذلك من الضرر». 


المفهوم الخالف : الجواز غير الشرعي لا ينافي الضمانء» واستعمال الحق 0 


استعمالاً غير جائز يترتب عليه الضمان «مفهوم الوصف» . 
ثامناً : نصت المادة ١77٠‏ من القانون المدني العراقي : 
الانتقالء فإن أرضه تنحل» . 
المفهوم المخالف : عدم انحلال الأرض الأميرية بوت المتصرف فيها إذا 
خحلف أحد من أصحاب الانتقال امفهوم الشرط» . 
تاسعا : نصت المادة ١7457‏ من القانون المدني العراقي في فقرتها الأول : 
«ينقضي حق الارتفاق بعدم استعماله حمس عشرة سنة. فإن كان 
الارتفاق مقرر لمصلحة عين موقوفه كانت المدة ستأ وثلاثين سنة» . 
المفهوم المخالف : عدم انقضاء حق الارتفاق بعدم استعماله » أقل من المدد 
المذكور «مفهوم العدد» . 
عاشراً : نص قانون جامعة بغداد رقم ۱۸١‏ لسنة 1134 في مادته الثامنة والثلائين 
عل ما يأتي : 
آ۔یلغی القانون رقم £ لسئة ۱۹٩۸‏ وتبقى الأنظمة والتعليمات الصادرة 
بموجب القانون رقم 0١‏ لسنة 1۹٦۳‏ التي لا تتعارض وأحكام هذا 
القانون نافذة حتى يستبدل بها غيرها» . 
المفهوم المخالف : أن الأنظمة والتعليمات التي تشير إليها المادة لا تبقى 


فا 


نافذة بعل أن يستبدل ها غيرها «مقهوم الغاية». كذلك لا تبقی قبل 
استبدالها إذا كانت تتعارض وأحكام هذا القانون «مفهوم الوصف» . 
أحد عشر: نص قانون الأحوال الشخصية العراقي في الفقرة ۲ من المادة التاسعة 
والخمسين على ما يأتي : 
«تستمر نفقة الأولاد إلى أن تتزوج الأنثئى ويصل الغلام إلى الحد الذي 
يتكسب فيه أمثاله ما لم يكن طالب علم» . 
المفهوم المخالف : أن النفقة تنقطع عند بلوغ الغاية التي نصت 
عليها هذه المادة وهي : زواج الأنثى » أو بلوغ الغلام السن الذي 
يكتسب فيه أمثاله ما ) يكن طالب علم «مفهوم الغاية» . 
اثنا عشر : نص قانون جامعة بغداد رقم ١ه‏ لسنة 145 في الفقرة (رب) من المادة 
6 على ما يأتي : 
«يتم تعيين رئيس الجامعة بمرسوم جمهوري لمدة ثلاث سنوات قابلة 
للتجديد» . 
المفهوم المخالف : عدم جواز تعيينه لمدة أقل أو أكثر من ثلاث سنوات 
«مقهوم العدد» . 


مفضا 


الفصل الثاني 
مقاصد الشريعة الاسلاميّة0 

4 معرفة مقاصد الشريعة العامة أمر ضروري لفهم النصوص الشرعية 
على الوجه الصحيح » ولاستنباط الأحكام من أدلتها على وجه مقبول ء فلا يكفي أن 
يعرف المجتهد وجوه دلالات الألفاظ على المعاني» بل لا بد له من معرفة أسرار 
التشريع والأغراض العامة التي قصدها الشارع من تشريعه الأحكام المختلفة حتى 
يستطيع أن يفهم النصوص ويفسرها تفسيراً سليماً » ويستنبط الأحكام في ضوء هذه 
المقاصد العامة . 

٠١‏ - وقد ثبت بالاستقراء وتتبع الأحكام المختلفة في الشريعة أن القصد 
الأصلي لها هو تحقيق مصالح العباد وحفظ هذه المصالح ودقع الضرر عنهم › إلا ان 
هذه المصالحليست هيمايراهالإنسان مصلحةله ونقعاً حسب هواه وإنما المصلحة ما 
كانت مصلحة قي ميزان الشرع لا في ميزان الأهواء والشهوات , فالإنسان قد يرى- 
مدفعواً بهواه ‏ النافع ضاراً والضار نافعاًء متأثراً يشهواته النفسية وتطلعه 
واستشرافه إلى النقع العاجل اليسيرء دون التفات إلى الضرر الآجل الجسيم » فقد 
يرى أن من التقع له أكل مال الناس بالباطل بالأساليب الخفية الملتويةء أو باحتكار 
أقواتهم » أو بأخذ الربا ليزيد ماله بهذا الطريق المحرم الخبيث» أو يقعد عن الجهاد 
ليتمتع بمتع الحياة» وينسى هذا الإنسان أن هذه المنافم صورية لا حقيقية » إذ هي في 


)١(‏ «الموافقات» للشاطبي ج ۲ ص ۲١۲‏ وما بعد ها الشيخ حلاف سس ۲ وما بعدهاء ومذكرات في 
أصول الفقه » لاستاذنا الزائز ف رحه الله تعالى 


YA 


جوهرها ضرر محض في العاجل والأجل . 
من أجل هذا كله كان لا بد من بيان مقاصد الشريعة العامة ) ليكون المكلف 
عل علم بها فيعرف ما يأخذ وما يذر» ويزن مها مصالحه وأضراره . 
ومقصد الشريعة» كا قلنا : تحقيق مصالح العباد بالإيجاد لها أولاء ثم بحفظها 


انا . وهذه المصالح هي حسب الاستقراء ‏ ثلاثة أنواع : الضروريات» 
والحاجيات » والتحسيئيات . ولكل نوع منها مكملات › کا أنها ليست في الأهمية 


على مرتبة واحدةء وهاك البيان : 


ويقصد بها: المصالح التي تتوقف عليها حياة الناس وقيام المجتمع 
واستقراره » يحيث إذا فاتت اختل نظام الحياة وساد الناس هرج ومرج › وعمثت 
أمورهم الفوضى والاضطراب ولحقهم الشقاء ف الدنيا والعذاب ف الآخرة : 

وهذه الضروريات هي : 'الدين › والنفس»› والمقل › والنسل » والمال. . 
وهذه المصالح راعتها الشرائع جيعاًء وإن اختلفت في طرق رعايتها والمحافظة. 

عليها. والشريعة الإسلامية - وهي خامة الشرائع راعتها على أتم وجوه الرعاية » 

فشرعت الأحكام لإيجادها أولاء و المحافظة عليها ثانياً . 

فالدين شرع لإيجاده : الإيمان بأركانه» وأركانه هي : الشهادتان ولوازمهماء 
والعقائد الأخرى كالإيمان بالبعث والحساب . وأصول العبادات : كالصلاة والصيام 
3 والزكاة . بهل لامور يوجد الدين وتستقيم أمور الناس وأحوالهم 3 ويقوم 

وشرع للمحافظة على الدين : الدعوة إليه» ورد الاعتداء عنهء ووجوب 
الجهاد ضد من يريد إبطاله ومو معالمه» وعقوبة من يرتدعنه:ومنع من يشككك الناس 
في عقيدتهم » ومنع الافتاء بالباطل » أو بتحريف الأحكام ونحو ذلك . 

والنفس شرع لإيجادها : الزواج . وشرع الحفظها: وجوب تناول ما به قوامها 

۳۷۹ 


من طعام وشراب ومعاقبة من يعتدي عليهاء وتحريم تعريضها للهلكة . 

والعقل › وهبة الله للناس فهم في أصله سواء . وشرع لحفظه : تحريم ما 
يفسده من كل مسكر. ومعاقبة من يتناول المسكرات والمخدرات . 

والنسل » شرع لإيجاده : الزواج الشرعي . وشرع لحفظه وعدم اختلاطه : 
تحريم الزن وعقوية مرتكبه » وتحريم القذف ومعاقبة القاذف . وتحريم الإجهاض 


وملعم الحمل إلا للضرورة . 7 ٠‏ 
والمال. شرع لايجاده : إباحة المعاملات المختلقة ووجوب السعي . وشرع 


للمحافظة عليه : تحريم السرقة » وحد السارق . وتحريم إتلاف مال الغير وتضمين ما 
يتلقه › والحجر على السفيه والمجنون ونحوهها. 
۲ _ الحاجیات : 


وهي الأمور التي يحتاج إليها الناس لرفع الحرج والمشقة عنهم . وإذا فاتت لا 
يختل نظام الحياة ولكن يلحق الناس المشقة والعنت والضيق . وا لحاجيات كلها ترجع 
إلى رفع الحرج عن الناس» وقد جاءت الشريعة بالأحكام المختلفة لتحقيق هذا 
الغرض . 

ففي العبادات. شرعت الرخص دفعاً للحرج» فأباح الشارع الفطر 
للمريض والمساقر» والصلاة من قعود عند المرض ٠‏ والجمع في السفرء والتيمم عند 
فقد الماء. والاتجاه لغير القبلة في السفينة أو الطائرة إذا غيرت اتجاهها عن القبلة التي 
بدأ صلاته إليها. 

وفي المعاملات . شرعت أنواع المعاملات استثناء من القواعد العامة فأباح 
الشارع السلم والاستصناع والإجارات والمزارعة. وشرع الطلاق للخلاص من 
زوجية لم تعد صاحة للبقاء والاستمرار. 

وفي العقويات. شرع قاعدة درء الحدود بالشبهات . والدية على العاقلة في 
القتل الخطأ تخفينا عن القاتل . 


م7 


هذا وقد دل على مراعاة الشريعة للمصالح الحاجية؛ فضلا عن النصوص 
الجزئية» النصوص العامة من ذلك قوله تعالى : ما يريد الله لِيَجَمْل عَلْدْكُمْ مِنْ 
حرج [المائدة: ]١‏ وما َل عَلَيكُم في الدّينٍ مِنْ حرج » [الحج : ۷۸] 
بريد الله بكم الْبْسْرَ ولا بريد بكم الْمُسْرٌ)» [البقرة: 6]. 

۳ التحسینیات : 

رهي التي تجعل أحوال الناس عجري على مقتضى الآداب العالية والخلق 
القويم ع وإذا فاتت لا يختل نظام الحياةء ولا يلحق الناس المشقة والحرج » ولكن 
تصير حياتهم على حلاف ما تقتضيه المروءة ومكارم الأخلاق والفطر السليمة . وقد 
راعت الشريعة هذه المصالح التحسينية في العبادات والمعاملات والعادات 
والعقوبات . 

ففي العبادات » شرع سثر العورة» ولباس الثياب الحجيدة عند دخول 
المساجد. والتقرب بالنوافل من الصدقات والصلاة والصيام . 
الإنسان على بيع أخيه . 

وني العادات » ندب إلى الأخحذ بآداب الأكل والشرب » كالأكل باليمين ونما يلي 
الإنسان وترك الأكل الخبيثة. والتخلق بالأخلاق الفاضلة . . 

وفي العقوبات » حرم التمثيل بالقتيل قصاصاً أو في الحروب » كها حرم قتل 
النساء والأطفال والرهبان في الحروب . 

: مكملات المصالح‎ _ ٤ 

ولكل من الضروريات والحاجيات وال لتحسينيات مكملات تؤدق إلى تحقيقها 
وحفظها على أتم الوجوه . 

ففي الضروريات» شرع الأذان والصلاة جماعة تكملة لفريضة الصلاة. 

4١ 


وشرع وجوب التمائل بين الجاني والمجني عليه لوجوب القصاص حت يؤدي غرضه 
من الزجر والردع . ويمنع إثارة العدوان والبغضاء . ولا شرع الزواج لإيجاد النفس 
والنسل شرع الكفاءة بين الزوجين ليكون ذلك أدعى إلى حسن العشرة بين الزوجين 
ودوام الألفة بينهماء كما شرع جواز النظر إلى المخطوبة . ولا حرم الزنى حفظاً للنسل 
حرم ما يفضي إليه من الخلوة بالمرأة والنظر إليها بشهوة وسفر المرأة منفردة من غير 
محرم . ولا شرع الحفظ العقل تحريم الخمر ومعاقبة شارمها حرم شرب القليل منها وإن 
لم يسكر. - دا لذريعة مفسدة الإسكار بشرب الكثير. ولا شرع لإيجاد المال أنواع 
المعاملات شرع ما يكملها محافظة على المقصود منباء فنبى عن الغرر وبيع المعدوم 
وجهالة المبيع » ونحو ذلك . 

وفي الحاجيات لما شرع أنواع المعاملات الدافعة للحرج عن الناس شرع 
الشروط الائزة » ومنع المحظورة الي تثير النزاع بين الناس . ولا شرع الدية على 
العاقلة تخفيفا عن القاتل حطاء شرعها منجمة » وعلى القادرين على أدائهاء وبمقادير 
يسيرة يسهل أداؤها . 

وفي التحسينات لا ندب إلى التطوع في الصدقات شرع تحري الوسط من المال 
للإنفاق منه » وجعل الشروع في نوافل العبادات موجباً إلى إكماها . 

ويلاحظ أخيراً في موضوع المكملات: أن الحاجيات تعتبر مكملة 
للضروريات , وأن التحسينات تعتبر مكملة للحاجيات . 


: مراتب المصالح في الأهمية‎ . ٥ 


والمصالح بأنواعها الثلاثة » ليست سواء في الأهميةء فأولاها بالرعاية : 
الضروريات, ثم الحاجيات , ثم التحسينات » وعلى هذا فا شرع من أحكام للأولى 
أهم مما شرع للثانية» وما شرع للثانية أهم مما شرع للثالثة» ويترتب على هذا وجوب 
رعايتها بهذا الترتيب» بمعنى أنه لا يجوز العناية بالحاجيات إذا كانت مراعاتها تخل 
بالضروریات . ولا يجوز مراعاة التحسينيات إذا كان في ذلك إخلال بالضروريات 


TAY 


والحاجيات » ولا جوز مراعاة المكملات إذا كان في مراعاتها إخلال في) هو أصل لا . 
وبناء على هذه الضوابط يباح كشف العورة » وإن كان سترها مطلوباً. إذا كان كشفها 
يستدعيه إجراء الفحص والعلاج › لأن ستر العورة تحسيني » والعلاج لحفظ النفس 
ضروري . ويباح تناول الخبائث كاليتة حفظاً للنفس » لأن حفظها ضروري . ولا 
يجوز دفع الحرج والمشقة عن الإنسان إذا كان في هذا الدفع تفويت لما هو ضروري » 
فالعبادات مثا تجب» وإن كان فيها شيء من المشقة. لان إتيانها ضروري للبنظ 
الدين » وحفظ الدين من المصالح الضرورية . 

وكا لا يراعى تحسيني او حاجي إذا كان في هذه المراعاة إخلال بالضروري › 
فكذلك الضر وريات لا يراعى أقلها أ*مية إذا كان في هذه المراعاة تفويت لما هو أكثر 
أهمية منها . فلا يجوز القعود عن الجهاد جبناً وضناً بالنفس » لان في هذا القعود تفويتاً 
الحفظ الدين وردالاعتداء وصيانة دار الإسلام» وهذه أمور ضرورية أهم من حفظ 
النفس» وإن كان كلاهما ضرورياً . ويباح شرب الخمرء' بل لا يجوز الامتناع عنه إذا 
تعين طريقاً لحفظ النفس من الملاك» لأن حفظها أهم من حفظ العقل . 

5" - ما يترتب على هذه المقاصد من ميادىء وقواعد : 

وعى أساس مراعاة المصالح الضرورية والحاجية والتحسينية » نتحث حملة 
مبادىء عامة استنبطها الفقهاءء بناء عليهاء وفرعوا منها فروعاً كثيرة . ومن هذه 
المبادىء والقواعد العامة ما يأتي : 
أولاً : الضرر يزال . 

ووجوب الضمان في المتلفات , وخيار الرد بالعيب > والأحذ بأساليب الوقاية 

الطبية أيام فشو الأمراض والأوباء» إلخ . 
ثانياً: يدفع الضرر العام بتحمل الضرر الخاص . 

ومن فروع هذه القاعدة : القصاص من القاتل » وقطع يد السارق. وهدم 

YAY 


الجدار المائل في الطريق . ومنع الطبيب الجاهل والمفتي الماجن» وتسعير 
البضائع عند الضرورة . . إلخ . 
ثالثاً: يدفع أشد الضررين بتحمل أخفها . 
ومن فروع هذه القاعدة : تطليق الزوجة للضرر أو للعجز عن النفقة أو 
للغيية . وكذلك جواز الصلاة بلا طهارة عند العجز التام عتهاء أو بدون 
ستر العورة عند تعذر سترها. . إلخ . 
رابعاً : درء المفاسد أولى من جلب المنافع . 
ومن فروعها: منع المالك من التصرف في ملكه على نحو يضر بالآخرين, 
ومنع تصدير بعض السلع إذا كان في الناس حاجة إليهاء وإن فوت على 
البعض بعض الأرباح . 
خامساً : الضرورات تبيح المحظورات . 
ومن فروعها: تناول المحرمات عند الضرورة» وتقييد بعض الباحات . 
سادساً : الضرورات تقدر بقدرها . 
ومن فروعها: عدم تناول المحرم عند الضرورة إلا بقدر ما تندفع به 
الضرورة» وما جاز لعذر يبطل بزوال العذر. 
سابعاً : المشقة تجلب التيسير. 
ومن فروعها: تشريع الرخص. وفسخ النكاح إذا وجدت الزوجة في 
زوجها عيبا كانت تجبهله وقت العقد. وجواز القرض والحوالة والحجر. 
ثامناً : ال حرج مرفوع . 
من فروعها: قبول شهادة النساء فيا لا يطنع عليه الرجال» والاكتفاء 
بالظن الراجح دون الحزم في قبول الشهادة . 


TAL 


تاسعاً : لا يجوز ارتكاب ما يشق على النفس . 


ومن فروعها: منع القيام طول الليل» والوصال في الصوم, والرهبانية 
كالامتناع عن النكاح . 


FA 


الفصل الثالث 
تعاوض الأدلة والترجيح والنسخ 


۷ - تمهيد : 

التعارض بين الأدلة الشرعية » معناه في أبحاث الأصول : تناقضهاء بأن 
يقتضي دليل شرعي حكاأً معيناً في مسألة معينة» ويقتضي دليل آخخر حكماً آخر ني 
نفس المسالة . 

والتعارض بهذا المعنى لا يتصور وقوعه في الأدلة الشرعية في الواقع وحقيقة 
الأمرء لأن الأدلة في الشريعة نصبت لإفادة الأحكام والدلالة عليهاء وبهذا يكن 
العمل بمقتضاها ويتحقق شرط التكليف » وهو إمكان العلم بالأحكام مادام المكلف 
عاقلا بالغاً. فيستحيل إذن أن تتعارض الأدلة ويفهم المقصود منباء لأن التعارض 
يعني التناقض والتجهيل وإبهام المقصود وفوات شرط التكليف, وكل هذا لا يجوزني 
الشريعة الإسلامية » ويستحيل على المشرع الحكيم عز وجل . 

إلا انه إذا استحال وقوع التعارض في واقع الأمر» فإنه لا يستحيل بالنسبة 
لأنظار المجتهدين » فقد يبدو لبعضهم أن بعض الأدلة يعارض بعضاً لقصور في فهم 
المجتهد وضعف في إدراكه وعدم إحاطته بأدلة المسألة ووجوههاء فيكون التعارض 
ظاهرياً لا حقيقياً. وقد وضع الأصوليون قواعد لإزالة هذا التعارض الظاهري في 
النصوص والأدلة. ومن هذه القواعد: العلم بالناسخ والمنسوخء وطرق ترجيح 
دلالات الألفاظ بعضها على بعض .ء وغير ذلك من طرق الترجيح وإزالة التعارض مما 
سنذكره في هذا الفصل . 


1 


وعلى هذا سنقسم هذا الفصل إلى مبحثين : 
المبحث الأول : للكلام عن النسخ خاصة وبيان معناه ومحله وزمانه:وما يتعلق 
بذلك . ش 
المبحث الثاني : للكلام عن قواعد الترجيح ورفع التعارض بين الأدلة 
والنصوص . 


TAY 


المبمبحث الأول 
التسخ 
۴۸ - النسخ لغة: الإزالة والنقل . 


وفي الاصطلاح : رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متآخر عنه . ويسمى هذا 
الدليل بالناسخ . ويسمى الحكم الأول بالمنسوخ . ويسمى هذا الرفع بالنسخ . 

وقد وقع النسخ في القرآن»ء ومن أظهره الذي لا ينازع فيه أحد» نسخ التوجه 
إلى بيت المقدس في الصلاة 5 إلى التوجه إلى المسجد الحرام» قال تعالى :اذ تی 

قب وجك في الشيَا لوك وِبْلَهَ ترضاها فول وَجَهَكَ شَطْرٌ ألسْجِدٍ حرام 
وخا كنم فووا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ» [البقرة: ]١٤٤‏ . 


والنسخ قد يكون كلياء أي برفع الحكم الأول كلهء كا في نسخ القبلة من 
بيت المقدس إلى المسجد الحرام » وقد يكون جزئياًء أي برفع الحكم السابق عن 
بعض أفراده الذين كان الحكم ينطبق عليهم » ومشاله : قوله تعالى في القذّف: 
ودين يَرْمُونَ أْلْخْصَنَاتٍ م يَأنُوا بأربعَةٍ شهدا فَاجلِدُوهُمْ انين جلد وَل 
بوا 7 شَهَادَة ة بدا [النور: .]٤‏ فقد نسخ حكم هذه الآية : عند الحنفية » 
بالنسبة للأزواج إذا قذفوا زوجاتهم بقوله تعالى : طوَالَذِينَ یمون ن أَزْوَاجَهُمْ وَل يَكْنْ 
م شُهَدَاءُ إلا انهم فَسَهَادٌَ أحدِهم اربع شَهَادَاتِ بالله إِنْه لمنّالصادقين . 8 
[الدور: ]٦‏ إلخ . فصار حكم الزوج إذا قذف زوجته ولم يكن عنده بينة أن 
يلاعن . أي يحلف أمام القاضي أربع مرات بالل تعالى إنه لمن الصادقين في رماها به 
من الزنى وعلق الخامسة أن عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين » ثم تحلف الزوجة 


AA 


أربع مرات بالله إنه لمن الكاذبين فيا رماها به من الزنى» والخامسة أن غضب الله 


4 حكمة النسخ : 


النسخ وقع فعلاً في الشريعة كا قلناء والحكمة منه : مراعاة مصالح العباد. 
ذلك أن المقصد الأصل من تشريع الأحكام : تحقيق مصالخ العبادء كا بينا سابقاًء 
فإذا رئي أن المصلحة تقتضي في زمان ما تبديل هذا الحكم , كان هذا التبديل يتفق 
والقصد من التشريع . كا إن النسخ يتفق والأصل المقرر في الشريعة وهو التدرج في 
تشريع الأحكام رعاية لمصالح العبادء فمن ذلك: الصلاة شرعت أولاً ركعتين في 
الغداةء وركعتين قي العشي » ثم جعلت خمس صلوات في أوقاتها الحالية ويركعاتها 
المعروفة » بعد أن تروضت النفوس عليها وأطمانت بها . 


: -النسخ والتخصيص‎ ١ 


قد يلتبس النسخ الجزثي بالتخصيص » ذلك أن تخصيص العام يرفع حكمه 
عن بعض أفراده ويجعله قاصراً على ما عدا ما تناوله المخصص . وكذلك النسخ 
الجزئي » يرفع حكم العام عن بعض أفراده ويجعل الحكم قاصراً على البعض الآخر. 
ومع هذا فإن بين فرقاً ء هو أنه في حالة النسخ يكون الحكم قد تناول جميع الأفراد 
ابتداء » ثم رفع بالنسبة إلى بعضها بالدليل الناسخ وبقي الحكم فيا عدا ذلك . أما 
في حالة التخصيص › فإن حكم العام تعلق ببعض أفراده ابتداء» بمعنى : أن 
الخصص كشف لنا أن مرادالمشرع من العام من أول الآمر لم يكن شمول جع أنه 
العام بالحكم بل بعضهاء وهذا يشتر ترط في المخصص أن يكون مقارناً للعامء أوعل 
الأقل وارداً قبل العمل به . ويخلاف النسخ الحزثي » » إذ يشترط فيه أن يكون متراخياً 
عن وقت العمل به . 

۳۸۹ 


: أنواع النسخ‎ ١ 

النسخ قد يكون صريحاً بان ينص الشارع صراحة على النسخ » ومثاله : قول 
النبي 5ل : «كتت قد نهيتكم عن زيارة القبورء ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة» . 

وقد يكون النسخ ضمنياً. بمعنى : أن الشارع لا ينص صراحة على النسخ » 
ولكن يشرع حك معارضاً لحكم سابق دون نص صريح على نسخ الأول ولا يمكن 
الجمع بينهياء فيكون تشريع الحكم اللاحق ناسخاً ‏ ضمناً - للحكم السابق . 

ومثال النسخ الضمني : قوله تعالى : طوَالَّذِينَ يتوفوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً 
وَصِيْةَ لإزْوَاجِهِمٌ منَاعا إلى امول غَيْرَ راج » [البقرة: 114٠‏ فهذه الآية أفادت 
إن عدة المتوفى عنها زوجها سنة كاملة » وقد كان هذا الحكم في أول الإسلام ؛ ثم 
ورد قوله تعالى : لِوَالَذِينَ يَوفْوْنَ نکم وَيَذْرُونُ راجا ر ربصن بِأَتفْيهنٌ أَرْبَعَةَ 
أشهر وَعَشْرأ» [البقرة: 14؟] فهذه الآية دلت على أن عدة المتوق عنها زوجها 
هي أربعة أشهر وعشرة أيام » فتكون ناسخة ضما لحكم الآية الأولى > لآنها نزلت 
بعدها , 

۲ - وقت النسخ › وما يجوز نسخه من الأحكام : 

النسخ إنما يكون في حياة النبي ية فقط› فلا يجوز بعد وفاته ء لأن النسخ 
يكون بالوحي ولا وحي بعد رسول الله يك ولأن النسخ يجب أن يكون بقوة 
المنسوخ › کا سندکر» ولا شي ء في قوة الوحيٍ إلا الوحي › وقد انقطم بعد وفاة 
الرسول الكريم َة . وعلى هذا لا يجوز بتاتاً نسخ شيء من أحكام الشريعة 
الإسلامية بعد وفاة النبي كلد . 
والتغييرء أما الأحكام الأخرى فلا يجوز نسخهاء مثل الأحكام الأصلية : كاحكام 
العقائد, مثل الإيمان بالل واليوم الآخر والحساب. ومشل حرمة الشرك والظلم 
والزنى » ومثل أمهات الفضائل والأخلاق كالعدل والصدق وبر الوالدين» فهذه 


۹۰ 


الأحكام لا يتصور أن تكون في وقت أو حال أو ظرف على صفة تستدعي تبديلها أو 

تغييرهاء فهي ثابته مهما تغيرت الظروف والأحوال والأزمان. وكذلك .الأحكام 

الفرعية التي لحق بها ما جعلها مؤبدة لا يجوز نسخهاء مثل قوله ب : «والجهاد ماض 

إلى يوم القيامة» . 1 

بام ما يجوز به النسخ : 
القاعدة في النسخ : إن الدليل الناسخ يجب أن يكون في قوة الدليل المنسوخ › 

أو أقوى منه» وأن يرد بعده لك قبله , وعى هذه القاعدة تفرعت عدةٌ قواعد 

وترتبث عدة نتائج منها: - 

أولا : : نصوص ص القرآن يجوز نسخ بعضها ببعض » لأنها في قوة واحدة . 

ثانياً: يجوز نسخ القرآن بالسئة المتواترة وبالعكس ٠‏ لأن المتواتر من السنة كالقرآن في 
قطعية الثبوت ووحدة المصدر وهو الوحي . 

ثالثاً: يجوز نسخ سسنة الآحاد بمثلهاء أو يأقوى منها . 

رابعاً : الإجاع لا يكون ناسخاً لنص من الكتاب أو السنة ء لان النص إن كان قطعي 
الدلالة امتنع انعقاد الإجماع على خلافه» وإن كان ظني الدلالة وانعقد 
الإجماع على خلافه ۽ كان معنى هذا وجود دليل آخر ترجح في نظر الفقهاء 
المجمعين على النص الظني الدلالة ‏ فيكون ذلك الدليل الذي ابتني عليه 
الإجماع هوالناسخ لا الإجماع ذاته . 

خامساً : لا يكون النص من الكتاب والسئة ناسخاً للإجماع. لآن التاسخ يجب أن . 
يكون متأخراً عن المنسوخ » ونصوص الكتاب والسنة متقدمة على الإجماع ؛ 
إذ الإجماع كدليل شرعي لا يعتبر حجة إلا بعد وفاة النبي ياء كا قلنا من 
قبل . 

سأدساً : الإجماع المبني على نص من الكتاب او السنة أو القياس لا يجوز نسخه بإجماع 
احر. أما الإجماع المبني على المصلحة فإنه يجوز نسخه بإجماع آخر إذا تغيرت 


۳۹۱ 


المصلحة وري أن تحقيق المصلحة يكون بالإجماع على حكم آخر . 
سابعاً : لا يصلح القياس ناسخاً لنص من الكتاب أو السنة أو للإجماع ‏ ولا منسوخا 
اء لأن القياس لا يصار إليه إلا عند عدم وجود الحكم في الكتاب أو السنة 
أو الإجماع » كا إن من شروط القياس أن لا يخالف الثابت في واحد منها وإلا 
لم يصح اعتباره . 
ثامناً : لا يصلح القياس ناسخاً لقياس آخر لأن القياس مبناه الرأي والاجتهادء 
وهو حجة بالنسبة إلى المجتهد الذي توصل إليه باجتهاده» أما غيره من 
المجتهدين فلا يكون حجة بالنسبة إليهم . 
ولكن إذا كان القياسان صدرا عن مجتهد واحد» فإن التعارض بينها يثبت إلا 
إنه لا يكون أحدهما ناسخاً للآخرء لأن مبنى القياس : الرأي والاجتهادء ولا جال 
للرأي في نسخ الأحكام . وعلى المجتهد في هذه الحالة أن يبحث في ترجيح أحدهما 
عل الآخرء ويعمل بما يترجح في نظره» کا في الاستحسان حيث يتجاذب المسألة 
قياسان فيرجح المجتهد أحدهماء وغالباً ما يكون الراجح هو القياس الخفي لقوة علته 
و تأثيرها في الحکم » وهذا ما يسمى بالاستحسان کا بينا من قبل . 


كن 


الممبحث الثاني 
التعارض والترجيح 
ام قلنا: إن الأدلة الشرعية لا تتعارض أيداء وإنمايقع التعارض بينها في 
نظر المجتهد . ولهذا فهو تعارض ظاهري › وبالتسبة للمجتهدء وليس هو بتعارض 
حقيقي . وهذا التعارض الظاهري يعني اقتضاء كل واحد من الدليلين المتعارضين في 
وقت واحد حكيا معيناً في الواقعة المعينة التي يبحث المجتهد في معرفة حكمهاء 
ويكون هذا الحكمان متعارضين أي مختلفين . 
ويشترط لوقوع هذا التعارض الظاهري : أن يكون الدليلان في قوة واحدة 
كايتين من القرآن الكريم ‏ أو كحديثين من سنة الآحاد . وفي هذه الحالة يبحث 
المجتهد عن تاريخ ورود النصين ء فإن علم تاريفهما حكم بان المتأخر مهيا ناسنا 
للمتقدم . مثال ذلك : قوله تعالى : وَالْذِينَ وون ينم يلون زواج وصية 
ازاجم ماعا ِل الحول َير إخراج » وقوله تعالى : ِوَالْذِينَ يوون منكم 
وَيَذْرُونْ DE‏ ربصن بانفيهن أرب عة اهر وَعَشراً) . 
أفادت الآية الأولى : : أن“عدة المرأة التو عنها زوجها سنةء وكان هذا في أول 
الإسلام , وأفادت الآية الثانية : أن عدة المرأة المتوق عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة 
أيام » وحيث أن هذه الآية متأخرة في التزول عن الأولى فتكون ناسخة لها ويكون 
حكمها هو الثابت . 
ومثاله أيضاً: الآية : «وَالْذِينَ يَوَفُوْنَ یکم وَيَذَرُودُ أزواجا : يتربصنْ 
بأنفيهن أ َة أشهر وَعْشْرا » » وقوله تعالى : «وأولات لاال . أَجَلَهُنْ أن يَضعْنٌ 2 


راا 


حمَلَهُن 4 [الطلاق : 5]. 


دلت الآية الأولى : على أن عدة المتوق عنها زوجها أربعة أشهر وعشرأء لا 
فرق بين حامل وغير حامل » ودلت الآية الثانية : على أن عدة الحامل المتوفى عنها 
زوجها تنتهي بوضع الحمل . 

وقد ذهب الصحابي الجليل عبدالله بر مسعود» إلى أن الآية الثانية متأخرة في 
النزول عن الآية الأولى» فتكون ناسخة لها بالنسبة للحامل» فتعتد بوضع الحمل 
طالت مدته أو قصرت . 

٥‏ -وإذا لم يعلم تاريخ ورود النصين المتعارضين » لما المجتهد إلى ترجيح 
أحد النصين على الآخر بطريق من طرق الترجيح الآنية : 
أولا : يرجح النص على الظاهررى : 

ومثاله : قوله تعالىء بعد أن بين المحرمات من النساء : لوأل لَكُمْ مَا وَرَاً 
ذَلِكُمْ 4 [النساء: 74]. 

ظاهر الآية يدل على إباحة الزواج بأكثر من أربع زوجات من غير المحرمات 
من النساء. ولكن هذا الظاهر عارضه قوله تعالى : فانكخوا ما طابٍ لكم مِنْ 
فيرجح على ظاهر الآية الأولى » ويحرم نكاح ما زاد على أربع زوجات . 
ثاثياً: يرجح المفسر على التص: 

ومثاله : قول النبي 6 : «المستحاضة تتوضا لكل صلاة» نص في إيجهاب 
الوضوء على المستحاضة لكل صلاة ولو في وقت واحدء لأن هذا المعنى هو المتبابر 
فهمهء والمقصود أصالة من سباق الحديث ولكنه يحتمل التأويل » وقد عارضه قول 
النبي بل قي الرواية الثانية لهذا الحديث وهي : «المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة» 
أي ليس عليها إلا وضوء واحد في وقت كل صلاة ولو صلت قي الوقت عدة 
)١(‏ قدمنا في المبحث الثالث من القصل الاول : ان اللفظ الواضح الدلالة ينقسم الى أربعة أقسام هي : 


الظاهر والنص والمفسر والممحكم 
ا 


صلوات . وهذا المعنى لا يحتمل التأويل فهو من المفسر فيرجح على الأول ويكون 
العمل يمقتضاأه . 
الثاً: يرجح المحكم على ما سواه من ظاهر أو نص أو مفسر 

ومن أمثلة ذلك : قوله تعالى : «وأجل کم ما وَرَاءَ ذلك نص في إباحة 
التكاح بغير المحرمات المذكورات قبلهء فيشمل بعمومه إباحة الز زواج بزوجات النبي 
يله بعد وفاته » ولكن قوله تعالى : : وما كان كم أن َوُدُوا رَسُولٌ الله ولا أن تنكحوا 
اجه مِنْ بَْدِهِ أيدأه [الأحزاب: 0#] محكم في تحريم الزواج بزوجات النبي 
َة بعد وفاته » فيقدم على نص الآية الأول » ويترجح عليها, فيكون الحكم حرمة 
نکاح زوجات النبي يو بعد وفاته . 
رابعاً : يرجح الحكم الثابت بعبارة النص على الحكم الثابت بإشارته : 

مثاله : قوله تعالى : يا أا الْذِينَ أمنوا كيب ليم لْقصَاصٌ ف في القتلى » 
[البقرة : 1۷۸« وقوله تعالى : : ومن 1 وما معدا فجزاوه جهنم حالداً 
فيها) [النساء: ۹۳] . 

الآية الأولى : دلت بطريق العبارة على وجوب القتصاص من القاتل . والآية 
الثانية » دلت بطريق الإشارة عل عدم الاقتصاص من القاتل العمدء لہا جعلت 
جزاءه الخلود في جهنم . وقصرت هذا الجزاء على القاتل العمد وهي تبيين عقويته » 
وهذا يدل بطريق الإشارة على أنه لا تجب عليه عقوبة أخرى بناء على قاعدة معروفة 
هي : إن الاقتصار في مقام البيان يقيد الحصر. ولكن رجح المفهوم بالعبارة على 
المفهوم بالإشارة» ‏ ووجب القصاص من القاتل العمد. 
خامساً : يرجح الثايت بإشارة النص على الثابت بدلالته : 


مثاله : قوله تعالى : ومن قل مؤمناً حَطأ خير رقي مين [النساء: 
۲ وقوله تعالى : ومن قَتَل مُوْمِناً تعمد أ ْجَرَاهُ جهنم الد فِيهَا4 [النساء : 
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يفهم من الآية الأولى بطريق العبارة : وجوب الكفارة على القاتل الخطأ. 
ويفهم منها أيضاً بطريق الدلالة : وجوب الكفارة على القاتل العمد أيضاً. لأنه أولى 
من القاتل الخطأ في وجوب الكفارة عليه لأن سيب الكقارة جناية القتل وهي في 
العمد أشد وأفظع منها في الخطاء فكان وجوا على العامد أولى من وجوبها على 
المخطىء . 

ويفهم من الآية الثانية بطريق الإشارة على أن القاتل خطأ لا كفارة عليه في 
الدنياء لأن الآية قصرت جزاءه على الخلود في جهنم » وهذا القصر في مقام البيان 
يفيد نفي أي جزاء آخر عنه . وهذا المعنى المستفاد بالإشارة يتعارض مع المعنى 
المستفاد من الآية الأولى بطريق الدلالة. فيكون المفهوم بالإشارة أرجح من المفهوم 
بالدلالة» ويكون الحكم عدم وجوب الكفارة على القاتل عمداً . 
سادساً : ترجح دلالة المنطوق على دلالة المفهوم عند التعارض : 

ومثاله : قوله تعالى : فيا أَيَا الّذِينَ آمنوا ل تَأَكُنُوا الرّْبَا أَضْعَاقاً مُضَاعَفَةَ 4 فإذا 
اعتبرنا فيها مفهوم المخالفة فإئه يعارض قوله تعالى: «وَإِنْ تبثم فَلْكُمْ رووس 
أمْوَاِكُمْ لآ تَظلِمُونَ وَل تظلّمُونَ 4 [البقرة: ]۲۷١‏ لأنه يفيد بمنطوقه حرمة الربا وان 
قل فيقدم على الأول . 

۹ الجمع والتوفيق : 

وإذا تعذرت معرفة الناسخ › واتنعدمت طرق الترجيح التي ذکرناها» وكان 
النصان في قوة واحدةء كما ذكرناء فإن المجتهد يلجا إلى الجمع والتوفيق بين النصين 
المتعارضين» فيوفق بينهها بطريق من طرق الجمع والتوفيق ويعمل بالنصين. ومن 
الأمثلة على ذلك : 

-١‏ قوله تعالى : كيب عَلَيْكُمْ إذَا حَضَرَ أَحَدَكَمْ ألَوْتٌ إن ترك يرا الْوْصِيَة لِلوالدَينٍ 
والاقربين بالمعروف قا على المتقين» [البقرة: .]18٠‏ 
وقوله تعانی : طِيُوصِيكُمٌ الله في أَوْلآدِكمْ لكر مل حط الانتيينء فإِنْ كن 
۳۹۹ 


ناء وق اين لَه تنا ما َر إن كات وَاجدَة فلا الصف ولابونه لكل 
iy 8 8‏ 8 ومشوس بج # 0 لي م 4 الك سس 2 كسس ب SC‏ 
واج ینپا السدس يما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورنه أبواء فلأمه 
Qe sê e E ie a‏ الم قير شيعه نه حدم م 
الثلثفإن كان له إخوة فلامه السدس من بَعْدِ وَصِية يوصى بها أو دين اباؤكم 
0 يس ٠‏ ع دمع 7 مه 56 ع م eg‏ 2252 م f,‏ ص ر ١‏ 
وأبناؤكم لا تذرون أيهم أقربٌ لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عَلِا 
ك [النساء: .]1١‏ 

أوجبت الآية الأولى الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف . وأفادت الآية 
الثانية : أن الله سبحانه وتعالى عين نصيب الوالدين والأولاد والأقربين ولم يترك 
ذلك لمشيئة المورث . 

فالآيتان متعارضتان» ولكن يكن التوفيق بينها بأن تحمل الآية الأولى على 
وجوب الوصية للوالدين والأقربين الذين لا يرئون لمانع كاختلاف الدين, 
وتحمل الآية الثانية على الوارثين المذكورين فيها . 

ب قوله تعالى : طوَالذِينَ يوون كم وَيدرُونَ أؤواجا يربص بِأنفسهن ية 
أَشْهُروَحَشرا» . وقوله تعالى : الات الاحمال, جهن أن يَضَعْنَ حلْهن 4 
ذهب بعض الفقهاء إلى أن الآية الثانية لم تنسخ الآية الأولى بالنسبة للحامل 
المتوق عنها زوجهاء وعلى هذا وفق هؤلاء الفقهاء بين الآيتين وقالوا: تعتد 
الحامل المتوفى عنها زوجها بأبعد الأجلين» بمعنى: أا إذا وضعت جلها قبل 
مضي أربعة أشهر وعشراً من حين وفاة زوجها أتمت العدة أربعة أشهر وعشرا. 

ومن طرق الجمع والتوفيق ‏ إذا كان أحد النصين عاماً والآخخر خاصاًء 
أو كان إحداهما مطلقاً والثاني مقيدا ‏ تخصيص العام با خاص فيعمل الخاص فبا 
ورد فيه ويعمل بالعام فيا وراء ذلك . ويحمل المطلق على المقيدء أو يعمل بالمقيد 
ف موضعه والمطلق فيا عداه على النحو الذي بیناه في أبحاث العام والخاص 
والمطلق والمقيد › وقد ذكرنا هناك الأمثلة على ذلك . 

4" ومن طريق التوفيق تأويل أحد النصين على نحو لا يعارض النص 
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الآخر. 
4 الترجيح بقوة الدليل : 
وإذا اختلفت الأدلة في القوة » فالترجيح يجري بناء على قوة الدليل » وإن كان 
هذا الترجيح في الحقيقة لا يكون ترجيحاً بين متعارضين. لأن التعارض لا 
يكون بين أدلة مختلفة في القوة بل بين متساوية في القوةء كا أشرنا إلى هذا في 
أو 0 ١‏ المبحث. فمن طرق هذا الترجيح : 

أ يرجح نص الكتاب أو السنة الصحيحة على القياس» لأن القياس دليل ظني ولا 
يعمل به في موضع النص . 

ب - ويرجح اللإجماع على مقتضى القياس » لأن الإجماع قطعي والقياس ظني ء ولا 
يقوى الظني على معارضة القطعي . 

د - يرجح حديث الآحاد الذي يرويه العدل الفقيه على حديث الآحاد الذي يرويه 
العدل غير الفقيه . 

ه ‏ إذا تعارض قياسان عمل بالأقوى كأن تكون علة أحدهما منصوصاً عليهاء وهذا 
هو الأقوىء وعلة الآخر مستتبطة . أو تكون علة الأول أقوى تأثيراً أو أكثر 
مناسية للحكم من علة الآخر فيرجح الأول . 
٠١‏ - العدول عن الدليلين المتعارضين : 
الاستدلال بأحد الدليلين وانتقل إلى الببحث عن دليل آخر أقل مثا في المرتبةء 
كا لو تعارض نصان ولم يكن الترجيح » انتقل المجتهد إلى القياس . 


۳۹۸ 


البَاب ايع 


الاجترا التمتناية 


الفصل الأول 
الإجتهادرا) 


. الاجتهاد فى اللغة: بذل المجهود واستفراغ الوسع في فعل من‎ - ۸١ 
. الأفعال‎ 
وي اصطلاح الأصوليين : بذل المجتهد وسعه في طلب العلم بالأحكام‎ 
: الشرعية بطريق الاستنباط . ومن هذا التعريف الاصطلاحي للاجتهاد يتبين ما يأتي‎ 
اول : أن يبذل المجتهد وسعهء أي يستفرغ غاية جهده بحيث يجس من نفسه العجز‎ 
ّْ ْ عن المزيد عليه . ش‎ 
ثانياً : أن يكون الباذل جهده مجتهداًء أما غيره فلا عبرة بما يبذله من جهد : لأنه ليس‎ 
. من أهل الاجتهاد, والاجتهاد إنما يكون مقبولاً إذا صدر من أهله‎ 
ثالثاً: وأن يكون هذا الجهد لغرض التعرف على الأحكام الشرعية العملية دون‎ 
غيرهاء فلا يكون الجهد المبذول للتعرف على الأحكام اللغوية أو العقلية أو‎ 
الحسية من نوع الاجتهاد الاصطلاحي عند الأصوليين.‎ 
رابعاً : ويشترط في التعرف على الأحكام الشرعية أن يكون بطريق الاستنباط » أي‎ 


لاص صصص سس 
)1١(‏ «الموافقات» ج 5 ص °۷ وما بعدها» «فواتح الرحوت شرح مسلم الثبوت» ص 797 وما بعدها 


«المستصفى » للخزالي ج ۲ ص ٠١‏ وما بعدها ٠‏ 
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نيلها واستعادتها مس أدلتها بالنظر والبحث فيها. فيخرج بهذا القيد حفظ 
المسائل » أو استعلامها من المفتيء أو بإدراكها من كتب العلم ء فلا يسمى 
شىء من ذلك اجتهاداً في الاصطلاح . 
۲ - المحتهد : 
ومن تعریف الاجتهاد يعرف المقصود بالمجتهد : فهو من قامت فيه ملكة 
الاجتهادء أي القدرة على استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية ء 
وهو الفقيه عند الأصوليين» فلا يغتبر الشخص مجتهداً ولا فقيهاً إذا عرف الاحكام 
الشرعية بطريق الحفظ والتلقين» أو بتلقيها من الكتب أو من أفواه العلياء بلا ببحث 


ولا نظر ولا استنباط . 
والقدرة على الاجتهاد إنما تكون بتوافر شروط الاجتهاد التي بها يكون 
۳ ۔ شر وط الاجتهاد : 


أولاً : معرفة اللغة العربية : 

على المجتهد أن يعرف اللغة العربية على وجه يتمكن به من فهم خطاب 
العرب . ومعاني مفردات كلامهم وأساليبهم في التعبيرء إما بالسليقة وإما بالتعلم بأن 
يتعلم علوم اللغة العربية من نحو وصرف وبلاغة وأدب ومعان وبيان» وإنما كان 
تعلم اللغة العربية عل هذا الوجه ضرورياً للمجتهد , لأن نصوص الشريعة وردت 
بلسان العرب فلا يمكن فهمها واستفادة الأحكام منها إلا بمعرفة اللسان العربي على 
نحو جيدء لا سيا وان نصوص الكتاب والسنة وردت في غاية البلاغة والفصاحة 
والبيان» فلا يكن فهمها حق الفهم وتذوق معانيها وإدراك ما تدل عليه إلا بمعرقة 
اللغة العربية والإحاطة بأساليبها في التعبير وأسرارها البلاغية والبيانية » وما توميء 
إليه كلماتها وعباراتها. . وبقدر تضلع المجتهد في معرفة اللسان العربي تكون قدرته 
على فهم النصوص وإدراك معانيها القريبة والبعيدة . . ولكن لا يشترط في المجتهد أن 

۲ 


يعرف اللغة معرفة أئمتها والمشهورين فيهاء وإنما يكفيه متها القدر اللازم لفهم 
النتصوص الشرعية فهما سلا ء يمكنه من معرفة المراد منها . 


ومن شروط الاجتهاد التي تلزم المجتهد معرفة الكتاب», إذ هو أصل الأصول 
ومرجع كل دليل » فلا بد للمجتهد أن يعرفآياته جميعاً معرفة إجماليه؛ ويعرف آيات 
الأحكام فيه معرفة تفصيلية؛ لأن من هذه الآيات تستنبط الأحكام الشرعية 
العملية » وقد قدرها بعض العلماء بخمس مئة اية . 

والحق: إن آيات الأحكام غير محصورة بهذا العدد إذ يمكن بالنظر الدقيق 
والتأمل العمميق والإدر اك الجيد استنباط الأحكام من الآيات الاخرى حتى لو كانت 
في القصص والأمثال . وعلى كل حال فلا يلزم المجتهد حفظايات الأحكام بل يكفيه 
أن يعرف موضعها من الكتاب حتى يسهل عليه الرجوع إليها وقت الحاجة؛ وقد 
اعتنى العلياء بجمم هذه الآيات وشرحها وبيان الأحكام التي تدل عليها وصنفوا في 
هذا الموضوع مصنقات كثيرة مثل كتاب أحكام القرأن لأبي بكر أحمد بن علي الرازي 
الشهور بالحصاص المتوق سنة ۴۷١‏ ه . وكتاب أحكام القرآن لأبي بكر ابن العربي 
المتوق سنة 8417© ه. كما ان بعض المفسرين للقرآن الكريم اعتشوا بتفسير ايات 
الأحكام عناية خاصة» فوقفوا عندها وقفة طويلة» وبينوا الأحكام التي تستفاد من 
هذه الآيات» وأقوال الفقهاء فيهاء ومن هذه التفاسير تفسير القرطبي التو 
سنة ۷٩١‏ هى الذي سياه «الجامع لأحكام القرآن» وتفسير الطبرسي من فقهاء القرث 
السادس المجري وقد سماه «مجمع البيان في تفسير القرآن» . فهذه الكتب ونحوها 
تسهّل على المجتهد في الوقت الحاضر الرجوع إلى آيات الاحكام وإدراك ما تدل عليه . 
من معان وأحكام. 1 


ومن معرفة الكتاب » المعرفة بالناسخ والمنسوخ م نآيات القرآن الكريم » وهذا 
النوع وإن كان قلي إلا ان معرفته لازمة لللمجتهد » ومن الكتب المؤلفة في هذا الاب 


1 


كتاب «الناسخ والمنسوخ» للامام أبي جعفر محمد ابن أحمد المشهور بالنحاس» 
وعلى المجتهد. فضلا عما ذكرء أن يعرف أسباب نزول الآيات المتعلقة 

بالأحكام » لأن هذه المعرفة تعينه كثيراً على فهم المراد من الآية . 

ثاثا : معرفة السنة : 


بأن يعرف المجتهد صحيحها من ضعيفهاء وحال رواتها. ومدى عدالتهم 
وضبطهم وورعهم وفقههم » ويعرف متواتر السنة من مشهورهاو]حادهاء وأن يفهم 
معاني الأحاديث وأسباب ورودهاء ويعرف درجات الأحاديث في الصحة والقوة 
وقواعد الترجيح فيما بينهاء والناسخ والمنسوخ هنها. ولا يشترط أن يعرف جميع 
الأحاديث بل يكفيه أن يعرف منها أحاديث الأحكام . ولا يشترط في معرفة هذه 
الأحاديث أن يحفظها عن ظهر قلب » بل يكفيه أن تكون عنده كتب السنة الصحيحة 
ويعرف مواضع احاديث الأحكام فيهاء كما يكفيه أن تكون عنده كتب الجرح 
والتعديل لأئمة الحديث حتى يعرف حالة الرواة. وإنما قلنا: يكفيه ما ذكرناء لأن 
الوصول إلى معرفة السنة على الوجه الذي ذكرناه من قبل المجتهد نفسه أصبح من 
الأمور العسيرة في الوقت الحاضر» فلا يد من الاعتماد والتعويل على علاء الحديث 
نمتهم . 
وقد اعتنى العلماء بجمع أحاديث الأحكام » وصنفوا فيها المصنفات , ورتبوها 
حسب أبواب الفقه» وشرحوها الشروح المختصرة والمطولة» وبينوا ما فيها من 
أحكام ومقارنتها بمذاهب فقهاء الأمصارء وتكلموا عن أسانيدهاء ما سهل على 
المجتهد الوصول إلى أحاديث الأحكام » والتعرف على معانيها وأحكامهاء ومن هذه 
الكتب «نيل الآوطار شرح متتقى الأخبار» للشيخ محمد بن علي الشوكاني فضلاً عن 
كتب السنة الصحيحة وشروحها التي لم تقتصر على أحاديث الأحكام . 


و 


رابعاً : المعرفة بأصول الفقه : 


علم أصول الفقه ضروري لكل مجتهد وفقيه » كما ذكرنا في المقدمةء إذ بهذا 
العلم يعرف المجتهد أدلة الشرع وترتيبها في الرجوع إليها وطرق استنباط الأحكام 
منہاء وأوجه دلالات الألفاظ على معانيها وقوة هذه الدلالات» وما يقدم منها وما 
يؤخرء وقواعد الترجيح بين الأدلة إلى غير ذلك مما يبحثه علم أصول الفقه. وقد 
الف العلماء قدياً وحديثاً المصنفات الكثيرة في هذا العلم مما جعل من الميسور على 
العلاء الوقوف على أبحاثه وقواعده . 
خامساً : المعرفة بمواضع الإجماع : 

وعلى المجتهد أن يعرف مواضع الإجماع حتى يكون على بينة منهاء فلا يخالفها 
في المسائل التي يتصدى لبحثها والاجتهاد فيها . 
سادساً : مقاصد الشريعة : 

ومن شروط الاجتهاد معرفة مقاصد الشريعة وعلل الأحكام ومصالح الناس ء 
حتى يمكن استنباط الأنحكام التي لم تنص عليها الشريعة؛ بطريق القياس » أو بناء على 
المصلحة وعادات الناس التي ألفوها في معاملاتهم وتحقق لهم مصالحهم , ولهذا كان 
من لوازم مراعاة مصالح الناس واستنباط الأحكام بئاه عليها: الإحاطة بأعراف 
وعادات الناس» لأن مراعاتها مراعاة لمصا حهم المشروعة . ' 
سابعاً : الاستعداد الفطري للاجتهاد : 

وهتاك شرط هو في رأيناء شرط ضروري وإن لم ينص عليه الاصوليون 
صراحة» وهو أن يكون عند العام استعداد فطري للاجتهاد. بان تكون له عقلية 
فقهية مع لطافة إدراك ٠‏ وصفاء ذهن» ونفاذ بصيره» وحسن فهم» وحدة ذكاء . إذ 
بدون هذا الاستعداد الفطري لا يستطيع الشخص ان يكون مجتهدا وإن تعلم الة 
الاجتهاد التي ذكرناها في شروطه» لأنها إذا لم تصادف استعداداً فطرياً للاجتهاد لا 
تبعل الشخص مجتهداً . وليس في قولنا هذا غرابة» فإن تعلم الإنسان اللغة العربية 
وعلومها وأوزان الشعر لا تجعله شاعراً إذا لم يكن عنده استعداد فطري للشعر. 


فكذلك الحال في الاجتهاد . . ونوابغ المجتهدين ما كانوا أكثر من غيرهم معرفة بعلوم 
الاجتهاد ووسائله وآلاته» وإنما كانوا أكثر من غيرهم في القابلية على الاجتهاد وني 
الاستعداد الفطري له. 

1 ما يجوز الاجتهاد فيه » وما لا يبور : 

ليست الأحكام الشرعية كلها تصلح أن تكون محل اجتهادء وهذا قال بعض 
علاء الأصول : «المجتهد فيه هو كل حكم شرعي ليس فيه دليل قطعي ٠»‏ أي إن 
الأحكام الشرعية التي فيها أدلة قطعية لا تحتمل الاجتهاد والاختلاف » مثل : وجوب 
الصلاة. والصيام » وحرمة الزنى » ونحوذلك مما وردت فيه نصوص قطعية » وشاع 
أمرهاء وعرفها الجاهل والعالم على حد سواءء ولم يعذر أحد يجهلها . 

أما الأحكام التي لم ترد فيها نصوص قطعية. وإنما وردت فيها نصوص ظنية 
الثبوت أو الدلالة » فهى التى يجرى فيها الاجتهاد . فإذا كانت نصوصاً ظنية الثبوت » 
وهذه تكون في الستقع بحث المجتهد عن مدى ثبوت النص ومقدار صحة سنده 
وقوته والوثوق برواته والركون إليهم. ونحو ذلك مما يقتضيه البحث والنظر. 
والمجتهدون يختلفون في هذه المسائل اختلافاً كبيرأ» فقد يثبت هذا الحديث عند 
محتهد ولا يغبت عند مجتهد أخخر فلا يعمل به . 

أما الأحكام الظنية الدلالة» فإن الانجتهاد فيها ينصب على كشف المعنى المراد 
منهاء بالتعرف على قوة دلالة اللفظ على المعنى وترجيح دلالة على أخرى » والفقهاء 
يختلفون في هذه الأمورء وإن كانوا يتفقون على الموازين العامة والقواعد الضابطة 
لدلالات الألفاظ وترجيح بعضها على بعض .ء بل إنهم قد يختلفون في بعض هذه 
الموازين فيكون اختلافهم في الاستنباط واسعاء كا في اختلافهم في موجب الأمر 
والنهي » وفي دلالة العام على أفراده أهي قطعية أم ظنية ء والمطلق وعلاقته بالمقيد 
وغير ذلك مما أشرنا إلى بعضه في مواضعه . 

ويجرى الاجتهاد أيضاً في المسائل التي لم يرد نص من الشارع بشأنهاء فيضطر 


5 


الجتهد إلى اللجوء إلى دلائل الشريعة الأخرى من قياس وغيره» ولا شك أن أنظار 
المجتهدين تختلف في مدى صحة هذه الأدلة وفي كيفية الاستنباط منها وقي الأحكام 
م الاجتهاد لا ينقيد بالزمان والمكان : 


الاجتهاد لا يقيده زمان ولا مكان بمعنى : أنه ليس مخصوصاً بوقت دون وقت 
ولا بمكان دون مكان» لأن مناه توافر شروطه في الشخص » وهذا أمر بمكن في كل 
عصر» فلا يجوز قصره على زمان دون زمان» فإن فضل الله واسع غير محصور 
بالمتقدمين دون المتأخرين » وقد نص أهل العلم على أنه لا يجوز أن يخلو زمان من 
مجتهد قائم يبين للناس ما نزل ربهم إليهم وبلغه سيدنا محمد #8 . وما أفتى به بعض 
العلاء من القول بسد باب الاجتهاد كان ميعثه الحرص على الشريعة من عبث الجهال 
أدعياء الاجتهاد» وينصرف قوم إلى هؤلاء دون أهل العلم وأرباب الاجتهاد . 

وعلى هذا فالاجتهاد باق إلى يوم القيامه » ومباح للجميع » بشرط أن تكمل في 
الشخص أدوات الاجتهاد وشروطه › فلا يرقى إلى هذه المرتبة وهذا المنصب الشريف 
إلا أهله وهم أهل الاجتهاد حقاً . فليس الاجتهاد إذن: حكراً على طائفة معينة » أو 
سلالة معينة» أو بلد معين» أو عصر دون عصرء وإ نا هو مباح لجميع الخلق 
بشروطه» لأن شرع الله شرع لجميع البشر وعليهم أن يتدبروه ويفهموا أحكامه. 
قال الله تعالى : « أَقَلد درون لمران أم عل قوب ناماه [النساء: ۸۲] ولان 
الاجتهاد أعلى مراتب العلم» والعلم مباح للجميع » بل ندب إليه الشرع الشريف. 
وأثنى على أصحابه» وأمر بالاستزاده منه» وعلم الناس أن يقولوا: ول رب زفي 
عِلْمَأ» [طه: .]١١4‏ 

5 حكم الاجتهاد : 

الاجتهاد واجب على من كان أهلاً له بان قامت فيه ملكة الاجتهاد وتبيأت له 
أسہابه ووسائله . وعل الجتهد أن يصل إلى الحكم الشرعي بطزيق النظر والبحث في 


الأدلة ء وما يؤدي إليه اجتهاده هو الحكم الشرعي في حقه. الواجب اتباعه » فلا 
¥{ 


يجوز له تركه تقليداً لغيره. وهو إن أصاب في اجتهاده فله أجران» وإن أخطا فله 
أجر واحد , وبهذ! جاء الحديث الشريف عن النبي ية إذ يقول : «إذا اجتهد الحاكم 
فأصاب فله أجران» وإن أخطأ فله أجر واحد» . 

۷ - تفير الاجتهاد ونقضه : 

الاجتهاد مبناه النظر واستفراغ الوسع والطاقة للوصول إلى الحكم الشرعي» 
فإذا بحث المجتهد في مسألة » وأمعن النظر فيهاء وبذل غاية جهده حتى توصل إلى 
حكم في هذه المسألةء كان هذا الحكم هو الواجب في حقه. وهو الذي يفتي به 
ولكن إذا تغير اجتهاده في هذه المسألة ذاتها فعليه أن يعمل بمقتضى اجتهاده الجديد, 
ويفتي به ويترك قوله الأول . 

وإذا كان المجتهد حاكاً وقضى في مسألة بحكم معين حسب اجتهاده. فلا 
يجوز لحاكم آخر نقض هذا الاجتهادء لأن القاعدة : إن الاجتهاد لا ينقض مثله 
ولكن لو عرضت مسألة أخرى مثل الأولى على الحاكم نفسه. وبدا له رأي جديد في 
هذه المسألة » فإن عليه أن يحكم باجتهاده الجديد, أما ما حكم به أولاً فلا ينتقض بل 
مضي » وهذا يعني أن السوابق القضائية لا تفيد القاضي المسلم. وعلى هذا دل عمل 
القضاة في الإسلام » من ذلك : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في المسألة 
الحجرية في الميراث بعدم توريث أولاد الأبوين » ثم عرضت له نفس المسألة من بعد 
فقضى بتوريث أولاد الأبوين مع الأولاد لأم » فاعترض عليه أصحاب القضية 
الأولى » فقال: ذلك ما قضينا وهذا على ما نقضي . أما إذا كان الاجتهاد غمالفاً 
للنص القطعي » فإنه ينقض ولا عبرة به » إذ ليس هو في الحقيقة اجتهاداً . 

۸ - تجزء الاجتهاد : 


معنى تجزء الاجتهاد : هو كون العام مجتهداً في مسألة دون غيرهاء أي أن 
يكون قادراً عل الاجتهاد 5 بعض المسائل دون البعض » نظراً لتوافر وسائل 
الاجتهاد له في هذه المسائل . كمن أحاط بجميع أدلة الميراث وتصوصه وما ورد فيه 


۸ 


من السنة ومن أقوال العلياء ؛ فإن له أن يجتهد في هذه المسائل » وإن كان غير قادر على 
الاجتهاد في غيرهاء لعدم توافر وسائل الاجتهاد عنده فيها . 

وذهب بعض العليماء إلى متع تجزء الاجتهاد, والقول الأول هوالراجح › وتدل 
عليه سير المجتهدين القدامى » فقد كان أحدهم يسأل عن مسائل كثيرة فلا يجيب إلا 
عن بعضهاء ويتوقف عن الباقي ويقول : لا أدري . 


الفصل الثاني 
التقليد 

8 التقليد فى اللغة: مأخوذ من انقلادة التي يقلد الإنسان غيره مها . وني 
الاصطلاح : قال الغزالي : «هو قبول قول يلا حجة». وقال غيره : «التقليد هو 
«قبول قول القائل وأنت لا تعلم من أين قاله» . ومخلص لنا من هذه التعاريف : إن 
التقليد يعني أخذ رأي الغير بلا معرفة دليله ولا قوته . کمن یری جواز فسخ التكاح 
للعيب . لأن المجتهد الفلاني قال هذا القول دون أن يعرف دليله ء وقوة هذا الدليل . 

6" حكم التقليد : 

الأصل في الشريعة ذم التقليدء لأنه اتباع بلا دليل ولا برهان. فضل عا 
يؤدي إليه من تعصب ذميم بين جموع المقلدين . 
إلى عدم الجواز مطلقاً. وأوجبوا على المكلف الاجتهاد وتعلم وسائله وأدواته . وقال 
آخرون بالجواز مطلقاً للقادر على الاجتهاد وللعاجز عنه . وذهب البعض إلى 
التفصيل : الجواز في حق العاجزء والتحريم في حق المجتهد القادر» وهذا القول هو 


الراجح ‏ 000000 
وقد أكثر الناس الكلام في مسألة التقليد دفاعا عنه وهجوما عليه » واشتدت 


اللجاجة والخصومة بين الفريقين. 
والذي أراه : أن المسألة واضحة هيئة لا ينيغي أن تكون مثار جدل وكلام 
طويل ء ذلك أن المطلوب من كل مكلف هو طاعة الله ورسولهء وعلى هذا دلت 
النصوص الكثيرة الصريحة من ذلك قوله تعالى : لوَأَطِيعُوا الله وَالرسُولٌ لَعْلْكُمْ 
3 


مون [آل عمران: ۱۳۲] وما آناكمْ الرشول قدو وما نام نه قرام 
(امعر: ۷) طقلا يكل ينون عق بتكف ا جر م انا في 
شیم حرابما قَصَيْت موا نلا [النساء: ]٠١‏ انبمُوا ما نر ليم مِنْ. 
ربكم [الأعراف: ۳] . 

فالواجب إذنء عل كل مكلف» بلا استلناء» طاعة الله ورسوله» وهذا 
الواجب يستلزم حتياً معرفة ما شرعه الله جل جلاله في القرآن» اوعلى لسان رسوله 
الكريم يق . ومعرفة ما شرعه الله إنما تكون بالرجوع إلى نصوص القرآن والسنة 
واستفادة الأحكام منبا بعد فهمها ومعرفة المراد منها. فإن لم يجد المكلف الحكم 
صرحا في هذه النصوص حول إلى الاجتهاد كما أمر الشرع» فيجتهد في نطاق 
الشريعة وفي ضوء مبادئها العامة وفي ظل مقاصدها ومعانيها . هذا هوالسبيل القويم 
للتعرف على الأحكام . ولا شك أن سلوك هذا السبيل يستلزم قدراً معيناً من المعرفة 
والإدراك» يقل ويكث رحسب حال الشخص وعلمه حتى يصل إلى الحد الذي يؤهله 
لتصب الاجتهاد الرفيع . . فإذا عجز المكلف عن معرفة الأحكام بهذا الطريق فإن 
عليه أن يعملء كما أمره الله » فيسأل أهل العلم عن حكم الله في الواقعة التي يريد 
معرفة حكمهاء قال تعالى : لفَانْأنُوا أل الذُكر إن كتنم لا تعْلَمُونَ» [النحل : 
۴ الأبياء : ۷] ولا يلزمه أن يسأل عالاً معيناًء ولا يتقيد بواحد بعينه » لأن الله م 
يلزمه بهذاء ولا التزام بلا إلزام شرعي › والآية الكرية أمرته بسؤال «أهل العلم» لا 
عالاً معيناً» وإنما عليه أن يتخير الأعلم الأفضل الأعدل الأورع حسب ما يشيع 
ويشتهرء وهذا هو الذي يقدر عليه و طلا كلف الله فسا إلا وها [البقرة: 
1 . 1 
هذا ما نراه في مسألة الاجتهاد والتقليد, وهو ما تدل عليه نصوص القران. 
وسار عليه السلف الصالح ؛ فقد كان المجتهد يتعرف على الأحكام بطريق الاستنباط 
والاجتهاد . وكان العامي يسأل المجتهدين عن أحكام الشرع ولا يتقيد بسؤال واحد 
بعينه لا يسأل غيره . 

١و"‏ تقليد ال ماهمب : 

المذاهب الإسلامية » مدارس فقهية » عرفت باساء مؤسسيهاء وهم ممتهدون 
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عظام. مشهود لمم بالعلم والاجتهاد والصلاح والتقوى. ومن هذه المذاهب ما 

اندرس وعفتآثاره بموت أصحابه, ولم تبق من أرائه وأقواله إلا ما نجده في كتب 

الخلاف . ومن هذه المذاهب المندرسة مذهب-الأوزاعي وسفيان الثوري وغيرهما. 

ومن المذاهب ما بقي حتى الآن وله اتباع ومؤلفات تحكي أقوال فقهائه . فهل يسوغ 

تقليد هذه المذاهب أم ل؟ 

قلنا : إن المجتهد عليه أن يتعرف على الأحكام من منابعها الأصلية عن طريق 

النظر والاجتهاد ولا يجوز له التقليد . أما العاجز عن الاجتهاد. فقد قلنا: إن عليه أن 

يسال أهل العلم » وسؤال أهل العلم قد يكون مشافهة؛ وقد يكون بالرجوع إلى 

أقوالحم المدونة في الكتب الموثوق بها التي تحكي أقوالهم وتنقلها نقلا صحيحاً . وعلى 

هذا يسوغ للعامي أن يتبع مذهباً معيناً من المذاهب المعروفة والقائمة حتى الآن 

والمنقولة إلينا نقلاً صحيحاً على أن نستحضر في أذهاننا ما يأتي : 

أولاً : إن المذاهب الإسلامية مدارس فقهية لتفسير نصوص الشريعة واستنباط 
الأحكام منهاء فهي مناهج فقهية في الاستنباط والتعرف على الأحكام. 
وليست هي شرعا جدیداء ولا شیا انحر غير الإسلام . 

ثانياً : إن الشريعة الإسلامية ‏ وهي نصوص القرآن والسنة فقط - أكير وأوسع من أي 
مذهب» وليس أي مذهب أكبر ولا أوسع متها . 

ثالثاً: إن الشريعة الإسلامية حجة على كل مذهب» وليس أي مذهب حجة عل 
الشريعة الإسلامية . 

رابعاً: إن المسوغ لاتباع هذه المذاهب هو أنها مظنة تعريف متبعيها بأحكام 
الشريعة. أي إنها مظنة تعريفنا بحكم الله المنزل في القرآن أو في السنة, فإذا 
تبين أن المذهب الفلاني أخطأ في هذه المسألة وأن الصواب فيها عند غيره » 
وظهر هذا الصواب ظهوراً كافياً فعلى متبع المذهب أن يتحول عن مذهبه في 
هذه المسألة إلى القول الصواب . 

خامساً: يجوز لمتبع مذهب معين أن يتبع غيره في بعض المسائل » إذ لا إلزام عليه 
بالتقيد بجميع اجتهادات هذا المذهب . على أن يكون ذلك منه عن دليل 
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دعاه إلى هذا التحول عن مذهبه إلى مذهب آخر في هذه المسائل . كما له أن 
يسأل أي فقيه من غير مذهبه عن حكم الشرع في مسألة من المسائل» 
ويعمل بما يفتيه به . 

سادساً : على المقلد أن يطهر نفسه من التعصيب الذميم للمذهب. فليست المذاهب 
تجزثة للإسلامء وليست هي أدياناً ناسخة للإسلام» وإنما هي وجوه في 
تفسير الشريعة وفهمهاء ومنافذ تطل عليهاء ومناهج في البحث والدراسة 
والفهم » وأساليب علمية في الاستنباط , وكلها تريد الوصول إلى معرفة ما 
نزل الله وما شرعه . 

سابعاً : لا نضيق أبداً باختلافات المذاهب» لأن الاختلاف في الفهم والاستنباط أمر 
طبيعي بدي » لأنه من أسوازم العقل البشري» فإن العقول والمدارك 
والأفهام غتلفة قطعاء » فتختلف في الاستتباط والفهم حتماً» » بل إننا نعتز بهذا 
الاختلاف العلمي الفقهي الذي خلف لنا ثروة فقهية عظيمة» ونعتبره من 
دلائل غو الفقه وحياته » ودلائل سعة تفكير فقهائنا العظام وقيامهم بواجبهم 
نحو حدمة الشريعة الإسلامية الغراء . 

ثامناً: وأخيراً فعلينا أن نعرف أقدار المجتهدين في هذه المذاهب المختلفة ونبجلهم 
ونحترمهم ونتأدب معهم » وندعولهم » ونعتقد أنهم مأجورون إذا أصابوا أو 
أخطاواء ونقول كما علمنا الله جل جلاله : شوَالدِينَ جَأوؤوا مْبئيهم 
يفولُونَ رتا افر آنا وَلإوَاينا الْذِينَ سبَعَونًا ب الإيِمانٍ ول تل في ورتا بلا 
لِلْذِينَ منوا ينا نك روْوفٌ رجيم [الحشر: .]٠١‏ 

والحمد لله أولاً وآخراً 
رصل الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه 
المجاهدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 


۔ انتهى - 
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الفقرة ١‏ ١٠ء‏ الصفحة ۷۔ ١9‏ 
علم أصول الفقه يبين مناهج الاستنباط وقواعده ‏ تعريفه باعتباره مركباً 
إضافياً ‏ تعريفه باعتباره اسا ولقياً لعلم مخصوص ‏ الغرض من دراسته ‏ مدى 
الحاجة إليه في الوقت الحاضر ‏ نشأته ‏ مسالك العلياء في دراسته ‏ منهج البحث 


الباب الأول 
مياحث الحكم 

الفقرة 23414٠  ١!/‏ الصفحة "؟ {٤‏ 
الفصل الأول 
الحكم وأقسامه 

الفقرة ١۷‏ ٠5غ‏ الصفحة “۸-۲۳١‏ 
المبحث الأول 

التعريف بالحكم وأقسامه الأصلية 
الصفحة +57 6؟ 


تعريف الحكم عند الأصوليين ‏ أقسام الحكم الشرعي ‏ الحكم التكليفي 
والحكم الوضعي ‏ تعريف كل منبهما والفرق بينهيا ‏ أمثلة على القسمين 
المببحث الثاني 
اقسام الحكم التكليفي 

۳١ -_ ۲۹٩ الصفحة‎ 

المطلب الأول 
الواجب 
الصفحة "١‏ ۴۷ 


تعريف الواجب _ أقسامه ‏ الواجب بالنظر إلى وقت أدائه ‏ الواجب بالنظر إلى 
تقديره وعدم تقديره ‏ الواجب بالنظر إلى تعين المطلوب وعدم تعينه ‏ الواجب بالنظر 
إلى المطألب به : الواجب العيني والواجب الكفائي. 
المطلب الثاني 
المندوب 
الصفحة 78 4٠‏ 
دعريفه - صيغ الندوب اسماؤه ‏ المندوب مقدمة الواجب ‏ المندوب لازم 
باعتبار الكل وغير لازم ياعتيار الجزء 
المطلب الثالث 
الحرام أو المحرم 
صفحة 4٤-6١‏ 
تعريفه ‏ صيغه ‏ اقسامه ‏ المحرم لذاته ‏ المحرم لغيره 
المطلب الرابع 
المكروه 
صفحة 85-840 
تعريفه ‏ صيغه ‏ معناه عند الجمهور وعند الحئفية 
الطلب الخامس 
المباج 
صفحة /اغ -ةغع 
تعريفه ‏ طرق التعرف عليه الإباحة تتجه إلى الحزئيات لا إلى الكليات 
العزيمة والرخصةصفحة 84-8٠‏ 
تعريف العزيمة والرخصة ‏ أنواع الرخص ‏ حكم الرخصة ‏ رحصة الترفيه 


tuê 


ورخصة الإسقاط 3 
الميحث الثالث 
اقسام الحكم الوضعي 
الصفحة 6۵ “٦۸‏ 
المطلب الأول 
السبب 
الصفحة 0۵ 6۸ 
تعريفه ‏ أقسامه ‏ ربط الأسباب بالمسيبات ‏ السبب والعلة 
المطلب الثاني 
الشرط 
الصفحة وه . “٣‏ 
تعريفه ‏ الشرط والركن ‏ الشرط والسبب - أقسام الشرط ‏ الشرط للسبب- 
الشرط للمسيب - الشرط الشرعي والشرط الحعلي ‏ تعليق العقود على الشروط ‏ 


اقتران الشروط بالعقود . 
المطلب الثالث 
المانم 
الضفحة 14-59 
تعريفه ‏ أقسامه ‏ مانع الحكم ‏ مانع السبب لا يجوز إيجاد المانع للتهرب من 
الأحكام الشرعية . 
المطلب الرابع 
الصحة والبطلان 
الصفحة ۹0 - ۸ 


معنى الصحة والبطلان ‏ الصحة والبطلان من أقسام الحكم الوضعي - 
43 


البطلان والفساد والفرق بيتيما . 


الفصل الثاني 
الحاكم 
الفقرة ٩١‏ - 1۷ء الصفحة 54 “ا 
المقصود بالحاكم ‏ الحاكم هو اله تعالى ‏ وسيلة التعرف على أحكام الله _ مسألة ` 
التحسين والتقبيح وأقوال العلباء فيها ‏ القول المختار من أقوالهم ‏ ما يترتب عل 
اختلافهم . 
الفصل الثالث 
المحكوم فيه 
الفقرة 54 - 21/5 الصفحة ۷6 - ۸١‏ 
تعريفه - أعثلة عليه تقسيم الفصل إلى مبحثين 
المبحث الأول 
شروط المحكوم فيه 
الصفحة ۸١-۷٦١‏ 
أولاً : أن يكون الفعل معلوما للمكلف ‏ المقصود بالعلم - العلم في دار 
الإسلام ‏ لا يصح الدفع بالجهل بالأحكام في دار الإسلام ‏ العلم في دار الحرب . 
ثانياً: أن يكون الفعل مقدوراً عليه لا تكليف بالمستحيل ‏ لا تكليف با لا 
يدخل تحت إرادة الأنسان ‏ الميول القلبية ومدى صحة التكليف با الشاق من 
الأعمال - أنواع الأعمال الشاقة ما يجري التكليف به من هذه الأعمال وما لا يجري 


به التكليف . 
ال مبحث الثاني 
المحكوم فيه من ناحية الجهة التي يضاف إليها 
الصفحة ۸۲ - ۸١‏ 
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المصلحة العامة والمصلحة الخاصة في أفعال المكلفين ‏ حق الله معنى هذا الحق - 
أنواعه - حق العبد ‏ معناه وأنواعه ‏ ما اجتمع فيه الحقان وحق الله فيه غالب ما 
اجتمع فيه الحقان وحق العبد فيه غالب اختلاف الشريعة والقانون الوضعي في 
نظريها إلى ججريمة القتل والزنى ٠‏ 
الفصل الرابع 
المحكوم عليه 
الفقرة /ا/ا ‏ ۷۹4 الصفحة /41- ٩۰‏ 
تعريفه ‏ شروط صحة تكليف الإنسان ‏ اعتراض على هذه الشروط ‏ الرد على 
هذا الاعتراض . 
الفصل الخامس 
الأهلية وعوارضها 
الفقرة 8١‏ ١٤٠١ء‏ الصفحة ١1ه- ١44‏ 
الميحث الأول 
الصفحة ۹٩۹-٩۹۲‏ 
تعريف الأهلية ‏ أهلية الوجوب وأهلية الأداء ‏ الأهلية الكاملة والأهلية 
الناقصة ‏ أدوار الإنسان بالنسبة للأهلية ‏ دور الجنين ‏ دور الإنفصال إلى التميبز- 
دور التمييز إلى البلوغ ‏ دور ما بعد البلوغ ‏ ما يتمتع به الإنسان من أهلية في كل دور 
- تعليل عدم ثبوت بعض الحقوق في ذمة الإنسان مع تمتعه بأهلية الوجوب الكاملة . 
المبحث الثاني 
الصفحة١١٠١-ؤ١ؤ9‏ 
تمهيد ‏ أنواع العوارض - العوارضن السماوية والعوارض المكتسبة ‏ تقسيم 


المبحث إلى مطلبين . 
1۸ 


المطلب الأول 
العرارض السماوية 
الصفحة»* 195١-١١‏ 
أولاً ‏ الجنون 
الصفحة ٠١4-1١١‏ 
تعريف الجنون ‏ الحجر على المجنون ومتى يتم في الفقه والقانون المد العراقي 
والقانون المدني المصري . 


تعريفه ‏ أنواعه ‏ الحجر في الفقه والقانون العراقي والمصري . 
ثالثاً ‏ النسيان . 
الصفحة ٠١8‏ 
تعريف النسيان ‏ وأثره في الأهلية 
رابعاً ‏ النوم والإغياء 
الصفحة ٠١5‏ 
اثر ماقي أهلية الوجوب وأهلية الأداء 
خامساً ‏ امرض 
الصفحة ۱۰۹ ٠١۹‏ 
المقصود بالمرض كعارض من عوارض الأهلية ‏ مرض الوت - تعريف مرس 
الموت - تصرفات المريض مرضي الوت _ نكاحه وطلاقه في الفقه والقانون العراقي 
والمصري . 
سادساً اموت 
الصفحة 1١١١-1١١١‏ 
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اثر الموت قي الأهلية بنوعيها ‏ أقوال العلماء في ذلك . 
المطلب الثافي 
العوارض المكتسبة 
الصفحة ١١١‏ 
أولاً ‏ الجهل 
الصفحة ١١٤-١١١‏ 
الجهل لا يناي الأهلية ‏ قد يكون عذراً في بعض الأحوال - اجهل في دار 
الإسلام ‏ الجهل المتأني من الاجتهاد الباطل والاجتهاد السائغ ‏ الجهل بالوقائع - 
نقد التي كم اهل في الخوانن الول الجهل في دار الحرب وهل يعتبرعذراً 
ثانياً ‏ الخطأ 
الصفحة ١١5-11١6‏ 
المقصود بالخطأ ‏ أثر الخطأ في حقوق الله وفي حقوق. العباد ‏ هل تقع تصرفات 
المخطىء ‏ الراجح من أقوال العلماء في هذه المسألة . 
ثالثاً ‏ المزل 
الصفحة ١١48-1١١5‏ 
تعريف المزل - الحزل لا ينافي الأهلية بنوعيها ‏ المزل يؤثر في بعض التصرفات 
أثره في الإخبارات - أثره في الاعتقادات ‏ أثره في الإنشاءات ‏ القول الراجح فيا 
اختلف فيه الفقهاء في مسألة أئر الهزل في التصرفات . 
رابعاً - السفه 
الصفحة ۱١۸-۱۱۸‏ 
تعريف السفه ‏ السفه لا يؤثر في الأهلية ‏ أثره في بعض الأحكام المتعلقة 
بالسفيه. - 
۰{ 


المسألة الأولى ‏ في دفع المال لمن بلغ سفيهاً وأقوال العلياء في ذلك - المقصود 
بالرشد ‏ أقوال العلماء في ذلك وبيان أدلتهم والراجح منها . 
المسألة النانية : الحجر على السفيه ‏ أقوال العلياء في ذلك وبيان أدلتهم 
والراجح منها . ش ش 
المسألة الثالثة : متى يتم الحجر على السفيه ‏ أقوال العلماء في ذلك وبيان 
الراجح منها . 
المسألة الرابعة: حكم تصرفات السفيه المحجور ‏ القاعدة والاستثناء في 
ذلك . 
المسألة الخامسة : السفه في القانوت المدني العراقي 
المسألة السادسة : السفه في القانون المدني المصري . 
تخامساً ‏ السكر: 
الصفحة ۱۲۸ - ١4‏ 
تمهيد - تعريف السكر ‏ السكر بطريق مباح وما يترتب عليه - السكر بطريق 
محظور ‏ ما يترتب على السكر المحظور بالنسبة لتصرقاته القولية والفعلية ‏ أقوال : 
العلماء في ذلك بيان أدلتهم ‏ القول الراجح من أقواهم وأدلة الرجحان ‏ حكم 
السكران في القوانين الوضعية, القانون العراقي والمصري . 
سادساً ‏ الإكراه 
الصفحة ١414-١4‏ 


هيد - تعر يف الإكراه ‏ شروط تحقق الإكراه ‏ أنواع الإكراه ‏ الإكراه الملجىء 
وغير الملجىء ‏ هل ينافي الإكراه الأهلية؟ ‏ أثر الإكراه في تصرفات المكره ‏ القاعدة 
عند الفقهاء ‏ أثر الإكراه في أقوال المكره ‏ ذكر مذاهب الفقهاء في ذلك وبيان أدلتهم 
والراجح منها ‏ أثر الإكراه في أعال المكره ‏ ذكر مذاهب الفقهاء في ذلك وبيان أدلتهم 
والراجح منها ‏ الإكراه في القانون العراقي والمصري . 
4١‏ 


الباب الثاني 
أدلة الأحكام 
الفقرة 7865-141١‏ » الصفحة 701١-1841‏ 


تمهيد ‏ تقسيمات الأدلة ‏ التقسيم الأول - التقسيم الثاني - مرجع الأدلة 
بأنواعها إلى الكتاب والسنة ‏ مرجع السنة إلى الكتاب ‏ ترتيب الأدلة . 
القصل الأول 
الدليل الأول 
القرآن 
الفقرة ٠٤١‏ - ١۲١٠ء‏ الصفحة ١5١-١617‏ 


: تعريفه وحجيته - خواص القرآن ‏ وجوه إعجازه ‏ احكام القران ب القسم 
الأول من أحكامه ‏ القسم الثاني القسم الثالث ‏ بيان القران للأحكام وأنواع هذا 
البيان - النوع الأول بذكر القواعد والمبادىء العامة أو ذكر الأحكام بصورة حملة 
الأمثلة على ذلك أسلوب القرآن في بيان الأحكام ‏ دلالة القران على الأحكام . 


الفصل الثاني 
الدليل الثاني 
السنة 
الفقرة ١61‏ -158ء الصفحة ۱۷۸-٠١١١‏ 

تعريف السنة ‏ السنة مصدر للتشريع ‏ الأدلة على ذلك من الكتاب والإجماع 
والمعقول ‏ تساؤل ‏ أنواع السنة من حيث ماهيتها. السنة القولية ‏ السنة الفعلية - 
السنة التقريرية ‏ أنواع السنة من حيث ورودها إلينا - السنة المتواترة - شروط السنة 
المتواترة - أنواع السئة المتواترة - السنة المشهورة» وتعريفها ‏ سنة الآحاد وتعريفها - 
سنة الآحاد واجبه الاتباع ومصدر للتشريع - شروط العمل يسئة الآحاد ‏ أقوال 
العلياء في ذلك شروط المالكية لقبول سنة الآحاد ‏ شروط احنفية لقبول سنة الأحاد 


يفف 


القول الراجح من أقوال العلماء في شروط قبول سنة الآحاد ‏ الأحكام التي جاءت 
بها السنة ‏ دلالة السنة على الأحكام . 1 


الفصل الثالث 
الدليل الثالث 
الإجماع 
الفقرة 1564 - 19/4 » الصفحة 1١5172 1١1/8‏ 


تعريف الإجماع ‏ ما يبني على تعريفه ‏ حجية الإجماع ‏ أنواع الإجماع - الإجماع. 
الصريح : معناه ومدى حجيته ‏ الإجماع السكوتي: معناه ومندى حجيته ‏ أقوال 
العلماء في حجية الإجماع السكوتي ‏ الراجح من أقوالهم ودليل الرجحان ‏ اختلاف 
الفقهاء في مسألة على قولين ‏ هل يجوز إحداث قول ثالث في المسألة؟ ذكر أقوال 
العلياء وأدلتهم ‏ مناقشة أدلتهم وبيان الراجح من أقواهم ‏ مستند الإجماع ‏ إمكان 
انعقاد الإجماع ‏ الخلاف في إمكان انعقاده ‏ ذكر أقوال العلاء في ذلك التفصيل في 
المسألة وبيان الراجح من أقوالهم ‏ أهمية الإجماع في الوقت الحاضر وإمكان انعقاده . 


الفصل الرابع 
الدليل الرابع 
القياس 
الفقرة ۲٠٠ 14٠‏ الصفحة ٤‏ ۱۹ - ۲۲۹ 

تعريف القياس - أركان القياس ‏ أمثلة على القياس ‏ شروط القياس - شروط 
الاأصل ‏ شروط حكم الاصل ‏ شروط الفرع ‏ شروط العلة ‏ العلة والحكمة والقرق 
بينهها ‏ ربط الأحكام بعللها لا بحكمها وسبب ذلك تعداد شروط العلة ‏ أن تكون 
وصفاً ظاهراً - منضبطاً ‏ مناسباً للحكم ‏ متعدياً ‏ أن تكون من الأوصاف التي لم يلغ 
الشارع اعتبارها المناسبة بين الحكم وا العلة ‏ المناسب المؤثر ‏ المناسب الملائم - أوجه 
الملائمة مع الأمثلة ‏ المناسب المرسل ‏ المناسب الملغي ‏ مسالك العلة ‏ أولا: النص- 
ثانيه: الإجماع ‏ ثالثاً: السبر والتقسيم ‏ تنقيح المناط ‏ نمريج المناط. وتحقيق المناط - 
أقسام القياس - القياس:الأولي ‏ القياس المساوي القياس الأدنى ‏ -ججية القياس - 


۳ 


احتلاف العلماء في حجيته ‏ ذكر أدلة القائلين بالقياس ‏ مناقشة الأدلة وبيان القول 
الراجح ‏ أدلة نفاة القياس ‏ 
الفصل الخامس 
الدليل الخامس 
الاستحسان 
الفقرة ۲٠١ - 7١5‏ الصفحة ۲۳۰ ۔ ٠٣١‏ 


تعريف الاستحسان _ المقصود بالاستحسان في ضوء تعريفه ‏ الأمثلة - أنواع 
الاستحسان من حيث مستنده - أولا : الاستحسان بالنص ثائياً : الاستحسان 
بالإجماع ثالثاً : الاستحسان بالعرف - رابعاً - الاستحسان بالضرورة ‏ تخامساً : 
استحسان بالمصلحة ‏ سادساً : استحسان بالقياس الخفي . 


الفصل السادس 
الدليل السادس 
المصلحة المرسلة 
الفقرة ۲۱۷ - ۲۲۷ الصفحة 75 - 51414 
تعريف المصلحة المرسلة ‏ المصالح المعتبرة ‏ المصالح الملغاة ‏ المصالح المرسلة 
حجية المصالح ‏ اختلاف العلياء في ذلك أدلتهم فيا اختلفوا فيه أدلة المنكرين 
للمصلحة المرسلة ‏ أدلة القائلين بالمصلحة المرسلة ‏ أدلة القائلين بالمصلحة المرسلة - 
القول الراجح ‏ شروط العمل بالمصلحة المرسلة ‏ بعض الاجتهادات على أساس 
المصلحة . 
الفصل السابع 
الدليل السابع 
سد الذرائم 
الفقرة ۲۲۸ - ۲۳٤‏ . الصفحة ۲٤۵‏ ۔ ٠١٠۱‏ 


لفق 


تعريف الذرائع » أنواع الذرائع. الأنواع التي جرى فيها الخلاف بين 
الفقهاء - أدلة القائلين بسد الذرائع ‏ أدلة المتكرين لها القول الراجح ‏ أدلة القول 
الراجح ‏ سد الذرائع والمصالح المرسلة . 


الفصل الثامن 
الدليل الثامن 
العرف 
الفقرة ه؟؟ - 747 , الصفحة ۲۵۲ ۔ ٠٣۹‏ 
تعريف العرف - العرف العملي والعرف القولي ‏ العرف العام والعرف 
الخاص ‏ العرف الصحيح والعرف الفاسد ‏ حجية العرف - أدلة اعتبار العرف - 
شروط اعتبار العرف لبناء الأحكام عليه العرف مرجع لتطبيق الأحكام ‏ تغير 
الأحكام بتغير الأزمان . 


الفصل التاسع 
الدليل التاسع 
قول الصحابي 
الفقرة ۲٠١-۲٤۴‏ الصفحة ۲٦۰‏ ۔ ۲٠۲‏ 


تمهيد ‏ من هو الصحابي - قول الصحابي فيا لا يدرك بالرأي ‏ حجيته عند 
العلياء ‏ قول الصحابي الذي حصل عليه الاتفاق حجة ‏ قول الصحابي ليس حجة 
ملزمة على صحابي مثله ‏ قول الصحابي الصادر عن رأي واجتهاد هل يعتبر حجة 
شرعية ‏ اختلاف الفقهاء في ذلك - القول الأول أنه حجة ملزمة وأدلة هذا القول - 
القول الثاني أنه ليس بحجة ملزمة وأدلة ذلك - القول الراجح . ش 
الفصل العاشر 
الدليل العاشر 
شرع من قبلنا 
الفقرة ۲۲۹ - ٠١١۲ء‏ الصفحة ۲۹۴ ۔ ۲٣١‏ 


{Ye 


المقصود بشرع من قبلنا ‏ أنواع شرع من قبلنا ‏ النوع الأول : مشروع في حقنا 
- النوع الثاني : منسوخ في حقنا ‏ النوع الثالث ‏ غير مشروع في حقنا ‏ النوع الرابع : 
مالم يقم دليل في الشريعة الإسلامية على بقاء الأحكام السابقة أو نسخها ‏ اختلاف 
العلماء في النوع الرابع ‏ الخلاف لا يترتب عليه اختلاف في العمل والأمثلة علذلك . 
الفصل الحادي عشر 
الدليل الحادي عشر 
الاستصحاب 
الفقرة ۲٠۲‏ 7865 ء الصفحة ۲۷١ - ۲٣۷‏ 
تعريف الاستصحاب - أنواعه - ولا - استصحاب حكم الإباحة الأصلية - 
ثانياً: استصحاب البراءة الأصلية - ثالئاً: استصحاب الوصف المثبت الحكم شرعي - 
حجية الااستصحاب _ عند الحنفية ‏ الاستصحاب حجة في الدفع لافي الإثيات عند 
الآخرين الاستصحاب حجة في الدفع وي الإثيات ‏ ما يلاحظ على الاستصحاب - 
ما ابتبى على الااستصحاب من قواعد ومبادىء . 
الباب الثالث 
طرق استنباط الأحكام وقواعده 
الفقرة ۲۵۷ _ 2"8٠١‏ الصفحة ۲۷۵ - ٠۹۸‏ 
تمهيد ‏ تقسيم الباب إلى ثلاثة فصول : الأول في القواعد الأصولية اللخوية - 
والترجيح . 
المصل الأول 
القواعد الأصولية اللغوية 
الفقرة ٠١۸ ٠١۸‏ الصفحة بابام؟ _لابام 
تمهيد ‏ هذه القواعد تتعلق بألفاظ النصوص من جهة إفادتها للمعاني ‏ تقسي 
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الفصل إلى أربعة مباحث . 
المبحث الأول 
في وضع اللفظ للمعنى 
الفقرة ۲۵۹ - 1745 ,2 الصفحة ۲۷۹ 7٠‏ 
المطلب الأول 
الخاص 
الصفحة 9/ا؟  ٠٠١6‏ 
تعريفه وأنواعه ‏ الخاص الشخصي والخاص النوعي والخاص الجنسي 
ألفاظ الاعداد من الخاص ‏ حكم الخاص ‏ احتجاج العلماء بحكم الخاص في 
المسائل الخلافية وذكر مثال على ذلك الأمثلة على الخاص من القوانين الوضعية . 
الفرع الأول 
المطلق والمقيد 
الصفحة ۲۸۴ - ۲۹۱ 
تعريف المطلق والمقيد ‏ حكم المطلق أنه جرى على إطلاقه ‏ حكم المقيد لزوم 
العمل بموجب القيد ‏ حمل المطلق على المقيد ‏ متى يحمل المطلق على المقيد ومتى لا 
يحمل حالات الاتفاق والاختلاف بين العلماء في ذلك ضرب الأمثلة على مواضع 
الاتفاق وا الاحتلاف _ أمثلة المطلق والمقيد في القوانين الوضعية . 
الفرع الثاني 
الأمر 
الصفحة ۲۹۲ -١٠؟‏ 
الأمر من أقسام الخاص - تعريفه - موجب الأمر واحتلاف العلماء في ذلك 
الندب هو موجب الأمر عند البعض ‏ موجب الآمر هو الوجوب عند الجمهور ‏ قول 
الجمهور هو الراجح وأدلة ذلك الأمر بعد النبي ‏ اخحتلاف العلياء في حكم الآمر بعد 


يفف 


التبي وبيان الراجح من أقوالمم - دلالة الأمر على التكرار ‏ دلالة الأمر على الفورية 
ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . 
الفرع الثالث 
النبي 
الصفحة "١8 ٠١‏ 
تعريف النبي ‏ موجب النبي واحتلاف العلماء في ذلك - بيان القول الراجح - 
هل يقتضي النبي الفور والتكرار - هل يقتضي النبي فساد ا مني عنه ‏ حالات اتفاق 
واحتلاف العلماء في هذه المسألة . 
المطلب الثاني 
العام 
الفقرة ۲۷۸ - ۲۹٤‏ . الصفحة ۴۰۵۔٣۲٠‏ 


تعريف العام الفاظ العموم دول الإناث في خطاب الذكور - اقل الجمع - 
دخول النبي ي في حطاب أمته تخصيص العام ودليل التخصيص - المخصص 
المنفصل أي المستقل ‏ أولاً : الكلام المستقل المتصل بالعام ‏ ثانياً: الكلام المستقل 
المنفصل ‏ ثالثاً: العقل ‏ رابعاً: العرف ‏ المخصص اللمتصل أي غير المستقل - أولاً: 
الاستئناء ‏ ثانياً: الصفة ‏ ثالثاً: الشرط -رابعاً: الغاية دلالة العام دلالة العام عند 
الحنفية قطعية ‏ دلالته عند الجمهور ظئية ‏ أدلة القولين ‏ ثمرة الخلاف في دلالة العام 
في أمرين ‏ الأمر الأول : جواز أو عدم جواز تخصيص عام القرآن بخاص خبر الآحاد 
الأمر الثاني : الحكم عند احتلاف حكم العام مع حكم الخاص ‏ أنواع العام أمثلة 
على العام وتخصيصه قي القوانين الوضعية ‏ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 
والأمثلة على ذلك . 

المطلب الثالث 
المشترك 
الصفحة 915 ٠۴١۰‏ 


YA 


تعريفه ‏ أسباب وجود المشترك في اللقة ‏ حكم المشترك ‏ الأمثلة ‏ عموم 
المشترك وأقوال العلياء في ذلك - القول الأول : المنع من إرادة العموم وأدلته ‏ القول 
الثاني : الجواز وأدلته ‏ القول الثالث : الجواز في النفي دون الإثبات ‏ القول الراجح . 
المبحث الثاني 
اللفظ باعتبار استعماله في المعنى 
الفقرة 7٠١‏ ١٠اثاء‏ الصفحة ٠۴۷-۳۲۳۱‏ 
أولا - الحقيقة 
الصفحة ۳۲۳۱ - امام 
المقصود بالحقيقة ‏ الحقيقة اللغوية » والشرعية » والعرفية ‏ جكم الحقيقة . 
ثانياً ‏ المجاز 
الصفح ۳۳۲۔۹٣٣‏ 
معنى المجاز ‏ معنى العلاقة ‏ معنى القرينة ‏ أنواع العلاقة ‏ أنواع القرينة - 
حكم المجاز ‏ الجمع بين الحقيقة والمجاز . 
ثالثاً: الصريح والكناية 
الصفحة مم _ ٣٣۳۷‏ 
تعريف الصريح ‏ حكم الصريح - تعريف الكناية ‏ خكم الكناية 
المبحث الثالث 
دلالة اللفظ على المعنى 
الفقرة 11 - ۳۴۳۹ء الصفحة .794 61" 
المطلب الأول 
الواضح الدلالة 
الصفحة ۳۳۸ - 5145 
أولآ ‏ الظاهر 
الصفحة /؟؟ ٠٤١‏ 


£۹ 


تعريف الظاهر ‏ حكم الظاهر ‏ ذكر بعض الأمثلة لتعريفه وحكمه . 
ثانياً ‏ النص 
الصفحة 747-4٠‏ 
تعريفه ‏ حكمه ‏ القرق بين الظاهر والنص ‏ الظاهر والنص يقبلان التأويل ‏ معنى 
التأويل ‏ التأويل الصحيح والفاسد ‏ شروط التأويل السائغ ‏ التأويل البعيد ومثاله - 
التأويل في القوانين الوضعية . 


ثالثاً - المفسر 
الصفحة 45-47" 
تعريفه ومثاله ‏ حكمه ‏ الفرق بين التفسير والتأويل ‏ المفسر في القوانين 
الوضعية . 
رابعاً ‏ المحكم 
الصفحة 417-45" 


تعريفه ‏ المحكم لا يقبل التأويل ولا النسخ وتعليل ذلك ذكر بعض الأمثلة - 
حكمه . 


مراتب واضح الدلالة ‏ أقواها المحكم ثم المفسر ثم النص ثم الظاهر. 


المطلب الثاني 
غير الواضح الدلالة 
الصفحة 741 ٠٠٢۳‏ 
أولاً ‏ الخفي 
الصفحة ٠٠١-۲۳٤۸‏ 
تعريفه ‏ أسباب الخفاء ‏ الأمثلة على ذلك الخفي في القوانين الوضعية ‏ حكم 


الخفي . 
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ثانياً - المشكل 


الصفحة 16٠‏ 761 
تعريفه ‏ من أمثلة المشكل ‏ من النصوص الشرعية والقوانين الوضعية ‏ حكم 
المشكل . 
ثالثاً ‏ المجمل 
الصفحة ۴٠۴-۴١۲‏ 
تعريفه ‏ سيب الإجمال ‏ حكم المجمل ‏ ذكر بعض الأمثلة . 
رابعاً ‏ المتشابه 
الصفحة ٣٠٢‏ 


تعريفه ‏ امثلته ‏ ملاحظات على ما ذكره علماء الأصول في تعريفه وأمثلته . 
المبحث الرابم 
كيفية دلالة اللفظ على المعنى 
الفقرة ١۸ 4٠‏ الصفحة 18-84" 
أولاً - عبارة النص 
الصفحة 6ه" 855 
المقصود بعبارة النص _ الأمثلة ‏ عبارة النص في القوانين الوضعية . 
ثانياً ‏ إشارة النص 
الصفحة 51-1705" 
الوضعية . 
ثالعاً ‏ دلالة النص 
الصفحة ۳۹۱۔۹۲۳۰٣۳۹‏ 
4۳۱ 


المقصود بدلالة النص - الأمثلة من التصوص الشرعية ‏ الأمثلة من القوانين 
الوضعية . 
. وابعاً ‏ اقتضاء النص 
الصفحة 759 - 756 
المقصود باقتضاء التص .. الأمثلة على ذلك الخلاصة في الدلاللات ‏ جميعها 
تعتبر من دلالة المنطوق . 
خامساً - مفهوم المخالفة 
الصفحة 755 ۳۷۷ 
المقصود بمفهوم المخالقة ‏ أنواعه - أولاً: مفهوم الصقة وأمثلته ‏ ثانياً: مفهوم 
الشرط وأمثلته ‏ ثالثاً: مفهوم الغاية وأمثلته ‏ رابعاً: مفهوم العدد وأمثلته ‏ خامساً 
مفهوم اللقب وأمثلته. شروط العمل بمفهوم المخالفة ‏ حجية مفهوم المخالفة وأقوال 
العلياء في ذلك لا حجة قي مفهوم اللقب ‏ الخلاف فيا عدا ذلك ذكر أقوال 
المختلفين وأدلتهم وبيان الراجح منها ‏ ثمرة الخلاف - الأخذ بمفهوم المخالفة في تفسير 
القوانين الوضعية ‏ الأمثلة من القوانين الوضعية على مفهوم المخالفة . 


الفصل الثاني 
الفقرة 4ه" 755 ؛ الصفحة ٠۸١-۳۷۸‏ 

معرفة المقاصد العامة للشريعة الإسلامية أمر ضروري لفهم نصوصها 
واستنباط الأحكام منبا المقصد الأصلي للشريعة نحفيق المصالح للعباد ودرء المفاسد 
عنهم - مصالح العباد ثلاثة أنواع ‏ النوع الأول : الضروريات معناهاء وأمثلتهاء وما 
شرع لما النوع الثاني: الحاجيات » معناها . وأمثلتها » وما شرع لما النوع 
الثالث : التمحسينات ء معناها » امثلتها . وما شرع لها مكملات المصالح ‏ مراتب 
المصالح في الاهمية ‏ ما يترتب على مقاصد الشريعة من مبادىء وقواعد. 


شف 


الفصل الثالث 
تعارض الأدلة والترجيح والنسخ 
الفقرة /51 278٠١‏ الصفحة ۸٩۹-۳۸۹‏ م 
تمهيد المقصود بتعارض الأدلة - كيفية رفعه ‏ تقسيم القصل إلى مبحثين 


المبحث الأول 


النسخ 


الصفحة ۳۸۸ - ۳۹۲ 


معن النسخ ‏ وقوع النسخ - النسخ الكل والجزثي - حكمة النسخ - الخ 
والتخصيص - أنواع النسخ ‏ وقت النسخ - ما يجوز نسخه من الأحكام وما لا جوز 
ما يجوز به النسخ . 
المبحث الثاني 
التعارض والترجيح 
الصفحة 797 ۳۹۸ 
لا تعارض بين نصوص الشريعةالتعارض في نظر المجتهد لا في نفس 
النصوص - كيفية رفع التعارض - يرفع التعارنس بمعرفة الناسخ إن وجد-إن لم يوجد 
ناسخ اخخل بقواعد الترجيح ‏ القاعدة الأولى: يرجح النص على الظاهر ومشاله - 
القاعدة الثانية : يرجح المفسر على النص ومثاله ‏ القاعدة الثالثة : يرجح المحكم على , 
ما سواه القاعدة الرابعة : يرجح ما يثبت بعبارة النص على ما يثبت بإشارته - 
القاعدة الخامسة : يرجح الثابت بإشارة النص عل الثابت بدلالته ‏ القاعدة 
السادسة : ترجح دلالة المنطوق على دلالة المفهوم القاعدة السابعة : الأخل بالجمع 
والتوفيق ‏ معنى اللجمع والتوفيق ومتى يلجأ إليههما المجتهد وأمثلة ذلك الترجيح بقوة 
الدليل - العدول عن الدليلين المتعارضين . 


tf 


الباب الرابع 
الاجتهاد والتقليد 
الفصل الأول 
الاجتهاد 
الفقرة 6١ ١ةحفصلا 273848 - ۳۸١‏ » 405 
تعريف الاجتهاد ‏ ما يبنى على تعريف الاجتهاد . المجتهد في الاصطلاح - 
شروط الاجتهاد ‏ أولا : معرفة اللغة العربية ‏ ثانياً: معرفة الكتاب ‏ ثالثاً: معرفة 
السنة النبوية المطهرة - رابعاً : المعرفة بأاصول الفقه ‏ تخامساً : المعرفة بمواضع الإجماع 
- سادساً : معرفة مقاصد الشريعة ‏ سابعاً: الاستعداد الفطري للاجتهاد ‏ ما يجوز 
الاجتهاد فيه وما لا يجوز الاجتهاد لا يتقيد بالزمان والمكان ‏ حكم الاجتهاد ‏ تغير 
الاجتهاد ونقضه ‏ تجزء الاجتهاد. 
الفصل الثاني 
التقليد 
الفقرة 86" - ۴۹١‏ الصفحة 41-41٠١‏ 
تعريف التقليد ‏ حكم التقليد ‏ اختلاف العلياء في جواز التقليد ‏ القول 
الفصل في جواز التقليد أوعدم جوازه ‏ ذكر الأدلة على ذلك تقليد المذاهب . 
يسوغ للعامي ان يتبع مذهباً معنياً ‏ على مقلدة المذاهب أن يستحضروا في 
أذهاتهم ‏ أولاً: المذاهب الإسلامية مدارس فقهية لتفسير النصوص واستنباط 
الأحكام وليست هي شرائع قائمة بذاتها ‏ ثانياً: الشريعة الإسلامية أوسع من أي 
مذهب وحجة عليه وليس أي مذهب حجة على الشريعة ‏ ثالثاً: المسوغ لتقليد 
ا ذهب كونه مظنة تعريف المقلد بحكم الشرع ‏ رابعاً: عل المقلد أن يطهر نفسه من 
التعصب الذميم للمذهب الذي يقلده ‏ خامساً : لا إلزام عل المقلد باتباع جميع 
أقوال مذهبه هذا له أن يسال أي عالم من غير مذهبه عن حكم الشرع في مسألة تهمه 
- سادسا : لا نضيق باعتلاف المذاهب . 


الف 


كتب وأبحاث للمؤلف 
١‏ أحكام الذميين والمستأمين في دار الاسلام 
 "‏ المدحل لدراسة الشريعة الاسلامية 
۳ الكفالة والحواله في الفقه المقارن 
4 أصول الدعوة ٠‏ 
الفرد والدولة في الشريعة الاسلامية 
" - مجموعة بحوث فقهية تشتمل عل : 
١‏ اثر القصود في التصرفات والعقود . 
؟ - اللقطة وأحكامها في الشريعة الاسلامية. 
* . احبكام اللقيط في الشريعة الاسلامية. 
4 حالة الضرورة في الشريعة الاسلامية. 
ه _ الشريعة الاسلامية والقانون الدولي العام . 
؟ ‏ الاختلاف في الشريعة الاسلامية . 
- عقيدة القضاء والقدر وأثرها في سلوك الفرد: 
۸ العقوبة في الشريعة الاسلامية. 
9 حقوق الافراد في دار الاسلام ٠‏ 
- القيود الواردة على الملكية الغردية للمصلحة العامة في الشريعة الاسلامية . 
8 - نظام القضاء في الشريعة الاسلامية . 
4 موقف الشريعة الاسلامية من الرق وبحث». 
٠‏ النية المجردة في الشريعة الاسلامية «بحث» 
١‏ مسائل الرضاع في الشريعة الاسلامية وبحث». 


الإتحاد للطباعة 
4 قارع محمد السراج - دار السلام الجديدة 


